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  الملخص

وإلى تحصين الـزوجين وقضـاء    ،أسرة متماسكة ديهدف الإسلام من تشريعه للزواج إلى بناء مجتمع متكامل وإيجا

ة، وبالتالي تحقيق السكن والمودة والرحمة بين الـزوجين، فأوجـد   غريزتهما الفطرية ضمن الحدود والضوابط الشرعي

، لكن لاختلاف الطباع قد تحصل بين الزوجين مشـاكل لا تتحقـق معهـا    عقد الزواج ليضبط ذلك كله الإسلام

المقاصد المرجوة من عقد الزواج، لذا وضعت الشريعة الإسلامية الحلول لكل المشاكل التي قد تحدث بين الـزوجين  

  .د العقدبع

، الـزوج لأي سـبب مـن الأسـباب     لِبَومن أبرز ما وضع الإسلام له حلاً ذلك الضرر الواقع على الزوجة من قِ

، وقد تكون يبة قد تكون متعمدة بإرادة الزوجوالأسباب متعددة منها بعد الزوج عن زوجته وغيبته عنها، وهذه الغ

أو الحكم عليه بعقوبة الحبس المقيدة للحريـة   ،مدة طويلة قهرية رغماً عنه، وذلك كحبس الزوج ومكوثه في السجن

 ـلى الزوجة نتيجة بعد زوجها عنها، مدة طويلة، وفي كل الحالات يقع الضرر ع رج والإسلام الحنيف جاء لرفع الح

  .فع الضرر المتوقع عنها قدر الإمكاندفع الضرر الواقع على الزوجة ور هنا إلى والمشقة والضرر عن الناس، وهدف

هدفت هذه الرسالة إلى بيان حق الزوجة في طلب التفريق بينها وبين زوجها بسبب حبسه، وبينت القيود والضوابط 

لشرعية في الضفة الغربية والإجراءات التي يجب االتي تقيد هذا لحق، وبيان نظرية دعوى التفريق للحبس أمام المحاكم 

بيـان   مَّلتقاضي وكيفية إثبات الدعوى وإصدار الحكم فيها، ومن ثَاتباعها عند رفع الدعوى لهذا التفريق وإجراءات ا

 . ى تفريق القاضي بين الزوجين فيهاالآثار المترتبة عل
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  المُقَدِّمَـة

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم، وعلى آلـه  

  :وصحبه أجمعين، أما بعد

ينه الحنيف لتستقيم أمور الناس، ولتستقر شؤون المجتمـع، وتتحقـق   فإن االله شرع أحكام د

وأنـزل علـيهم   عليهم السلام الأنبياء والرسل  االلهُ الخلافة المقصودة على هذه الأرض، فبعث

بالبينات من ربهم، فجاءت شريعة الإسلام شاملة لجميـع منـاحي الحيـاة،     المكرمين الملائكة

لحدود، وتجلت بها الفرائض، وضبطت بها علاقات النـاس،  فوضحت بها المحارم، وبانت بها ا

فما انتقل الرسول الكريم إلى الرفيق الأعلى إلا وقد أكمل االله الدين وأتـم النعمـة، واسـتقرت    

علاقات المجتمع، وما بقي أمر إلا وتناولته الشريعة الغراء مبينة أحكامه، ومن الأمـور التـي   

ن التفصيل العلاقات ومن أهمها العلاقة الزوجية التـي هـي   تناولتها الشريعة الإسلامية بنوع م

  .أساس بناء المجتمع

والشريعة الإسلامية لم تغفل في وقت من الأوقات عن حفظ الحقوق، فراعتها أيما مراعـاة،  

العلوم وأهمها إذ بـه يتحقـق    لِّجَوضبطت أمورها أينما وجدت، بعلم القضاء، الذي هو من أَ

، ومن الأمور التي راعاها علم القضاء العلاقات الزوجيـة، ففصّـلت   العدل وينتصف المظلوم

أحكامها، وبيَّنت حدودها وضوابطها، وعالجها الرسول الكريم ومِـن بعـده    الإسلامية الشريعة

  .بعدهم نْالصحابة رضوان االله عليهم وسار على هذا النهج التابعون ومَ

، وأصبح من الصعب ضبط تعـاملات  ولما تطور الزمن، وضعف الوازع الديني عند الناس

الناس وحفظ أمورهم، وخيف من ضياع الحقوق كان لا بد من إيجاد الحلول المناسبة لمنع تفاقم 

تلك الفوضى، وإرساء القواعد وسن القوانين للسير عليها والعمـل بمقتضـاها، فأنشـئت دور    

قبوا وصاغوا الأحكـام  ون –جزاهم االله كل خير–المحاكم الشرعية،  وبحث العلماء المختصون 

الخاصة في قوانين ومواد، لتبدوا واضحة، وليتيسر ويسهل على القاضي الشرعي السير عليها 

  . وكل ما يترتب عليه والعمل بمقتضاها، ومما تناولته تلك القوانين النظر في عقد الزواج
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الحـدود  ، من أهمها تحصين الزوجين، وقضاء غريزتهما الفطرية ضمن اًوإن للزواج أهداف

لكليهما حقوقهما، فرفع الضـرر الواقـع، ودفـع     ظَفِوالضوابط الشرعية، وراعى الإسلام وحَ

الضرر المتوقع قدر الإمكان، والأضرار التي قد تقع كثيرة، منها الضرر الواقع على الزوجـة  

بسبب حبس زوجها، من هنا شرع الإسلام وأباح للزوجة أن ترفع أمرها إلى القاضي، طالبـة  

أن يفرق بينها وبين زوجها المحبوس، ولما كان هدف القضاء في الإسلام رفـع الضـرر   منه 

كان على القاضي أن ينظر في دعواها إذا رفعتها بشكل قانوني واسـتوفت شـروطها،   ودفعه 

، من هنا كان لا بد من أن أسير في كتابة هذه ودفعاً للضرر المتوقع رفعاً للضرر الواقع عليها

  :       تيةمبيناً الأمور الآ -ق والسدادالمولى عز وجل التوفيسائلا –الرسالة 

  :أهمية الموضوع وأسباب اختياري له

إنَّ اختياري موضوع التفريق بين الزوجين بسبب حبس الزوج لم يكن محـض صـدفة ودون   

  :سابق تفكير واطلاع، إنما حملني على ذلك عدة أمور، منها

ش فيها الكثير من أبنائنا داخل السجون، والحكم أهمية هذا الموضوع في ظل ظروف يعي   .1

 .على الكثيرين منهم بأحكام عالية

عتبر دراسة أنواع التفريق بشكل عام والتفريق للحبس بشكل خاص من الدراسات الهامـة  ت .2

التي تحتاج إلى المزيد من البحث الجاد والعميق لما في ذلك من حفظ لحقوق المرأة ورفـع  

 .دفع الضرر المتوقعو للضرر الواقع عليها

موضوع التفريق للحبس موضوع حديث وحساس لم يتطرق إليه العلماء والفقهاء السابقون  .3

 .بشكل تفصيلي

الضوء على أحد أهم دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحـاكم   يقلدراسة هذا الموضوع ت .4

 .الشرعية

 .كتب في هذا الموضوع كتابة متكاملة علم أن أحداًألا  .5
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  :أهداف البحث

التفريق بين الزوجين بسبب حبس الزوج في الفقه الإسلامي والمعمول به (هدف هذا البحث ي

  :ومن أهمها مورإلى عدة أ) في الضفة الغربية في المحاكم الشرعية

 .توضيح مدى ومشروعية حق المرأة في طلب التفريق   .1

 .بيان مقاصد الشريعة الإسلامية من تشريع الزواج ومن إباحة الطلاق   .2

 .س، وبيان أقوال الفقهاء وأدلتهمتوضيح معنى التفريق بسبب الحب  .3

 .بيان نظرية دعوى التفريق للحبس أمام المحاكم الشرعية، وإجراءات السير في الدعوى .4

 .بيان الآثار المترتبة على تفريق القاضي بين الزوجين بسبب الحبس .5

 .إثراء المكتبات  .6

  :في مجال هذا البحثعرض موجز لما قام به الباحثون السابقون 

التفريـق بـين   (لم يصل إلى علمي قيام أحد من الباحثين بدراسةٍ وبحثٍ لهـذا الموضـوع   

  ).الزوجين بسبب حبس الزوج في الفقه الإسلامي والمعمول به في المحاكم الشرعية

  :منهجية البحث

  :سلكت في بحثي منهجاً سرت فيه على الأسس الآتية

ة المعتمدة في هذا الموضوع للمذاهب الفقهيـة، واستشـهدت   الرجوع إلى المصادر الرئيس  .1

بأقوالهم كلما لزم الأمر، لترسيخ الفكرة والتثبت منها، مع عزو النقـول إلـى أصـحابها،    

 .وتوثيق المعلومات حسب الأصول

ودعـاوى التفريـق    في الضفة الغربية الرجوع إلى قانون الأحوال الشخصية المعمول به .2

 .المحاكم الشرعيةس المقامة أمام للحب
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، الآيـات  اردسمالأحاديث الواردة في البحث ومن ثم رتبتها في تخريج الآيات و عزوقمتُ ب .3

 .بحسب ورودها في المصحف الشريف، والأحاديث بحسب ترتيب حروف اللغة العربية

 .جمع المعلومات وفق خطة البحث .4

 .دراسة المعلومات وموازنتها وتحليلها وإعطاء النتائج لها .5

 .لةيبة البحث وتوثيق ما نقلته توثيقا تاما بعزوه إلى مصادره الأصكتا .6

 ـجع في البحث لأول مرة، أضـع فـي ال  عندما يَرِدُ ذكرُ المصدر أو المر .7 ش السـفلي  ماه

 .ني سأشير إليه فيما بعد باختصارالمعلومات الكاملة عنه، وأبين أ

، هـامش السـفلي  في ال في حال ذكره لأول مرة ترجمت للأعلام ما اقتضت الحاجة لذلك، .8

 .بحسب الحروف الهجائية ردسمورتبتهم في ال

 .سجلت أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث في الخاتمة .9

 .لي توصيات ذَكَرْتُ أهمها في نهاية البحث .10

  .تفصيلية تسهل عملية البحث اردسمأتبعت الرسالة بعدة  .11
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  الفصل التمهيدي

  

  .من تشريع الزواجحكمة الإسلام : المبحث الأول

  

  .إباحة الطلاقحكمة الإسلام من : ثانيالمبحث ال

  

 الإسلامي الفقه في التفريق طلب فية المرأ حق مجالات: لثلثاا لمبحثا

  .الأحوال الشخصية قانونو
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  المبحث الأول

  حكمة الإسلام من تشريع الزواج 

 فريداً تجعله قدسية عليه وأسبغ خاصة، عناية بالزواج تشريعه مصادر في الإسلام عني لقد

 ليجـد , المصـادر  تلك في الناظر وإن, الأسرة عليه بنىتُ الذي الأساس فهو، العقود سائر بين

 الـزواج،  تشريع من سامية مقاصدَ للإسلام أن ويرى, ةليَّجَ واضحة للزواج الأساسية الأهداف

 والأحكـام  ,أحكـام  علـى  تنضـوي  ومقاصدُ ,مقاصد على تنضوي الإسلامية أحكامٌ فالشريعة

, الجزئيـة  الأحكام طريق عن الواقعي الميدان إلى وتنزل تجسد إنما والغايات بالغايات، مرتبطة

 وتدفع المصالح تجلب وأهداف غايات ورائه من كونت أن بد لا شرعياً ماًكْحُ باعتباره والزواج

 مقاصده، لتحقيق إلا فيه بَغَّورَ يهإل دعا وما الزواجَ االلهُ عَرَشَ فما, والمجتمع الفرد عن المضار

  :)1(المقاصد ومن هذه

 قال كما  أرضه، في االله خليفةَ يكون أن الإنسان قلْخَ ضاغرأ نفمِ: الإنساني النوع حفظ: أولاً

 لا والعمارة الأرض، عمرلتُ )2()ةٌفَيْلِخَ ضِرْالأَ يفِ لٌاعِجَ ينِّإِ(: السلام عليه آدم خلق عند تعالى

 ـفرَ الأمر، لهذا وسيلة من بد لا فكان قوة، من وأوتي عمره طال مهما واحد بفرد تكون  االله بَكَّ

 فـي ، ووالتناسل الإنجاب ذلك على ويترتب, الأمر هذا إلى وتسوقه تدفعه الإنسان في الغريزةَ

 ـحَوَ نَيْنِبَ مْكُاجِوَزْأَ نْمِ مْكُلَ لَعَجَوَ اًاجَوَزْأَ مْكُسِفُنْأَ نْمِ مْكُلَ لَعَجَ االلهُوَ(: تعالى يقول هذا ، )3()ةًدَفَ

                                                            
: السـعودية لمان، س حسن بن مشهور تحقيق، 1ط ،الموافقات: اللخمي محمد موسى نب إبراهيم إسحاق أبو :الشاطبي )1(

 الأسرة أحكام: مصطفى محمد, يبشل: وانظر بعدها، وما 132ص ،3ج ،م1997سنة ،والتوزيع للنشر عفان ابن دار

 النهضـة  دار: بيـروت  ،2ط, والقـانون  الجعفـري  والمذهب السنية المذاهب فقه بين مقارنة دراسة, الإسلام في

 الأحـوال : الدين محي محمد.د, الحميد عبد: وانظر ،40-35ص ،م1977 ،هـ1397 سنة ،والنشر للطباعة العربية

 ،العربـي  الكتاب دار: بيروت, 1ط ،الأخرى الشرائع في مقابلها إلى الإشارة مع الإسلامية الشريعة في الشخصية

, الإسلامية الشريعة في والطلاق الزواج أحكام: الودود عبد.د, السريتي: وانظر ،12-9ص ،م1984 ،هـ1404سنة

 المـرأة  أحكـام  فـي  لصَّفَمُال: الكريم عبد.د, زيدان: وانظر ،9-8ص ،م1992 سنة ،الجامعية دارال: بيروت, 1ط

 .14-13ص ،م1997 ،هـ1417 سنة ،الرسالة مؤسسة: بيروت, 3ط ،الإسلامية الشريعة في المسلم والبيت
 .30آية ،البقرة سورة )2(
 .72 آية ،النحل سورة )3(
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 الخلافة يحقق وقائماً لأرضا هذه معمراً ويبقى البشري النوع يتناسل والحفدة البنين قطري فعن

  .فيها

 شعوره يتجاهل ولا بالجنس، عهتُّمَتَ الإنسان على ركِنْيُ لا الإسلامف: الاستجابة لنداء الفطرة: ثانياً

 أراد امرأة بكل رجل لُّكُ لاجتمع لطبائعهم الناس ركتُ فلو لذلك، ضابط نم دَّبُ لا كان لذا باللذة،

 وعـدم  والإهمـال،  الفسـاد  إلى ذلك وأدى واحدة، امرأة إلى الكثيرون ولتدافع بها، يجتمع أن

 الفساد ذلك منعلي الزواج عَرِفشُ الأرض، هذه في تعالى االله عن الخلافة لتقيم حينئذ الأمة صلاح

  .الشرعية غير تالعلاقا ويحرم

 وعـدم  الأنسـاب  حفظ على للأحكام تشريعه بداية منذ الإسلام حرص فقد :حفظ الأنساب: ثالثاً

 جنسـي  نشاط كلَّ واعتبر الزواج في الجنسي النشاط وحصر ودواعيه، الزنا مرَّفحَ اختلاطها،

 ـ وْأَ مْهِاجِوَزْأَ ىلَعَ لاإِ *ونَظُافِحَ مْهِوجِرُفُلِ مْهُ نَيْذِالَّوَ(: تعالى فقال محرماً، عدواناً خارجه  امَ

  .)1()ونَادُعَالْ مُهُ كَئِلَوْأُفَ كَلِذَ اءَرَوَ ىغَتَابْ نِمَفَ *نَيْومِلُمَ رُيْغَ مْهُنَّإِفَ مْهُانُمَيْأَ تْكَلَمَ

 إلـى  الـزواج  تشريعه من يهدف الإسلامف: الحفاظ على الأخلاق من الهبوط والتدهور: رابعاً

 صلى االله رسول قال الأخلاقي، والتردي الرذيلة في والوقوع السلوكي الفساد من الفرد حصانة

 فعليـه  يسـتطع  لـم  ومن فليتزوج، الباءة منكم استطاع من الشباب معشر يا( :وسلم عليه االله

 فـي  االله فليتـق تزوج فقد استكمل نصف الإيمـان   من:(أيضاً وقال ،)2()وجاء له فإنه بالصوم

 االله صـلى  االله رسول يقول الزواج مقاصد بين الجنسية العفة مقصد أكيدولت ،)3()نصف الباقيال

فأعجبتـه   كم امـرأةً إن المرأة إذا أقبلت أقبلت في صورة شيطان، فإذا رأى أحـدُ ( :وسلم عليه
                                                            

 .7-5 آية ،المؤمنون سورة )1(
البخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة : ، انظرالبخاري رواهالحديث عن عبداالله بن مسعود،  )2(

دار الفكر للطباعة والنشـر،  : ، بيروت1ن باز، ط، تحقيق الشيخ عبد العزيز بصحيح البخاريبن بردزبة الجعفي، ا

 .3، ص7، ج)5066(م، كتاب النكاح، باب من لم يستطع منكم الباءة فليصم، الحديث رقم 1998هـ، 1419سنة 
مجمع الزوائد : الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر: انظر: الحديث عن أنس بن مالك، رواه الهيثمي وحسَّنه الألباني )3(

طبعـة   رقـم  مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، دون: ، تحرير الحافظين العراقي وابن حجر، بيروتالفوائدومنبع 

الألبـاني،  : حديث حسن، انظـر : ، حسَّنه الألباني في صحيح الجامع وقال255، ص4وسنة طبع، كتاب النكاح، ج

المكتـب الإسـلامي، سـنة    : وت، بيـر 3، ط)الفتح الكبيـر (صحيح الجامع الصغير وزياداته : محمد ناصر الدين

 .1059، ص2، ج)6184(، الحديث رقم م1988هـ، 1408
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 ـعِ الإسـلامُ  قصد ، وبذلك)1()ه، فإنَّ الذي معها مثل الذي معهافليأت أهلَ  ـوحِ المجتمـع  ةَفَّ  ظَفْ

 ورعايـة  حفـظ  فـي  الشرعية المقاصد نَمْضِ جاء يٌّلِّكُ شرعي أصل هذاو الأفراد، أعراض

 وهـي  الشرعية، الأحكام جميعُ إليها ترجع والتي اعتبارها، على عمَجْالمُ الخمس الضروريات

 الشريعة على عدوانٌ هو العفة لمبدأ انتقاص وأي والمال، والعقل رضوالعِ فسوالنَّ ينالدِّ فظحِ

 المؤمنين، بين الفاحشة وإشاعة والمجتمع، والأسرة والرجل المرأة لحقوق وانتهاكٌ ها،دِومقاصِ

 ـأَ ابٌذَعَ مْهُلَ اوْنُآمَ ينَذِالَّ يفِ ةُشَاحِالفَ عَيْشِتَ نْأَ ونَبُّحِيُ ينَذِالَّ نَّإِ(: تعالى قال  ـ مٌيْلِ  ايَنْالـدُّ  يفِ

 فشـرع  المبـدأ،  هذا لرعايةِ أحكاماً الخبيرُ عَرَشَ ولذا، )2()ونَمُلَعْتَ لا مْتُنْأَوُ مُلَعْيَ االلهُوَ ةِرَالآخِوَ

  . )3()اًظَيْلِغَ اًاقَثَيْمِ مْكُنْمِ نَذْخَوأَ(: الىيقول تع غليظاً، ميثاقاً هدَقْعَ ىوسمَّ شأنه، وعظّم الزواج

 ـ العبادة من أنواعٌ والمرأة للرجليَسَّرُ تَالزواج تَفب: تحصيل الأجر والثواب :خامساً  لا بِرَوالقُ

 بهـم،  والرحمـةِ  العيال حق وقضاءِ بالمعروف، والصحبةِ العشرة سنِحُ نمِ ؛غيره في تتيسر

 وتحصـيلَ  الـزوجين  بين اللقاء إن بل وجل، عز االله إلى قربة ذلك لُّكُ بمصالحهم، والانشغال

 وسلم عليه االله صلى رسول االله أن عنه، االله رضي ذر أبي حديث فيف عليه، يثابان أمرٌ الشهوة

 أجـر؟  فيها له ويكون هشهوتَ ناأحدُ أيأتي االله، رسول يا: قالوا صدقة، أحدكم بضع وفي: (قال

 لـه  كـان  الحـلال  فـي  وضعها إذا وكذلك ؟رٌزْوِ عليه أكان حرام في وضعها لو أرأيتم: قال

 تحصـين  علىلُ متَشْيَ فإنه أكثرُ النكاح مصالحَ ولأن: "المغني صاحب يقول كذل وفي ،)4()أجر

  .)6("ودنيوية دينية للعباد مصالح النكاح عيةمشرو وفي" :الزرقاني ويقول ،)5("هوإحرازِ ينالد

                                                            
: ، قال الألبـاني 392، ص1، ج)1939(، الحديث رقم صحيح الجامع: الألباني: ، انظراالله عبد بنالحديث عن جابر  )1(

 .حديث صحيح
 .19 آية ،النور سورة )2(
 .21 آية ،النساء سورة )3(
، طبعـة  صحيح مسلم: مسلم، أبو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري: لأسود الديلي، انظرعن أبي ا مسلم رواه )4(

مكتبة الإيمان، كتـاب الزكـاة،   : متميزة ومرقمة بترقيم المعجم المفهرس لألفاظ الحديث من مجلد واحد، المنصورة

، وفـي الصـحيح رقـم    )53(م بيان أن الصدقة تقع على كل نوع من المعروف، الحديث في كتاب الزكاة رق: باب

 .صحيح مسلم: مسلم: ، وسأشير إليه فيما بعد460،  ص)1006(
 .5ص ،7ج ،هـ1405 سنة ،الفكر دار: بيروت ،1ط ،المغني: المقدسي حمدأ بن االله عبد حمدأ أبو قدامة، ابن )5(
 العلميـة  كتبال دار: بيروت ،1ط ،مالك الإمام موطأ على ينالزرقا شرح: يوسف بن الباقي عبد بن محمد ي،نالزرقا )6(

 .216ص ،3ج ،هـ1411سنة
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 وداخل الإسلامي المجتمع في والمرأة الرجل بين العلاقةإذ إن : تطبيق التكامل الوظيفي: اًسادس

 ومـن  الـوظيفي،  بالتكامل ىسمَّيُوهذا التكامل  ،اأدوارهم بين التكامل أساس على تقوم الأسرة

 قـال  بينهمـا،  والرحمـة  المودة وحصول والمرأة، للرجل السكن حصول التكامل هذا مقاصد

 نَّإِ ةًمَحْرَوَةً دَّوَمَ مْكُنَيْبَ لَعَجَوَ اهَيْلَإِ وانُكُسْتَلِ اًاجَوَزْأَ مْكُسِفُنْأَ نْمِ مْكُلَ قَلَخَ نْأَ هِاتِآيَ نْمِوَ(: تعالى

 مـن  إلـى  الإنسان يحتاج إذ واجتماعية، نفسية القضية وهذه ،)1()ونرُكَّفَتَيَ مٍوْقَلِ اتٍلآيَ كَلِذَ يْفِ

 وجعلهـا  القضية، هذه الإسلام فعالج ويتعاونان، يتراحمان رفيق وإلى يعايشه، من لىإو يؤنسه،

  .للزواج العليا المقاصد من ومقصداً الأساسية، الزوجية الحياة أركان من ركناً

 أو أسـرة  آخـرين  إلى ريُصهِ حينما فالإنسان :وبناء دعائم التعاون قرابةال دائرة توسيع: اًسابع

 مقاصد نمِ" :المحتاج مغني صاحب يقول وفي هذا الأسرة، هذه إلى نفسه ضم أنه معناه قبيلة،

  .)2("الكلمة واجتماعِ والمعاونة التعاضد لأجل القبائل اتصال النكاح

 العلاقة حدود نيَّوبَ الزواج،هِ لعبادِ االلهُ عَرَشَ إليه، نصل لم مما ولغيرها السامية المعاني لتلك

 سـعادة  وبالتـالي  الأسـري،  البيـت  سعادة إلى يوصل نهج أقرب في ورسمها الزوجين، بين

 النهج هذا لأن وأقواها، الدعائم أمتن على الزوجية صرح بنى قد الإسلام يكون وبذلك المجتمع،

 حياة مع الاتفاق كل ويتفق الوجود طبيعة يلائم الذي جالنه هو الإسلامية الشريعة هُتْيَضِرَ الذي

  .الاجتماعية مالعالَ

                                                            
 .21آية ،الروم سورة )1(
 .127ص ،3ج طبع، وسنة رقم دون ،الفكر دار :بيروت ،المحتاج مغني الخطيب، محمد الشربيني، )2(
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  ثانيالمبحث ال

  إباحة الطلاقحكمة الإسلام من 

 تكون نأ على الحرص أشد الإسلام صَرِحَقد و والدوام، البقاء سبيل على الزواج عقد عَرِشُ

 لُثْمِ نَّهُلَوَ( :قال حيث بالمعروف، اشرةبالمع الزوجين االلهُ رَمَأَك لذل ،قائمة الزوجين بين المودة

 ـ نَّوهُرُاشِوَعَ(:تعالى وقال، )1() ةٌجَرَدَ نَّهِيْلَعَ الِجَللرِّوَ وفِرُعْالمَبِ نَّهِيْلَعَ يْالذِ  )2()وفرُعْالمَبِ

 ـتَلِ اًاجَوَزْأَ مْكُسِفُنْأَ نْمِ مْكُلَ قَلَخَ نْأَ هِاتِآيَ نْمِوَ(: تعالى قالف والرحمة المودة بينهم وجعل  اوْنُكُسْ

 صـالحة  الزوجية لتكون، )3()نَوْرُكَّفَتَيَ مٍوْقَلِ اتٍلآيَذَلكَ  يفِ نَّإِ ةًمَحْرَوَ ةًدّوَمَ مْكُنَيْبَلَ عَجَوَ اهَيْلَإِ

 ويسـتحكم  تتنـافر  قد القلوب ولكن، الأطفال وتربية النسل من ثمرتها تثمر حتى والدوام للبقاء

 فـلا  رحمـة  غير من وقيداً، روح غير من صورة بينهما الرابطة فتصبح الزوجين بين النفور

الزواج بـذلك   هجَّوَتَيَ، وشرف ولا عفاف بها يكون ولا منها، المقصود يتحقق ولا ثمرتها، تثمر

  .الحصر عليها يأتي ولادّ العَ يخطئها قد لأسباب وذلك منه المرادة الوجهة عكس إلى

 وأن الإسـلامية،  الشـريعة م أمـا  احترامةَ فَقْوِ يقف نأ إلا المجال هذا في الباحث يسع ولا

فـي   النظر بعدف ،عاقبة وأسلمها الوجوه خير على الزوجية للمشاكل معالجتها بفضل لها يعترف

كيف عـالج الإسـلام    لُمِجْأُ الفقهاء أقوال فيمقاصد الشريعة من تشريع الزواج، وبعد النظر 

 المسـارات  خـلال  منوذلك  ،الطلاق هعيشره من تالمشاكل الأسرية والزوجية، وما هي حكمت

  :)4( يةتالآ

                                                            
 .228 آية ،البقرة سورة )1(
 .19 آية ،النساء سورة )2(
 .21 آية ،الروم سورة )3(
ة سـن  العربـي،  الفكـر  دار: بيـروت ، 1ط ،ونسـب  عدة من بها يتعلق وما الزوجين بين قةالفر: يلع ،االله حسب )4(

 ،مقـارن  بحـث  الإسلامية، المذاهب في الزواج فرق عن محاضرات: علي الخفيف،: نظراو ،5- 4ص ،هـ1387

 الشـريعة  فـي  الشخصية الأحوال: الدين محيي محمد :وانظر ،13-10ص ،هـ1958 سنة ،طبع مكان دون ،1ط

 بـين  مقارنة دراسة والأقارب، الأولاد وحقوق الطلاق: محمود حمدأ الشافعي،: نظراو ،247-243ص ،سلاميةالإ

 .16-14ص ،م1986سنة ،الجامعية الدار: بيروت ،1ط ،الإسلامي الفقه في المذاهب
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 أو خلـل  فـأي ، عليـه  تقوم متيناً أساساً لها يبنين أ بعد إلا أحكامه يشرع لا الإسلام إن: أولاً

  . الشرعي كمالحُ أساس في لا الإنسان في سيكون ذلك بعد الأساس هذا عن خروج

 الحقيقـة  سِمُّلَوتَ قرينه اختيار في رويوالتَّ حريالتَّ على الزوجين من لاًكُ الشريعةُ تِثَّحَ: ثانياً

  . بةطْالخِ وقت

 بغـض أ هو وإنما، إليها باًبَّحَمُ شيئاً ولا هِذاتِ في غايةً الطلاقَية الإسلام الشريعة تجعل لم: ثالثاً

  .للضرورة بيحأُ وقد االله، إلى الحلال

 مـن  وبيـنهن  بينهم ما وامصِفْيَ وألا زوجاتهم على واقُبْيُ أن على الرجال يحض الإسلام: اًرابع

 لـزمهم يُ لا نفسه الوقت في ولكن، بالمعروف يعاشروهنَّأن و، بالحسنى يعاملوهن نأو روابطَ

   .معهن طيبةال ةِرَشْعِال عن عاجزون كارهون وهم الزوجات على بقوايُ أن

 ـوَ بمـا  مرضـاتهم  ويحـاولن  ،لأزواجهن يسمعن أن على النساء ضُّحُيَ الإسلام: ساًخام  هُعَسِ

  . البغيض الخضوع على جبرهنيُ لم نفسه الوقت في وهو، جهدهن

 مـع  الزوجيـة  الحيـاة  باستمرار مُكْفالحُ، الطلاق تشريع في بالزوجين الإسلام رحمةُ :ًاادسس

 فقدان لىإ إضافة إنسان، على يصدر أن كنمْيُ مٍكْحُ أقسى يكون الزوجين بين الضغينة استحكام

 الـزوجين  بـين  الحـال  فسدت ربما هفإنَّ" :ذلك مبيناً صاحب المغني يقول ،النكاح صدمقا أهم

 المـرأة  وحبس والسكن، النفقة الزوج بإلزام مجرداً وضرراً ،ةضَحْمَ مفسدة النكاح بقاء فيصير

 لتـزول  النكاح يزيل ما عَرْشَ ذلك فاقتضى فائدة، غير من الدائمة والخصومة العشرة سوء مع

  . )1("منه ةلحاصلا المفسدة

 والمصـالح  والمـودة  والسكن والاستمتاع كالتوالد همقاصد أهم أن الزواج من ظهريَ قد: اًسابع

 مثـلُ  تخلصيل لاًبُسُ االلهُرَعَ شَ أن الحكمة نفمِ، ةُالزوجيَّالحياةُ  هذها إليه لُوصِتُ لا منه المرجوة

 النكاح مشروعيه وفي" :الزرقاني يقولي هذا وف ،هاأغراضَ قُقِّحَتُ لايَّةٍ جِوْزَ من الزوجين هذين

 الخـلاص  فيطلـب  النكاح هيوافق لا قد إذ لها إكمالٌ الطلاق وفي، ودنيوية دينية للعباد مصالحُ
                                                            

 .277ص ،7ج ،المغني: قدامة ابن )1(
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 منهةً رحم االلهه فشرع، االله حدود إقامة لعدم الموجبة البغضاء وعروض الأخلاق تباينِ مَّثَ منه،

  . )1("سبحانه

 وضوابطَ وحدودٍ قيودٍ من بد لا بل ،صراعيهمِ على مفتوحاً الطلاق أمرَ الإسلامُ يجعل لم: اًثامن

  . علاجاً إلا يشرعه ولم الطلاق من إليه أبغض شيئاً لَّحَأَ ما تعالى االله لأن

 جديـدة  بـروح  ولكـن  الزوجيـة  الحياة معاودة إلى الزوجين عَفَدَ ربما الطلاقِ تشريعُ: اًتاسع

 حسـنات  وإن منه، والحرمانِ هبفقدانِ إلا تظهر لا الشيء قيمة أنَّ المعلوم نَمِفَ ،أفضل وبتعامل

 الـذي  بـالطلاق  تتجلى الزواج نعمة فإنَّ مَّثَ ومن غيره، بمساوئ بمقارنتها إلا تظهر لا المرء

 الـدكتور  يقـول ، )2(الزوج ومنزلة الزواج ةبأهميَّ المرأةَ رُعِشْيُ مما وهذا، منها الزوجين مُرِحْيَ

 المـودة  يتبـادلان  لا وبالتالي الأخلاق وتتنافر الطباع تتباين قد" :إبراهيم الرحمن دعب إبراهيم

 الطـلاق  بـابَ  االلهُ فـتح  عنهما الحرجُ عَفَرْيُ حتىو ولذلك، الزواج عقد في المطلوبة والرحمة

 معـه  ويتبـادل  به يأتلف قد آخر زوجاً منهما كلٌّ ستبدليل، والتباغض الشقاء هذا من صلُّللتخَ

  . )4()هِتِعَسَ نْمِ لاًكُ االلهُ نِغْيُ اقَرَّفَتَيَ نْإِوَ(: تعالى قال، )3("والرحمةَ مودةَال

 علىأن تطلب الطلاق لأسباب معدودة  لزوجةجعل لو، الزوج بيد الطلاقَ الإسلامُجَعَلَ : اًشراع

 ـللغيو للفقـد و للعيـوب و والنزاع للشقاقو الإنفاق لعدم التطليق: وهي الفقهاء بين اختلافٍ ، ةب

  .للحبس التفريقو

 طالبـة  القضـاء  لـى إ ودعواها أمرها ترفع أن للزوجة كان الأسباب هذه من سببٌ قام فإذا

 زوجهـا،  وبـين  بينها التفريقب القاضي لها مَكَحَ عواهادأثبتت  فإذا، وجهاالتفريق بينها وبين ز

  .السابقة قالتفري أنواع في الفقهاء أقوالَ بإيجاز لثوسأتناول في المبحث الثا

                                                            
 .216ص ،3ج ،الزرقاني شرح: الزرقاني )1(
 .19ص، م1990 ،هـ1411 سنة ،الحديثة الرسالة مكتبة: عمان ،2ط ،الإسلام في الأسرة نظام: محمد.د عقلة، )2(
 للنشـر  الثقافـة  دار مكتبة: عمان ،1ط ،الشخصية الأحوال قانون شرح في الوسيط: الرحمن عبد إبراهيم.د إبراهيم، )3(

 .127ص ،م1999 سنة ،والتوزيع
 .21آية ،النساءسورة  )4(
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  لثلثاا لمبحثا

وقانون الأحوال  الإسلامي الفقه في التفريق طلب فية المرأ حق مجالات

  الشخصية

 تضـررت  إذا ولكـن  ،عليها إيقاعه يملك الزوجة، دون للزوج ملك أنه الطلاق في الأصل

 نكـا  الزوجية، الحياة في ناءتهافي كثير من الحالات ولم تجد سعادتها و ه زوجها من الزوجة

 الفقهـاء  اختلفقد و الزوج، عن جبراً زوجها وبين بينها ليفرق القاضي إلى الأمر ترفع أن لها

وأقوال الفقهاء فيها  الحالاتتلك  تعالى االله شاء إن المبحث هذا في وسنتناول الحالات،هذه  في

 ـدون التطرق لأدلتهم ومناقشتها لعدم اتساع المجال،  إلـى بعـض قـوانين الأحـوال      اًمتطرق

من قـوانين   ينسة قوانخمعلى المقارنة مع  تُاقتصرْ وقدالشخصيَّة في بعض الدول العربية، 

إضـافة  الأحوال الشخصية المعمول بها في كلٍّ مِن مصر والسودان واليمن والعراق وسـوريا  

 هـا قانون حقوق العائلة اللبناني، وقد اقتَصَرْتُ على هذه القوانين نظراً لأن كـل واحـدٍ من  إلى 

 من جزئيات موضوع التفريق للحـبس  جزئيةلف قانونَ الأحوال الشخصية المعمول به في يخا

  .الذي هو موضوع البحث

  الإنفاق لعدم التفريق: الأول المطلب

 مـا  يـؤد  ولـم  على زوجته الإنفاق عن الزوج امتنع وإذا ،نفقة الزوجة واجبة على زوجها

 ـلعُ الزوج لِبَقِ نمِ بسببٍ الواجبة نفقتها على الزوجة تحصل ولم ،عليه  عـن  امتناعـه  أو هرِسْ

  :المسألة في للفقهاء أقوال فثمة درته،قُ مع الإنفاق

 كـان  بـأنْ  ظـاهر  مالٌ للزوج يكن لم إن أنه إلى ذهبواحيث  :)1(الحنفية ذهبم: الأول القول

 لها الإذن القاضيإلى  تطلب أن لها بل ،التفريق طلب حق للزوجة يثبت فلا أخفاه، أو مجهولاً

                                                            
 ـ1386 سـنة  ،والنشـر  للطباعـة  الفكر دار :بيروت ،3ط ،عابدين ابن حاشية: أمين مدمح عابدين، ابن )1(  ،3ج ،هـ

: بيروت ،شرح كنز الـدقائق  الرائق البحر :بن بكر محمد بن محمد بن إبراهيم بن زين :نجيم ابن :وانظر ،590ص

 ،1ط ،المبسـوط : سـهل  أبو محمدأبو بكر السرخسي، : وانظر ،200ص ،4ج ،طبع سنةرقم و دون المعرفة، دار

 .187ص ،5ج ،م1986 ،هـ1406 سنة ،المعرفة دار: بيروت
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 وبالتعزير بالحبس وتهديده ،ممتنعاً كان إن الإنفاق على وجبره معسراً، كان إن عليه بالاستدانة

  .يفعل لم إن

 القول إلى )3(الفقهاء وأكثرُ والحنابلة )2(والشافعية )1(المالكية ذهب :الجمهور مذهب: الثاني القول

ة إجاب القاضي وعلى ذلك، عن لعجزه وأ عليها الزوج إنفاق لعدم التفريق طلب حقَّ للزوجة نَّأَب

  .دعواها صحةُ ثبتت متى الزوجة طلب

 قـولِ ب في المحاكم الشرعية الضفة الغربيـة  به المعمول الشخصية الأحوال قانونُ ذَخَأَ قدو

 ـنَ مـا منه  )127(ة الماد في جاء حيث قيالتفر طلب أجاز لها حيث العلماء جمهور  إذا" :هُصُّ

 حكـم  تنفيذ يمكنه مال له كان فإن بنفقتها عليه كمِالحُ بعد زوجته على قالإنفا عن لزوجا امتنع

 أو موسـر  أو معسر إنه يقل لم و مال له يكن لم وإن ،ماله في بالنفقة عليه الحكم نفذ هفي النفقة

 العجـز  ادعى وإذا، الحال في القاضي عليه قَلَّطَ الإنفاقعدم  على رَّصَأَ ولكنه موسر إنه قال

 نإِف أشهر ثلاثة على تزيد ولا شهر عن تقل لا مدةً أمهله أثبته نوإِ حالاً عليه قَلَّطَ بتهيث لم فإن

  .)4()ذلك بعد عليه قَلَّطَ قفِنْيُ لم

  

                                                            
، 2ج ،طبـع  سـنة و رقم دون الفكر، دار: بيروت عليش، محمد تحقيق ،الدسوقي حاشية: عرفة بن محمد الدسوقي، )1(

 دار الكتـب العلميـة، سـنة   : ، بيـروت 1، طالكـافي : ابن عبد البر، يوسف بن عبداالله القرطبي :وانظر ،519ص

 .357ص، 3جم، 1987هـ، 1407
 أبـو  لشـيرازي، ا: وانظر،91ص ،5ج ،هـ1393سنة ،المعرفة دار: بيروت ،2ط ،ملأا :إدريس بن محمد الشافعي، )2(

 لنووي،ا :وانظر ، 163ص ،2ج ،طبع سنةرقم و دون الفكر، دار :بيروت ،المهذب :يوسف بن علي إبراهيم إسحاق

 .72ص،9ج ،هـ1405سنة الإسلامي، المكتب: بيروت ،2ط ،نالطالبي روضة: زكريا أبو شرف بن يحيى
 الزهـراء  أبو تحقيق ،1ط ،الفروع: المقدسي محمد االله عبد أبو ،بن مفلحا: وانظر ،175ص ،8ج ،المغني :قدامة ابن )3(

 .447ص ،5ج هـ،1418سنة العلمية، الكتب دار: بيروت القاضي، حازم
 الفكـر  دار: عمـان  ،2ط ،م1980عام حتى الشرعية بالمحاكم الخاصة يعاتالتشر مجموعة: االله عطا راتب: الظاهر )4(

 .84ص ،م1983 سنة والنشر، للطباعة
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 )2(والسـوري  )1(المصـري  الشخصـية  الأحـوال  قـانونُ  أخذ الإنفاق لعدم التفريق وبمبدأ

الأحـوال الشخصـيَّة    قـانون  أمـا ، )5(وقانون حقوق العائلة اللبنـاني ) 4(واليمني )3(والعراقي

  .الموضوع هذا حول صٌّنَ فيه يوجد لاف )6(السوداني

  والنزاع للشقاق التفريق: الثاني المطلب

 ـ للـزوج  الإسلام وجعل بالمعروف، شرةاعمال هازوج على الزوجة واجبات من  علـى اً حق

 ـ ها،يصلح أن شرعاً طاعته عليها يجب فيما هُعْطِتُ ولم خالفته هي إن زوجته  بالموعظـة  ءاًدَبَ

 ـتَ يواللاتِ: (تعالى االله قول هذا في والأصل ،هابيدبتأ ثم االله، سخط من وتخويفها الحسنة  ونَافُخَ

 ـطَأَ نْإِفَ نَّوهُبُرِاضْوَ عِاجِضَالمَ يفِ نَّوهُرُجُواهْ نَّوهُظُعِفَ نَّهُوزَشُنُ  ـ مْكُنَعْ  ـبْتَ لافَ  ـعَ واغُ  نَّهِيْلَ

 أو مبرحـاً  ضرباً بضربها الحقَّ هذا يتجاوز أن له يحق فلا التأديب حقُّ له كان وإن ،)7()لاًيْبِسَ

 تمـادى  إذا لكـن ، )8()وفِرُعْالمَبِ نَّوهُرُاشِعَوَ: (تعالى لقوله بالقول،بإيذائها  أو معاملتهابإساءة 

 إلـى  أمرهـا  ترفع أن شرعاً للزوجة يحق فهل ،لزوجته وأساء المعاشرة، نَسْحُ وتعدى الزوج

  : المسألة في للفقهاء أقوالٌ ةَمَثَ زوجها، وبين بينها ليفرق ضيالقا

                                                            
 سـنة  ،والنشـر  للطباعـة  المصرية الشركة: مصر ،1ط ،مصر في الشخصية الأحوال تشريعات: صالح كمال البنا، )1(

 .157ص الرابعة، المادة الثاني، القسم م،1976
: دمشـق  ،6ط وآثـاره،  الطلاق :الثاني الجزء ،السوري الشخصية الأحوال قانون شرح: الرحمن عبد.د الصابوني، )2(

 .81ص ،)111و 110( تانالماد م،1992 ،هـ1412 سنة ،دمشق جامعة منشورات
 ،م1970سـنة  العربيـة،  والدراسات البحوث معهد ،1ط ،العراق في خصيةالش لأحوالا أحكام: شفيق مدحم.أ العاني، )3(

 .106ص
 للطباعة عدن جامعة: عدن ،1ط ،اليمني الشخصية الأحوال قانون في الأسرة أحكام: محسن الحكيم عبد.د ش،عطرو )4(

 .149ص ،)151و 150( ادتانالم ،م2000سنة والنشر،
  .291ص ،)126( لمادةا ،الإسلامية الشريعة في والطلاق الزواج أحكام: لسريتيا )5(
 .140ص، الشخصية الأحوال قانون شرح في الوسيط: الرحمن عبد إبراهيم.د )6(
 .34 يةآ ،النساء سورة )7(
 .19 يةآ ،النساء سورة )8(
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 بسـبب  الـزوجين  بين التفريق جواز عدم إلى الحنفية ذهبفقد : )1(الحنفية مذهب: الأول القول

طلـب   دعواهـا  يرفض أن الإمام وعلى الزوجة، على شديداً الضرر كان ولو والنزاع الشقاق

 القاضـي  يـأمر  نْأَب وذلك ،الطلاق بغير ممكن عنها الضرر رفع لأن التفريق للشقاق والنزاع

  .منه بحمايتها كفيلاً يراه بما أدَّبه وإلا المعاملة، في والإحسان المعاشرة بحُسن الزوجَ

 )4(والحنابلة )3(والشافعية )2(المالكية من الفقهاء جمهور ذهب فقد :الجمهور مذهب: الثاني القول

  .زاعنوال الشقاق بسبب زوجها من التفريق بطل في الحقَ للزوجة أنَّ إلى

 بجـواز  العلمـاء  جمهور قولِ الثاني بالقول به المعمول الشخصية الأحوال قانونُ خذأ وقد 

 ـنَ مـا  منه) 132( المادة في جاء حيث ،الضرر عليها وقع إذا لتفريقا الزوجة طلب  إذا: (هُصُّ

 قولاً به رالآخَ إضرار ادعى إذا لتفريقا يطلب أن منهما فلكلٍّ الزوجين بين وشقاق نزاع ظهر

  .)5()الزوجية الحياة استمرار الإضرارا هذ مع يمكن لا حيث فعلاً أو

 )7(والسـوري  )6(المصـري ة لشخصـي ا الأحوال قانونُ أَخَذَ والنزاع للشقاق التفريق وبمبدأ

  .)11(اللبنانيوقانون حقوق العائلة  )10(والسوداني )9(واليمني )8(والعراقي

                                                            
 :وانظـر  ،334ص، 2ج هــ، 1389 سنة العربي، الكتاب دار: بيروت ،2ط ،الصنائع بدائع: الدين علاء الكاساني، )1(

 .97ص ،5ج ،المبسوط: السرخسي
 ابـن  :وانظـر  ،372ص ،5ج هـ،1323 سنة صادر، دار: بيروت ،1ط ،الكبرى المدونة: ، مالك بن أنسالأصبحي )2(

 .278ص ،1ج ،الكافي: البر عبد
 .70ص ،2ج ،المهذب: الشيرازي :وانظر ،194ص ،5ج ،مالأ: الشافعي )3(
 ،طبعـة  رقم دون ،القناع كشاف: إدريس بن يونس بن منصور ،البهوتي: وانظر ،243ص ،7ج ،المغني: قدامة ابن )4(

 .211ص ،5ج ،هـ1403 سنة الفكر، دار: بيروت هلال، مصطفى صيلحيم هلال تحقيق
 قـانون  شرح: السرطاوي: وانظر ،85ص ،)132( المادة ،الشرعية بالمحاكم الخاصة التشريعات مجموعة: الظاهر )5(

 .465ص ،الأردني الشخصية الأحوال
 .185ص ،)6(ة الماد ،مصر في الشخصية الأحوال تشريعات: البنا )6(
 .87-86ص ،)115- 112( المواد ،السوري الشخصية الأحوال قانون شرح: صابونيال )7(
 .98ص ،)40( المادة ،العراق في الشخصية الأحوال أحكام: العاني )8(
 .153ص ،)54( المادة ،اليمني الشخصية الأحوال قانون في الأسرة أحكام: عطروش )9(
 .227-226ص ،)167-162( دواالم ،الشخصية والالأح قانون شرح في الوسيط: عبد الرحمن إبراهيم )10(
 .304ص، )132و 131( تانادالم ،الإسلامية الشريعة في والطلاق الزواج أحكام: السريتي) 11(
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  للعيوب التفريق: الثالث لبالمط

 يكون عيبٌ الزوجب يحدث يكون أو وقد الذرية، دَلُّوَوتَ العفةَ للزواج ةليالأص المقاصد من إن

 عـن  الزوجـة  وصدودِ النفرة إلى ديؤي قد أو بعضها أو هاكلِّ النكاح مقاصد تحقيق من مانعاً

 قرِّفَليُ القاضي إلى أمرها فعر الشرعية الناحية من للزوجة يحق فهل العيب، هذا بسبب زوجها

  : المسألة في الفقهاء بين خلاف ثمة الحالة، هذه مثل في زوجها وبين بينها

 المـرأة  طلـب  جواز عدم إلى اذهب فقد :)2(والشوكاني )1(الظاهري حزم ابن قول: الأول القول

  .هدعب انتك أو الزواج قبل كانت سواء كانت، أياً العيوب بسبب زوجها بينها وبين التفريق

 )5(والشـافعية  )4(والمالكيـة  )3(الحنفية من الفقهاء جمهور ذهب:  الجمهور مذهب: الثاني القول

 تحقيـق  تمنـع  التـي  التناسلية العيوب من عيباً بزوجها تْدَجَوَ إذا الزوجة أن إلى )6(والحنابلة

 العيـوب  أنواع في أنفسهم الفقهاء هؤلاء اختلف وإن التفريق، طلب خيار فلها لزواج،ا مقاصد

  .تفصيل مجال المجال وليس تعدادها؛ وفي المجيزة

 طلـب  بجـواز  القائلين الفقهاء جمهور بقول به المعمول الشخصية الأحوال قانون خذأ وقد

 للمـرأة : (نصـه  مـا  نهم )113( المادة في جاء فقد ،العيوب سببب زوجها من التفريق المرأة

 وبـين  بينهـا  التفريق وتطلب القاضي تراجع أن بها الدخول دون يحول عيب كل من السالمة

                                                            
 دار: بيـروت   العربـي،  التـراث  إحياء لجنة تحقيق ،المحلى: الظاهري سعيد بن حمدأ بن علي محمد أبو حزم، ابن )1(

 .114- 109ص ،10ج ،طبع سنةو رقم دون الجديدة، الآفاق
  العلميـة،  الكتب دار :بيروت  زايد، إبراهيم محمود تحقيق ،1ط ،الجرار السيل: محمد بن علي بن محمد الشوكاني، ) 2(

 .289ص ،2ج ،هـ1405 سنة
 .97ص ،5ج ،المبسوط: السرخسي :وانظر ،327ص ،2ج ،الصنائع بدائع: الكاساني )3(
 تحقيـق  ،الكبير الشرح: حمدأ بن محمد بن البركات أبو الدردير، :وانظر ،277ص ،2ج ،الدسوقي حاشية :الدسوقي  )4(

 .38ص ،2ج طبع، سنةو رقم دون الفكر، دار: بيروت علي، محمد
 .48ص ،2ج ،المهذب: الشيرازي :وانظر ،202ص ،3ج ،المحتاج مغني: الشربيني ) 5(
 .141ص ،7ج ،المغني: قدامة ابن )6(
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 طلـبُ  سـمع يُ ولا ،اوالخصَ ةِنَّوالعِ كالجب بها بنائه دون تحول ةًلَّعِ فيه أن علمت إذا زوجها

  .)2())1(والقرن كالرتق العيوب من عيب فيها التي المرأة

 )3(المصــري الشخصــية الأحــوال ونقــانكــلٌّ مــن  أخــذ الفقهــاء جمهــور وبــرأي

  .)8(واللبناني وقانون حقوق العائلة )7(والسوداني )6(واليمني )5(والعراقي)4(والسوري

  للفقد التفريق: الرابع المطلب

 مكـان  علـى  تقـف  ولـم  عنه، الكشف وتعذر, عنها خبره وانقطع هازوجَ المرأة فقدت إذا

زوجها  و بين ابينه ليفرق القاضي إلى أمرها ترفع أن الحالة هذه مثل في هال يحق فهل وجوده،

  : المسالة في للفقهاء أقوال ثمة, المفقود

 عنـدهم  المفقـود  أن وهـي  عامة قاعدة اعتبار إلى )10(والشافعية )9(ةيفالحن ذهب: الأول القول

 القاضي إلى أمرها ترفع أن للمرأة يحق فلا وعليه ،غيره حق في وميتاً نفسه حق في حياً عتبريُ

 ـيْمَ عنـدهم المفقود  عتبرويُ, طلبها يجيب لا أن ضيالقا وعلى ،زوجها وبين ابينه قرِّفَليُ  إذا اًتَ

  .العمر من التسعين بلغ أو هأقرانُ مات

                                                            
العجز عن الوطء أو ارتخاء العضو وعدم القـدرة علـى الاتصـال الجنسـي،     : لأنثيين، والعِنَّةقطع الذكر وا: الجب)  1(

نمو مادة لحمية : انسداد يحصل للمرأة بحيث لا تصلح للزواج، والقرن: رضُّ الانثيين أو قطعهما، والرتق: والخصا

، الأحكام الأساسية للأسرة الإسلامية: يالبر:  فرج المرأة فلا يمكنها أن تصلح للزواج بسببه، انظرتشبه القرن في 

 .316ص: أحكام وآثار الزوجية: سمارة :، وانظر159ص

: السـرطاوي : وانظـر , 83-82ص ،)121-113( المواد, الشرعية بالمحاكم الخاصة التشريعات مجموعة: الظاهر )2(

 .472ص ،الأردني الشخصية الأحوال قانون شرح
 .179-178ص ،)11-9( المواد ،مصر في ةالشخصي الأحوال تشريعات: البنا )3(
 .70-68ص، )108-105( المواد ،السوري الشخصية الأحوال قانون شرح: الصابوني )4(
 .103ص ،)44( المادة ،العراق في الشخصية الأحوال أحكام: العاني )5(
 .147ص ،)47( المادة ،اليمني الشخصية الأحوال قانون في الأسرة أحكام: عطروش )6(
 .219-218ص ،)152-151( تانادالم ،الشخصية الأحوال قانون شرح في الوسيط: عبد الرحمن اهيمإبر )7(
 .295ص ،)125-119( المواد ،الإسلامية الشريعة في الطلاقو الزواج أحكام: السريتي )8(
رقـم   دون لإسلامية،ا المكتبة: بيروت  ،البداية شرح الهداية: الجليل عبد بن بكر أبي بن علي حسن المرغيناني، أبو9) (

 .196ص ،6ج ،الصنائع بدائع: الكاساني: وانظر, 181ص ،2ج ،طبع سنةو
 .27-26ص ،3ج ،المحتاج مغني: الشربيني: وانظر, 146ص ،2ج ،المهذب: الشيرازي 10)(
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 المفقـود،  أحوال بين التفريق إلى أقوالهم مجموع في )2(والحنابلة )1(المالكية ذهب: الثاني القول

 حالـة  فـي  هفقد كان إذا التفريق المرأة طلب جواز إلى يذهبون إذ العريض النص في ويتفقون

 إثـر  أو الكـوارث الطبيعيـة أو   زلزلاالكفقده في إثر  الهلاك ظاهرها أي الهلاك؛ فيها يغلب

 ظاهرهـا  حالـة  في فقده كان إذا ذلك جواز عدم وإلى, ة أو غارة جوية أو ما شابه ذلككرمع

  .خروجه للتجارة أو طلب العلم أو ما شابه ذلك كفقده وانقطاع أخباره إثر السلامة

 لزوجـة  أجـاز  حيث والحنابلة المالكية برأي به المعمول الشخصية الأحوال قانون ذأخ وقد

 المادة في جاء فقد ،المفقود زوجها وبين بينها قيالتفر طالبة القاضي إلى أمرها ترفع أن المفقود

 لهـا  تـرك  قد الغائب زوجها وكان القاضي، المفقود زوجة راجعت إذا: ( نصه ما منه) 131(

 على الوقوف من يئس فإذا عنها، بعده من لتضررها تفريقها منه وطلبت النفقة، سجن من مالاً

 لم فإذا فقده، تاريخ من سنوات أربع الأمر ليؤجَّ عنه والتحري البحث بعد مماته أو حياته خبر

 حالـة  فـي  امبينه القاضي قرِّفَيُ طلبها على ةًرَّصِمُ وكانت المفقود، الزوج عن خبراً ذَخَأَ يكن

 إثر أو معركة في كفقده فيها هلاكه الظن لىع يغلب حالة في دَقِفُ إذا أما الكوارث، وعدم منالأ

أن يجيب طلب الزوجة وأن يفرق بينها وبـين   فللقاضي ذلك شابه ما أو زلزال أو جوية غارة

  . )3()هنع التحريو البحث وبعد فقده تاريخ من سنة عن تقل لا مدة مضي بعدزوجها 

                                                            
 ،2ج ،هـ1415 سنة ،الفكر دار: بيروت ،طبعة رقم دون, الدواني الفواكه: المالكي سالم بن غنيم بن أحمد: النفراوي) 1(

 .483ص ،2ج ،الدسوقي حاشية :الدسوقي :وانظر ،42-41ص
 عبـد  تحقيـق , الفقه في ةيتيم ابن وفتاوى ورسائل كتب مجموعة: الحراني الحليم عبد حمدأ العباس أبو ،ةيتيم ابن )2(

 ـيت ابـن  مكتبة: النشر مكان, الحنبلي النجدي العاصمي قاسم محمود الرحمن  ،20ج ،طبـع  سـنة رقـم و  دون ،ةمي

 .150ص ،8ج ،نيغالم :قدامة ابن: وانظر ،576ص
 قـانون  شرح: السرطاوي :وانظر  ،85ص، )131( المادة, الشرعية بالمحاكم الخاصة التشريعات مجموعة: الظاهر )3(

 .74ص ،الأردني الشخصية الأحوال
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 )2(والسـوري  )1(المصـري  الأحـوال الشخصـية   قانون أخذ للفقد الزوجين نبي وبالتفريق

  .)6(اللبنانيوقانون حقوق العائلة  )5(والسوداني )4(واليمني )3(والعراقي

                                                            
 .178ص ،)8- 5( المواد ،مصر في الشخصية الأحوال تشريعات: البنا )1(
 .78ص ،)109( المادة ،السوري الشخصية الأحوال قانون شرح: الصابوني )2(
 غيبـة،  كان أياً الفقد واعتبر للغيبة، بالتفريق صرح لكنه للفقد، بالتفريق العراقي الشخصية الأحوال قانون يصرح لم )3(

 .100ص ،العراق في الشخصية الأحوال أحكام: العاني :انظر ،)43( المادة في وذلك
 .151ص ،)54( المادة ،اليمني الشخصية الأحوال قانون في ةالأسر أحكام: عطروش)4(
 .243ص ،)189( المادة ،الشخصية الأحوال قانون شرح في الوسيط: عبد الرحمن براهيمإ )5(
 .306ص ،)129-126( المواد ،ريعة الإسلاميةالش في والطلاق الزواج أحكام: السريتي )6(
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  للغيبة التفريق: الخامس المطلب

 أن لهـا  يجوز فهل الفتنة، نفسها على وتخشى بها تتضرر مدة زوجته عن الزوج غاب إذا

 بـين  خـلاف  ثمة لا؟ أم السب لهذا زوجها وبين بينها التفريق طالبة لقاضيا إلى أمرها ترفع

  : المسألة في الفقهاء

أن ترفع أمرها  للزوجة يحق لا هنَّأ إلى ذهبوا حيث: )2(والشافعية )1(ةيالحنف ذهبم: الأول القول

 في اذكرن اكم– لفقده يجيزوه لم فهم, غيبته بسببإلى القاضي طالبة التفريق بينها وبين زوجها 

  .نظرهم في للتفريق سبباً يصح ما وجود لعدم وذلك ،هنا جوازه عدم فالأولى –السابق المطلب

 زوجتـه  عـن  غاب إذا الزوج أن إلىذهبوا  حيث :)4(والحنابلة )3(المالكية ذهبم: الثاني القول

 غيبته، مدة همن تنفق مالاً لها ترك ولو بها، وتتضرر الزوجة منها تستوحش التي الطويلة الغيبة

 يَقْـدُم  لم فان, إن كان معلوم المكان زوجها إقدام منه وتطلب الحاكم تراجع أن في الحق لها فإن

 إجابـة  الحـاكم  وعلى التفريق، طلب في الحق زوجةلفل ،هاقلِّطَأو ينقل زوجته إليه أو يُالزوج 

  .زوجها وبين بينها والتفريق طلبها،

 والحنابلة المالكية الثاني القول صحابأ برأي به معمولال الشخصية الأحوال قانون خذأ وقد

 ،الغائـب  زوجهـا  وبين بينها لتفريقطالبة ا القاضي إلى أمرها الغائب امرأة رفع بجواز ئلالقا

 لهـا  ههجر أو عنها زوجها غياب الزوجة أثبتت إذا: (نصه ما منه )123( المادة في جاء حيث

 القاضـي  إلـى  تطلب أن لزوجته جاز الإقامة حلم معروف وكان مقبول عذر بلا فأكثر سنة

، )5()منه الإنفاق تستطيع مال له كان ولو لها، هجره أو عنها بعده من تضررت إذا بائناً تطليقها

                                                            
 .197، ص6، جبدائع الصنائع: الكاساني )1(
: النووي :وانظر ،397ص ،3ج ،المحتاج مغني: الشربيني :وانظر ،181ص ،2ج ،البداية شرح الهداية: المرغيناني )2(

 .400، ص8ج ،الطالبين روضة
, الجليـل  مواهـب : الرحمن عبد بن محمد االله عبد أبو, المغربي: وانظر, 431ص ،2ج ،الدسوقي حاشية: الدسوقي )3(

 .196ص ،4ج هـ،1398 سنة, الفكر دار: بيروت, 2ط
 .252ص ،7ج ،المغني :قدامة ابن )4(
 شـرح : السـرطاوي  :وانظر, 84-83ص ،)123( المادة، الشرعية بالمحاكم الخاصة التشريعات مجموعة: الظاهر )5(

 .469ص ،الشخصية الأحوال قانون
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 )1(المصـري  الشخصية الأحوال قانون أخذ -الغيبة بسبب التفريق بجواز ئللقاا- الرأي وبهذا

   .)6(قانون حقوق العائلة اللبنانيو )5(يوالسودان )4(واليمني )3(والعراقي )2(والسوري

  للحبس التفريق: السادس المطلب

 وفي, جميعهاحق المرأة في طلب التفريق في المجالات السابقة  في الفقهاء اختلاف لاحظنا

 الفقهاء، بين خلاف أيضاً -وهو موضوع البحث– لحبسا بين الزوجين بسبب التفريق موضوع

  .-تعالى االله شاء إن- ةتيالآ الفصول إلى فيه البحث سنرجئ

                                                            
 .175ص ،)5( المادة ،مصر في الشخصية الأحوال تشريعات: البنا )1(
 .78ص ،)109( المادة ،السوري الشخصية الأحوال ونقان شرح: الصابوني )2(
 .100ص ،)43( المادة ،العراق في الشخصية الأحوال أحكام: العاني )3(
 .151ص ،)54( المادة ،اليمني الشخصية الأحوال قانون في الأسرة أحكام: عطروش )4(
 .243ص ،)189-186( المواد ،الشخصية الأحوال قانون شرح في الوسيط: عبد الرحمن إبراهيم)5(
  .306ص، )129-126(لمواد ا، الإسلاميةأحكام الزواج والطلاق في الشريعة : السريتي )6(
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  الأولالفصل 

  في الفقه الإسلامي الزوج التفريق بين الزوجين بسبب حبس

  

  .في مفهوم الفرقة والحبس: المبحث الأول

  

حق المرأة في طلب الفرقة بسبب حبس زوجها في الفقه : المبحث الثاني

  .الإسلامي

  

  .في الفقه الإسلاميمذاهب الفقهاء في التفريق للحبس : المبحث الثالث 

   

  .والأثر المترتب على ذلك ؟فسخ مهل الفرقة للحبس طلاق أ: خامسالمبحث ال
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  المبحث الأول 

  في مفهوم الفرقة والحبس

  : مفهوم الفرقة في اللغة والاصطلاح: المطلب الأول

وتـزيين بـين    ، الفاءُ والرَّاءُ والقافُ أصلٌ صحيحٌ يدل على تمييـز من فَرَقَ: في اللغة ةُقَرْالفُ

بايَنَهُ، والاسم الفُرْقَة، وتفارَقَ : وفارقَ الشيءَ مُفارقةً وفِراقاًرقة مصدر الافتراق، الفُ، و)1(شيئين

وفَرَقْتُ بـين الشـيئين   ) 2(باينها: فلانٌ امرأتَه مُفارَقة وفِراقاًفارَقَ بعضُهم بعضاً، وفارق  :القوم

  . )3(، فانفرق وافتَرَق وتَفَرَّقلشيءَ تفريقاً وتَفرِقةرَّقْتُ اأَفْرُقُ فَرْقَاً وفُرقاناً، وفَ

  .)4("بطالُ ملك النكاح على الزوجإالتفريق : "الكاساني بقوله افهرَّعَ :ة في الاصطلاحلفرقا

الفرقة بين الـزوجين  " :الدكتور رمضان الشرنباصي بقوله المعاصرينالعلماء من فها رَّوعَ

  .)5("العلاقة بين الزوجين بسبب من الأسبابهي انحلال رابطة الزوجية وانقطاع 

هي حل رابطة الزوجية في الحال أو المـآل  " :بقوله الفتاح أبو العينين عبد كتوردها الفوعرَّ

بلفظ مخصوص من الزوج أو من ينوب عنه من وكيل أو قاض أو زوجة فوضها الزوج فـي  

  .)6("تطليق نفسها

                                                            
تحقيـق  ، 2ط، باب الفاء والراء وما يثلثهمـا،  معجم مقاييس اللغة :حمد بن فارس بن زكرياأابن فارس، أبو الحسين  1)(

 ،م1970هــ،   1390سنة  ،ابي الحلبي وأولادهشركة مكتبة ومطبعة مصطفى الب: عبد السلام محمد هارون، مصر

 .494ص ،4ج
دار : القاهرة ،1ط ،لسان العرب :ابن منظور، جمال الدين بن محمد بن مكرم بن علي الإفريقي المصري الأنصاري )2(

 .83ص ،7ج فصل الراء، الفاء، ابب، م2003 ،هـ 1423الحديث، سنة 
، تحقيـق إميـل يعقـوب ومحمـد     لصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةا: الجوهري، أبو نصر إسماعيل علي بن حماد )3(

 .302، ص4جباب القاف فصل الفاء،  م،1999 هـ،1420سنة  ،دار الكتب العلمية: بيروت ،1ططريفي، 
 .330ص ،2ج ،بدائع الصنائع: الكاساني )4(
سـنة   ،ورات الحلبـي الحقوقيـة  منش ،1، طأحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية: رمضان علي السيد.الشرنباصي، د )5(

 .225ص  ،م2002
دراسة مقارنة في ضوء المـذاهب الفقهيـة وقـوانين الأحـوال      لإسلام والأسرة،ا :عبد الفتاح محمد.، دنأبوالعيني )6(

 .6ص ،2ج، فرق الزواج، الشخصية
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التعريـف  هو  الفتاح أبو العينين عبد يف الدكتورالتعريفات السابقة أرى أن تعر فيوبالنظر 

لأن كل واحد منهما يرفـع قيـد    ،يشمل الطلاق والفسخ :"الزوجية ةبطاحل ر: "، فقولهالمختار

شارة إلى الطـلاق  إ: "في المآل: "لهإشارة إلى الطلاق البائن، وقو :"في الحال: "الزواج، وقوله

الطلاق قد يكون حصـوله مـن    إشارة إلى أنَّ :"أو من ينوب عنه من الزوج: "وقوله، الرجعي

 :"و قاضأَ: "وقوله، في قطع رباط الزوجية ة الزوجبناء على رغب أو من ينيبه أو يوكله الزوج

وجهـا لأي سـبب   زبنفسها وأنها إذا تضررت من  طلاقالزوجة لا تملك إيقاع ال إشارة إلى أنَّ

 فإذا أثبتـت بـأيِّ   ،لبة تطليقها من زوجهاكان لها أن ترفع أمرها إلى القاضي طا من الأسباب

بنـاء   زوجهـا  لقاضي بتطليقها منسوغ شرعاً تطليقها حكم لها اطريق من طرق الإثبات ما يُ

لا يحصل من معناه أن الطلاق ": أو زوجة فوضها الزوج في تطليق نفسها: "وقوله، على طلبها

  .بالوكالة عنه لا بالأصالة الزوجة نفسها إلا أن يفوض لها الزوج تطليق نفسها فتفعله

  :مفهوم الحبس في اللغة والاصطلاح: الثاني المطلب

حَبَسَهُ يَحْبِسُه حَبْسَاً، فهو محبوس وحبيس، والحَبْسُ ضد التخليـة،  : مِن حَبَسَ :الحبس في اللغة

  . )1(، والمَحْبِسالحَبْسُ والمَحْبَسَةُ: واسم الموضع

  .)2(وقد سَجَنَه يَسْجُنُه، أي حَبَسَه ،المصدر :السَجْنُ بالفتح: والسجن في اللغة

فَمَنْ كَسَـرَ   )3()قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِليَّ:( المَحْبِس، وفي قراءة: والسِّجن" :قال ابن منظور

كَـلا  ( :السين فهو المَحْبِس وهو اسم، ومَن فَتَحَ السين فهو مصدر سَجَنَه سَجْنَاً، وفي قوله تعالى

  . )5()قيل المعنى كتابُهم في حَبْس لخساستهم عند االله عز وجل، )4()ينابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجِّكِتَ إِنَّ

  . أن السجن والحبس بمعنى واحد من الناحية اللغوية وبذلك يتبين

                                                            
 .294ص ،2ج ،فصل الباء ،، باء الحاءلسان العرب: ابن منظور )1(
 .564ص ،5ج ،فصل السين ،النون ، بابالصحاح :الجوهري )2(
  .33آية  ،يوسف سورة  )3(
 .7آية  ،سورة المطففين) 4(
  .504، ص4، باب السين، فصل الجيم، جلسان العرب: ابن منظور) 5(
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  : الحبس في الاصطلاح

 ـ  فـإنَّ " :اقليل من العلماء المسلمين من عرَّف الحبس، فعرَّفه ابن تيمية والماوردي بقولهم

الحبس الشرعي ليس هو السجن في مكان ضيق وإنما هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف 

 ،بنفسه سواء كان في بيت أو مسجد، أو كان بتوكيل نفس الخصم أو وكيله عليه أو ملازمته له

  . )1(اه النبي صلى االله عليه وسلم أسيراًولهذا سمَّ

من الخروج إلى أشغاله ومهماتـه الدينيـة   الحبس هو منع الشخص : "وعرَّفه الكاساني بقوله

  .)2("والاجتماعية

  : تعريف الحبس في القانون

عبارة عن وضع المحكوم عليه فـي أحـد   " :لقد عرَّف القانون الأردني عقوبة الحبس بأنها

سجون الدولة المدة المحكوم بها عليه وهي تتراوح بين أسبوع وثـلاث سـنوات إلا إذا نـص    

  .)3("كالقانون على خلاف ذل

مكان ومدة الحبس في الشريعة الإسلامية في عهد الرسول صلى االله عليه  :المطلب الثالث

  :والخلفاء الراشدين وسلم

على مدة الحبس التـي   صَّقد نَ –إن شاء االله نيكما سنرى في الفصل الثا–لقانون لمَّا كان ا

ضاء طالبة التفريق، ولِمـا لمكـان   الحكم بها على زوجها رَفْعَ أمرِها إلى الق دَعْتجيز للزوجة بَ

ا وذلـك عبـر الفـرعين    مإليهالسجن من أهمية في موضوع البحث، كان لا بد لنا أن نتطرَّق 

  :التاليين

                                                            
دار الفكـر  : بيروت ،1ط، كتاب الأحكام السلطانية: الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي )1(

، 35ج ،مجموعة كتب ورسائل وفتـاوى ابـن تيميـة   : ابن تيمية: وانظر ،148ص ،1ج ،م1966 ،هـ1386سنة

 .398ص
 .174ص، 7ج ،بدائع الصنائع: الكاساني )2(
مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيـع، سـنة   : ، عمان1، القسم العام، طشرح قانون العقوبات :الحلبي، محمد علي السالم )3(

 .476م، ص1997
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  مكان الحبس: الأول الفرع

 الحبس ليس هو السجن في مكان ضيق، بل هو تقييـد  ن أنَّالحبس السابقة يتبيَّ اتمن تعريف

 حـبس عصر النبي صلى االله عليه وسـلم  ه لم يكن في نَّأ )1(العلماء كروقد ذ ،المحبوس حرية

لا لأن الرسول صلى االله وسلم لم يكن يُجَوِّزُ ذلك بل لعدم اتساع المجتمع حينذاك  ،بشكل رسمي

لما كان يوجد شخص قاس يلتزمون بالقوانين الإلهية، وحيث كان الن ،وخاصة في بداية الإسلام

جملة واحدة تـدل علـى    وأ نرى في القرآن الكريم عبارة لا لكولذ ،متخلف عن تلك القوانين

نون بطـرق أخـرى   عيولكن في نفس الوقت كانوا يسـت  ،طلقاًم وجود السجن في ذلك العصر

بالنسبة إلى المجرمين الذين لا بد من توقيفهم حتى يتعين الحكم فيهم، أو المدنيين الذين يمتنعون 

م لذلك، أو الأسرى الـذين يؤسـرون فـي حـروب     عن أداء ديونهم مع امتلاكهم المال اللاز

 بن أبي طالـب  يلِعَ" :المسلمين، ومن جملة تلك الطرق يقول صاحب كتاب التراتيب الإدارية

قبله يحبسون في الآبار  الراشدون أول من بنى السجن في الإسلام وكان الخلفاءرضي االله عنه 

سـجن،  رضي االله عـنهم  كر وعثمان ولم يكن في زمن رسول االله صلى االله عليه وسلم وأبي ب

أي -وكان : "،  ويقول صاحب البحر الرائق)2("وكان يسجن في المسجد أو الدهاليز حيث أمكن

فبنى سجناً وهو أول من بناه في الإسـلام   ،في المسجد إلى زمن علي رضي االله عنه -الحبس

مخيساً وكان  هآخر وسما فانفلت الناس منه فبنى ،ولم يكن حصيناً لكونه من قصب ،وسماه نافعاً

فبعث إلـيهم   ،إنَّ ناساً من أهل الحجاز اقتتلوا فقتلوا بينهم قتيلاً: "ويقول السيواسي ،)3("من مَدَرٍ

ولم يكن في عهده صلى االله عليه وسلم وأبـي بكـر    ،سول االله صلى االله عليه وسلم وحبسهمر

رضـي االله عنـه داراً بمكـة     إنما كان يحبس في المسجد أو الدهليز حتى اشترى عمرُ ،سجن

                                                            
 شرح: الواحد عبد بن محمد لسيواسي،ا :، وانظر398ص، 35ج ،مجموعة كتب وسائل وفتاوى ابن تيمية: ابن تيمية) 1(

 ،7ج ،بدائع الصنائع: الكاساني :وانظر ،278 -277ص ،7ج ، دون سنة طبع،رفكال دار: بيروت ،2ط ،القدير فتح

الجوزية، محمد بـن أبـي بكـر    ابن القيم : ، وانظر220- 219ص ،الأحكام السلطانية: الماوردي :وانظر ،81ص

 ،1ج ،دون سـنة طبـع   ،مطبعـة المـدني   :القاهرة ،غازيتحقيق محمد  ،1ط، الطرق الحكمية: الزرعي الدمشقي

 .149ص
دار الكتاب العربي، دون رقـم وسـنة   : بيروتنظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية،  :الكتاني، عبد الحي) 2(

 .297ص ،1ج ،طبع
 .307ص ،6ج ،الرائق البحر :جيمنابن ) 3(
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أتيت : وفي سنن أبي داوود عن الهرماس بن حبيب قال، )1("محبساً اف درهم واتخذهلاآبأربعة 

يا أخا بني تميم ما تريـد أن  : ، ثم قال ليهُمْلزَإِ" :صلى االله عليه وسلم بغريم لي، فقال لي النبيَّ

وكـان هـذا هـو    : "على هذا الحديث، يقول صاحب التراتيب الإدارية معقباً )2("تفعل بأسيرك

  . )3("السلام وزمن أبي بكر رضي االله عنهو الصلاة السجن في زمنه عليه

ن قـال لا يتخـذ   مَفَ" ابن القيم الجوزيةقال  بعد ذكر الخلاف في هل يتخذ الإمام حبساً أم لا

ولكن يُعَوِّقُـهُ   الإمام حبساً قال لم يكن لرسول االله صلى االله عليه وسلم ولا لخليفته بعده حبس،

أو يأمر غريمه بملازمته كمـا   ،بمكان من الأمكنة أو يقام عليه حافظ وهو الذي يسمى الترسيم

  . )4("فعل النبي صلى االله عليه وسلم

وإني أرى أن المحصل من كلامهم أن السجن بمعنى الحبس في مكان ضيق لم يكن موجوداً 

أن حَبْسَ الغريم غريمه كان موجوداً، أما  و بكر،في عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم وأبي 

محل معين فوجد في عهد عمر بن الخطاب رضي االله عنه حيث اشترى داراً بمكة، أمـا   ذاتخا

، ومعنى ذلك أنه لا بناء مكان مخصص فلم يكن إلا في زمن عليِّ بن أبي طالب رضي االله عنه

 لـذلك نـرى أن   ولا مانع من تطـويره،  مانع من استخدام أي وسيلة أو مكان أو بناء كحبس،

وتنوعت صـوره وأشـكاله    بن أبي طالب رضي االله عنه يتغير فيما بعد عهد عليأخذ  السجن

حتى صار كما نرى اليوم تُعَدُّ له البنايات الحديثة المطورة المحصنة والمحاطـة بكـل أنـواع    

  . الاحتياطات الأمنية

                                                            
 .277ص ،7ج ،شرح فتح القدير: السيواسي )1(
، ضبط وتعليق محمد محيي الدين عبـد الحميـد،   سنن أبي داوود: السجستاني، أبو داوود سليمان بن الأشعث الأزدي) 2(

 .314، ص3، ج)3629(دار الفكر للطباعة والنشر، كتاب الأقضية، الحديث رقم : بيروت
 .297ص ،التراتيب الإدارية: تانيالك) 3(
 .149ص ،1ج ،الطرق الحكمية: ابن القيم الجوزية) 4(
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  مدة الحبس : الفرع الثاني

اء على تحديد مدة معينة للحبس، واختلفوا في مقدار ذلك، والناظر في أقـوالهم  لم يتفق الفقه

  . محدد المدة وغير محدد المدة: يجد أن الحبس من حيث المدة يقسم إلى قسمين

  : الحبس المحدد المدة: القسم الأول

علـى  بالحبس المحدد المدة  ب الشريعةُعاقِتُ" :يقول صاحب كتاب التشريع الجنائي الإسلامي

 واحد،ب به المجرمين العاديين، وأقل مدة هذا النوع من الحبس يوم عاقِجرائم التعزير العادية وتُ

ذاكراً ذلـك   تيميةيقول ابن  ،الحدواختلف العلماء في هذا  ،)1("الأعلى فغير متفق عليه هأما حد

بعة وقيل سـتة  فقال بعضهم تكون مدة الحبس شهراً وقيل اثنان وقيل ثلاثة وقيل أر" :الاختلاف

   .)2("موأنه مُفَوَّضٌ إلى رأي الحاك له،والصحيح أنه لا حد 

واختلفوا في مقـدار  " :فقالخلاف الواقع بين أصحاب الإمام أحمد في ذلك ال القيمونقل ابن 

ذكرهما القاضي أبـو   قولين،الحبس في التهمة هل هو مُقَدَّر أو مرجعه إلى اجتهاد الإمام على 

لف في مدة واختُ" :قال الفراء، )5("رهما، وقيل هو مقدر بشهروغي )4(الماوردي والقاضي )3(يعلى

                                                            
دون رقم أو سنة  ،مكتبة دار التراث: ، القاهرةمقارناً بالقانون الوضعي ،التشريع الجنائي الإسلامي :عودة، عبد القادر)1(

 .294ص ،1ج ،طبع
 .93ص ،1ج ،الطرق الحكمية: ابن القيم الجوزية) 2(
الإمام العلامة شيخ الحنابلة القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد البغـدادي الحنبلـي   : القاضي أبو يعلى الفراء)3(

ابن الفراء، صاحب التعليقة الكبرى والتصانيف المفيدة في المذهب، ولد في أول سنة ثمانين وثلاثمائة، أفتى ودرس 

لفقه، وكان عالم العراق في زمانه مع معرفة بعلوم القرآن وتفسـيره  وتخرج به الأصحاب وانتهت إليه الإمامة في ا

الذهبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن : والنظر والأصول، ولي القضاء بدار الخلافة مع قضاء حران وحلوان، انظر

 .89، ص18هـ، ج1413، سنة مؤسسة الرسالة: ، بيروت9ط, ب الأرناؤوط، تحقيق شعيسير أعلام النبلاء: قايماز
الإمام العلامة أقضى القضاة أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي الشـافعي صـاحب   : الماوردي )4(

التصانيف، حجة ثقة، ولي القضاء ببلدان شتى ثم سكن بغداد، مات في ربيع الأول سنة خمسين وأربع مئة وقد بلـغ  

 .66+65، ص18، جسير أعلام النبلاء :الذهبي: وثمانين سنة، انظرستا 
  .399ص، 35ج ،مجموعة كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية: ابن تيمية )5(
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، وقيـل  فقيل حبسه للاستبراء والكشف عنه مقدر بشهر واحد لا يتجـاوزه  –أي المتهم–حبسه 

  .)2(")1(عبداالله الزبيري يوهو قول أب مرجعه إلى الإمام

أمـر  ذلـك  أن  رىأمدة للحـبس، و على عدم تحديد أعلى اتفاقهم والناظر في أقوالهم يجد 

طبيعي لأن الغرض من الحبس في الشريعة هو الزجر والتأديب، ويختلف ذلك باختلاف أحوال 

  .القاضيإلى اجتهاد  تحديد ذلكالأشخاص فكان لا بد أن يرجع 

   :المدةالحبس غير محدد  :الثانيالقسم 

رمـون الخطـرون ومعتـادو    ب به المجعاقَالحبس غير المحدد المدة يُ أنمن المتفق عليه 

 ومن لا تردعهم العقوبـات العاديـة، ويظـل    الخطيرة،الإجرام ومن اعتادوا ارتكاب الجرائم 

فاً شَـرُّه  فيطلق سراحه، وإلا بقي محبوساً مكفو هُبوساً حتى تظهر توبته وينصلح حالالمجرم مح

  . )3(عن الجماعات حتى يموت

تكررت منه الجرائم ولم ينزجر عنها بالحدود  يجوز للأسير فيمن" :والماوردييقول الفراء 

من " :الرائقويقول صاحب البحر ، )4("أن يستديم حبسه إذا استضر الناس بجرائمه حتى يموت

ابن  نقلو، )5("التوبة رَهِظْفي السجن إلى أن يُ بقىحبس ويهم بالقتل والسرقة وضرب الناس يُتَّيُ

                                                            
ويعـرف أيضـا بصـاحب     ،أبو عبد االله أحمد بن سليمان البصري المعروف بالزبيري، من أولاد الزبير بن العوام)  1(

أعمى في آخر عمره، مات سنة  الكافي، أحد أئمة الشافعية، كان عارفاً بالمذهب حافظا للأدب خبيرا بالأنساب، صار

، تحقيـق خليـل   طبقات الفقهـاء : الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف: سبع عشرة وثلاثمائة، انظر

أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمـر بـن   : ، وانظر199، ص1دار القلم، دون رقم وسنة طبع، ج: الميس، بيروت

، 2هــ، ج 1407عالم الكتب، سـنة  : عبد العليم خان، بيروت دكتور، تحقيق ال1، ططبقات الشافعية: قاضي شهبة

 .93ص

 دار الكتـب  :بيروت  ،تحقيق محمد حامد الفقي ،1ط ،الأحكام السلطانية: محمد بن الحسين الحنبلي ىالفراء، أبو يعل) 2(

 .258ص ،م1983 ،هـ1403سنة  ،العلمية
  .697ص ،1ج ،التشريع الجنائي الإسلامي: عودة)3(
 .220ص ،الأحكام السلطانية: الماوردي: ، وانظر259ص ،الأحكام السلطانية: فراءال )4(
 .46ص ،5ج ،الرائق البحر: نجيمابن  )5(
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الصالحين فـي   يماسظهر توقيل ممتدة إلى أن  ،ماممدة التوبة مفوضة إلى رأي الإ" :عابدين أن

  . )1("وقيل إلى أن يموت ،حبس سنةوجهه، وقيل يُ

وذهب فريق من العلماء إلى عدم تحديد المدة مطلقاً وإرجاع ذلك إلى اجتهاد الإمام بحسـب  

وليس للحبس حَـدٌّ محـدود،   " :حيث يقول ابن عبد البر ومن هؤلاءما يرى من حال الشخص، 

 :ويقول صاحب البحر الرائق، )2("همهمل أمرَي للحاكم أن ينظر في أمر المحبوسين ولا يُوينبغ

مـدة  " :نَّحيث قـال إ  ابن عابدين ذلك أيضاً ويرى  ،)3("وتقدير مدة الحبس راجعة إلى الحاكم"

وقيل ليس بمقدر وهو موقوف " :، وذكر الفراء والماوردي أنه)4("التوبة مفوضة إلى رأي الإمام

  .)5("رأي الإمام واجتهاده على

وللقـوانين  " :فيقـول عبـدالقادر عـودة    تحديد مدة الحبس نم ن الوضعيةالقوانيموقف أما 

الوضعية طرائق مختلفة في عدم تعيين المدة فبعضها يجعل عدم التعيين مطلقاً فيصدر القاضي 

التـي تحـدد مـدة     ، ولكن السلطة المشرفة على التنفيذ هييعين المدةبالعقوبة دون أن  كمالح

وقـد   د تقصر المدة إن رأت انصلاح حالهفق العقوبة طبقاً لما يتبين لها من حال المحكوم عليه،

، وبعض القوانين يجعل عدم التعيين نسبياً هُرجى صلاحُحتى الموت إذا لم يكن يُتبقيه في سجنه 

  يصح أن تقل عنه وحـدها محدداً مدة العقوبة مبيناً حدها الأدنى الذي لا كمَصدر القاضي الحُفيُ

، ويترك بعد ذلك للسلطة التنفيذية أن تخلي سبيل المحكـوم  الأعلى الذي لا يصح أن تزيد عنه

حاله بقي ، فإن لم ينصلح ن يستوفي الحد الأدنى من العقوبةعليه إذا رأت أنه انصلح حاله بعد أ

نى للعقوبـة ولا يحـدد   الأد، وبعض التشريعات الوضعية يحدد الحد حتى يستوفي الحد الأعلى

                                                            
 .104ص ،4ج ،حاشية ابن عابدين: ابن عابدين )1(
 .101ص ،1ج ،الكافي :ابن عبد البر )2(
 .46ص ،5ج ،الرائق البحر: نجيمابن )  3(

 .104، ص4ج ،بدينحاشية ابن عا: ابن عابدين )4(
 .220ص ،الأحكام السلطانية: الماوردي :، وانظر258ص ،الأحكام السلطانية: الفراء )5(
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ويتبين مما سبق أن القوانين الوضعية تأخذ بنظرية الشريعة الإسلامية في : "، ثم قال)1("علىالأ

  . )2("عقوبة الحبس غير معينة المدة

وبعد فهم روح الشريعة من تشـريع   ،وبعد النظر في أقوال فقهاء الشريعة في تقسيم الحبس

صلاحه وتعديل سـلوكه  رجاء رع لأو الانتقام منه، وإنما شُشرع لإهانة السجين الحبس أنه لم يُ

إلى ترجيح القول القائل بأَنْ ليس للحبس مدة أذهب وتأهيله للخروج إلى المجتمع بنفسية جديدة، 

واستقام  محددة وأن ذلك راجع إلى الإمام واجتهاده، فمتى وجد الإمام أن الشخص صلحت حاله

  . أمره أطلقه وفَكَّ أسره

  
  

   

                                                            
 .698- 697، ص1ج ،التشريع الجنائي الإسلامي: عودة :انظربتصرف،  )1(
  .698، ص1المرجع السابق، ج ) 2(
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  المبحث الثاني 

  حق المرأة في طلب الفرقة بسبب حبس زوجها في الفقه الإسلامي

ة فليس من ويتحمل تبعة مسؤولياته، أما المرأ بيد الزوج يوقعهالأصل في الطلاق أن يكون 

، وليس معنى هذا أن الإسلام أوصد الباب أمامها فقد تقع فـي الضـرر   حقها أن تباشره بنفسها

 ،، لذلك جعل لها مجالاً فـي طلـب التفريـق   د زوجها عنها بسبب حبسهة منها بعلأسباب عديد

  : تيةتناوله من خلال المطالب الآأس

  :حق الزوجة في الوطء وأثر الحبس على هذا الحق: المطلب الأول

 ـ نَّإمشروعية الزواج قلنا  الإسلام في حكمة الفصل التمهيدي عندما ذكرنا في مقاصـد   نْمِ

، لكن هل هذا الحق واجب على تمتاع كل واحد من الزوجين بالآخراس الإسلام في الشريعة حِلُّ

  : حقَّها في ذلك بَيِّنُ، ثم أُلفقهاء في المسألةا هقالذكر ما أ، واجب له عليها الرجل لزوجته كما هو

الجماع واجب على الرجل " :الزوجة في الاستمتاع في باب حققال صاحب القوانين الفقهية 

  .)1("العذر إذا انتفىللمرأة 

عن الرجل إذا صبر على زوجته الشهر والشهرين سُئِل حينما  –رحمه االله-ابن تيمية قال و

يجب علـى الرجـل أن يطـأ    " :ب الزوج بذلك فأجابوهل يطالَ ؟لا يطؤها فهل عليه إثم أم لا

أعظم من إطعامها، والوطء الواجـب قيـل إنـه    وزوجته بالمعروف وهو من أوكد حقها عليه 

رتـه  ، وقيل بقدر حاجتها وقدرته، كما يطعمها بقدر حاجتها وقدأشهر مرة ي كل أربعةواجب ف

  .)2("وهذا أصح القولين واالله أعلم

                                                            
عالم الفكـر،  : ، بيروت1، طلفروع الفقهيةقوانين الأحكام الشرعية ومسائل ا: بن جزي، محمد بن أحمد الغرناطيا )1(

 .141ص ،1ج ،دون سنة طبع
 .271ص ،32ج ،مجموعة كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية: ابن تيمية )2(
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ولأنه لو لم يجب لها عليـه  " :وذَكَرَ البهوتي أن الوطء حق للمرأة وواجب على الزوج فقال

-أن يطأها  -وجأي الز-ويجب عليه : "وقال ،)1("لك الزوج تخصيص إحدى زوجاته بهحق لم

النكاح شُرِعَ لمصلحة الزوجين  نَّولأَ ،في كل أربعة أشهر مرة إن لم يكن له عذر -أي الزوجة

، لمرأة كإفضائه إلى دفعه عن الرجـل ودفع الضرر عنهما وهو مفض إلى ضرر الشهوة من ا

  . )2("فيكون الوطء حقاً لهما جميعاً

 -أي الـزوج  -أما الزوجة فليس له" :طءر الرائق حينما تكلم عن حق الووقال صاحب البح

هى عـن العـزل عـن    لأنه عليه الصلاة والسلام ن ،إلا بإذنها -الإنزال خارج الفرجأي –ذلك 

الوطء حتى كان لها المطالبة بـه قضـاء لشـهوتها    الحرة إلا بإذنها، ولأن الحرة لها حق في 

  . )3("وتحصيلاً للولد

زوجة من حلف العزل عن أن يجتهد في تطليق ويرى صاحب الشرح الكبير أن على الحاكم 

أو حلفـه لا   ،وطُلِّقَ على الزوج في حلفه لأعزلن عنها بأن يمني خارج الفـرج " :زوجته فقال

أبيتن عندها لما فيه من الضرر والوحشة عليها بخلاف لا أبيت معها في فراش مع بياته معهـا  

، ولا كان غائباًإن كان حاضراً بل وإن في بيت، أو ترك الوطء ضرراً، فيطلق عليه بالاجتهاد 

ليه بالاجتهاد ولو لـم يقصـد   مفهوم لقوله ضرراً بل إذا تضررت هي من ترك الوطء طلق ع

  .)4("الضرر

وإذا جاز لها التطليق بعدم النفقة فإنه يجوز لها إذا خشيت على نفسها الزنا " :ويقول العدوي

ألا ترى أنها لو أسقطت النفقة عن زوجها  ،ابالأولى لشدة ضرر ترك الوطء الناشىء عنه الزن

كره النفراوي ونَصُّ هذا الكلام ذ، )5("سقطت عنه حقها في الوطء لا يلزمهيلزمها الإسقاط وإن أ

                                                            
 .191ص ،5ج ،كشاف القناع: البهوتي )1(
 .192ص ،5ج ،المرجع السابق )2(
 .222ص ،8ج ،البحرالرائق: نجيمابن  )3(
  .431ص، 2ج ،الشرح الكبير: الدردير )4(
سـنة  دار الفكر، : بيروت ،1ط، البقاعي، تحقيق يوسف الشيخ محمد حاشية العدوي: العدوي، علي الصعيدي المالكي)5(

 .121ص ،2جهـ، 1412
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الوطء فإنما هـو لإيفـاء حـق    وحيث أوجبنا " :ويقول صاحب الفروع، )1(في الفواكه الدواني

ن عليه إ" :المرأة وحق المرأة على الزوج علىاص في باب حق الزوج صَّوقال الجَ، )2("الزوجة

، يعني لا فارغة ولا ذات زوج )3()فَتَذَرُوهَا كَالمُعَلَّقَة لِيْمَالْ لَّا كُوْلُيْمِلا تَوَ( :وطأها بقوله تعالى

 ـاهْوَ(: وحين تكلم الكاساني في البدائع عن قوله تعالى، )4("إذ لم يوفها حقها من الوطء  نَّهُوْرُجُ

وقيل يهجرها بأن لا يكلمها في حـال مضـاجعته إياهـا لا أن يتـرك     ": قال )5()عِاجِضَالمَ يْفِ

  .)6("…ضاجعتها لأن ذلك حق مشترك بينهماجماعها وم

، وأن على الزوج أن يتصل الوطء حق للمرأة واجب على الزوج وخلاصة أقوال الفقهاء أن

أمرها إلـى القاضـي طالبـة    وأن للزوجة رفع  ،بزوجته بمقدار ما يعفها ويبعدها عن الحرام

 ـ  أأن  يهذا الحق، ومن هنا كان لا بد ل التفريق بينها وبين زوجها عند فقدها  بِّصـل إلـى لُ

فإن الضرر  ،موضوعنا وهو الزوج المحبوس تارك وطء زوجته سواء كان بعذر أو بغير عذر

 ثلاث سـنوات عليها نتيجة بعده عنها وتركه وطأها حاصلٌ وواقعٌ، فكيف إذا كانت مدة الحبس 

أن ترفع أمرها إلى هذه الحالة للزوجة في  يحق فهل ،لا شك أن الضرر متحقق ومتأكد ،فأكثر

في المطالب القادمة  ما سنبحثه ؟ هذالرفع هذا الضرر طالبة التفريق بينها وبين زوجها القاضي

  . إن شاء االله

                                                            
 .42ص، 2ج ،الفواكه الدواني :النفراوي )1(
 .104ص، 5ج ،الفروع: مفلح ابن)2(
 .129آية  ،سورة النساء )3(
: دون سنة طبع، بيـروت  ،، تحقيق محمد الصادق قمحاويأحكام القرآن: علي الرازياص، أبو بكر أحمد بن صَّالجَ )4(

 .68ص ،2ج ،هـ1405سنة  ،دار إحياء التراث العربي
 .34آية  ،سورة النساء )5(
 .334ص ،2ج ،بدائع الصنائع: الكاساني )6(
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  : ان الذي له الحق في إيقاع الطلاقبي: المطلب الثاني

لأن نصـوص   وذلـك  تـه، زوجيوقعه على  بيد الزوجالأصل في الطلاق أنه  :)1(زوجال :أولاً

وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْـتُمُ النِّسَـاءَ مَـا لَـمْ     : (يقول تعالى ،القرآن الكريم أسندته إلى الرجل

ذِيْنَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ المُؤْمِنَاتِ ثُمَّ يَا أَيُّهَا الَّ:(أيضا ويقول، )2()تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيْضَةً

   .)4()فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّيَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ ( :ويقول أيضاً، )3()طَلَّقْتُمُوهُنَّ

ن يستقل بإيقاعه دوه حق لوبيد الزوج فهذه النصوص صريحة كل الصراحة في أن الطلاق 

الإسـلام   ، ولم يجعلدون حاجة إلى قضاء القاضيغير توقف على رضاها به و نم ،الزوجة

 ـ  الطلاق لن عليهـا  بِبيد الزوجة لأن الشأن والأمر الغالب في النساء بحسب طبيعتهن التـي جُ

، بخـلاف  عقـل للخضوع لها أكثر من الخضـوع ل ، والانقياد للعاطفة واالتأثر والانفعال سرعةُ

عواقب الأمور قبل الإقـدام  ب وضبط النفس عند الغضب والتبصر لغالب فيهم الأناةالرجال فإن ا

   .عليها

علـى   هاطاة الزوجة في حال اشـتر هجتكون الفرقة من  أنفقد جعل الإسلام : )5(الزوجة: ثانياً

تفويض الطلاق لاق بيدها إن أرادت ذلك وفي حال زوجها في عقد الزواج أن تكون عصمة الط

  . أو لغيرها بإذنه لها الطلاقَ الزوجُ دَّرُن يَأبإلى الزوجة 

                                                            
شـرح  : السيواسي: ، وانظر2ص، 6ج ،المبسوط :وانظر السرخسي ،252ص ،3ج ،البحر الرائق: نجيمابن : انظر )1(

 ،1ج ،الكـافي  :ابن عبد البر :وانظر ،216ص ،3ج ،شرح الزرقاني :الزرقاني: ، وانظر463ص ،3ج ،فتح القدير

ديار بكـر، دون  : المكتبة الإسلامية: ، تركياحاشية البجيرمي: البجيرمي، سليمان عمر بن محمد: وانظر ،262ص

ابن مفلـح، أبـو إسـحاق    : وانظر ،279ص ،3ج ،مغني المحتاج :الشربيني :وانظر ،2ص ،4ج رقم وسنة طبع،

 ،249ص ،7ج هــ، 1400المكتب الإسـلامي، سـنة  : ، بيروت1، طالمبدع: إبراهيم بن محمد بن عبداالله الحنبلي

  .277ص ،7ج ،المغني: ابن قدامة :وانظر
 .236آية  ،سورة البقرة) 2(
 .49آية  ،سورة الأحزاب )3(
 .1آية ،سورة الطلاق )4(
الكافي في فقـه ابـن   : ابن قدامة، أبو محمد عبداالله المقدسي: وانظر ،288 -258ص ،7ج ،المبدع: ابن مفلح: انظر )5(

 ،2ج ،المهذب: الشيرازي :وانظر ،176ص ،3ج م،1998هـ، 1408المكتب الإسلامي، سنة : ، بيروت5، طحنبل

 .359– 357ص ،3ج ،البحر الرائق :منجيابن : وانظر ،278ص ،7ج ،روضة الطالبين: النووي: ، وانظر80ص
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  .)2(ذلك من خلال ما يسمى بالخلع، و)1(التفريق باتفاق الزوجين: ثالثاً

 القاضـي  أحد الزوجين أو على قضاء اون التوقف على رض، د)3(التفريق بحكم الشرع :رابعاً

 إفسـاد أو ظهور خلل من شأنه  )7(رأو الظها )6(أو الإيلاء )5(لعانلأو ا )4(كما في التفريق للردة

  . )8(الزواج عقد

                                                            
 ـ :ابن قدامة: وانظر ،140، ص1ج ،المبدع: ابن مفلح: وانظر، 216، ص5ج ،كشاق القناع: البهوتيانظر  )1(  ،يالمغن

 :وانظر، 374، ص7ج ،ينروضة الطالب :النووي :وانظر ،70، ص2ج ،المهذب: وانظر الشيرازي ،246، ص7ج

 .34، ص2، جالفواكه الدواني :النفراوي: وانظر، 439، ص3ج ،حاشية ابن عابدين: ابن عابدين
 ،)112- 102(تناول قانون الأحوال الشخصية المعمول به موضوع المخالعة في الفصل الحادي عشر فـي المـواد   )  2(

ومعناه أن تفتدي المرأة نفسها من زوجها بأن تتنازل عن مهرها المعجل والمؤجل وعن نفقة العدة وعن سائر حقوقها 

الزوجية الأخرى إن كان مدخولاً بها، وإن لم يكن مدخولاً بها تتنازل عن نصف مهرها المعجل والمؤجل وعن سائر 

: انظـر  حقوقها الزوجية الأخرى أو عن بعض ما ذكر كل ذلك مقابل أن يطلقها زوجها طلقة بائنة تملك بها نفسها، 

  .82- 81، صمجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية :الظاهر

 ـا :وانظر ،245، ص3ج ،بدائع الصنائع: وانظر الكاساني ،124، ص5ج ،الأم :الشافعي: انظر )3(  ـ: ةبن قدام  ،يالمغن

 .304، ص3ج ،البحر الرائق: نجيمابن  :وانظر، 161، ص7ج ،المبدع: ابن مفلح :، وانظر437، ص7ج
طلاق، ولا حاجة لتفريق القاضي وإنما ينفسخ الـزواج  إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت الفرقة بينهما بغير  ) 4(

  .403، ص1، جالقرارات الاستئنافية: أحمد داوود: بينهما فسخاً، انظر

، وقيام زوجتـه بـالحلف فـي    ا منهقيام زوج مسلم بالحلف إذا اتَّهَم زوجتَه بالزنا أو بالحلف على نفي حمله: اللعان)    5(

الاختيـار  : الموصـلي : بحضور قاضٍ يشهد التلاعن ويحكم بالتفريق، انظر لفقهاءعند جمهور ا تكذيبه بأربعة أيمان

  .504-490، صشرح قانون الأحوال الشخصية: السرطاوي: ، وانظر167، ص3، جلتعليل المختار
ته وقعت حلف الزوج على الامتناع عن وطء زوجته مطلقاً، أو فوق أربعة أشهر فإنْ بَرَّ بيمينه ولم يطأ زوج: الإيلاء)  6(

: الموصـلي : طلقة بائنة دون حاجة لرفع الأمر إلى قاضي، وإن وطأها وحنث بيمينه كان عليه كفارة اليمين، انظر

، وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية بمذهب الإمام أبي حنيفة عمـلا بالمـادة   152، ص3، جالاختيار لتعليل المختار

يرجع فيه إلى الراجح من مذهب  -قانون الأحوال الشخصية–انون مالا ذكر له في هذا الق": التي تنصُّ  على) 183(

  .92، صمجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية: الظاهر: أبي حنيفة، انظر

هو أن يُشَبِّهَ الرجلُ زوجتَه بامرأة محرمة عليه على التأبيد أو بجزء منها يحرم عليه النظر إليه كـالظهر أو  : الظهار )7(

، 3، جالاختيـار لتعليـل المختـار   : الموصلي: فخذ، كأن يقول لها أنت علىّ كظهر أمي أو أختي، انظرالبطن أو ال

 .513 -510، صشرح قانون الأحوال الشخصية: السرطاوي: ، وانظر161ص
أن تـنكح  كزواج الرجل بأم مطلقته، أو التزوج بامرأة الغير، أو تزوج المرأة في عدتها، أو التزوج بمطلقته بائناً قبل  )8(

 .419، ص1، جالقرارات الاستئنافية: أحمد داوود: زوجاً غيره، وغيرها، انظر
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ها في موضوع الطلاق، المرأة وحقَّ رأيَ لم تهدر الشريعةُف، )1(بواسطة القضاءالتفريق : خامساً

، لأن زوجها لا يوفيها حقوقها الزوجية، لذا وتحقيقاً للعدالة بـين  تتضرر المرأة من زوجهافقد 

مدت الشريعة الإسـلامية  ألهذه العدالة فقد  وإتماماًوبنات،  نيالزوجين ونتاجهما البشري من بن

وجته إذا كان في هذا التفريق حق التفريق بين الرجل وز إمكانيةفي سلطان قضاتها فجعلت لهم 

، لذا فقد أعطت الشريعة للزوجة الحق فـي رفـع   المحافظة عليهعلى ها نفسُ الشريعةُ حرصت

، كان هناك سبب يفوت ثمرا ت الزواجها وبين زوجها إذا إلى القضاء طالبة التفريق بين أمرها

ما يسوغ شرعاً تطليقها حكـم لهـا القاضـي     الإثباتبأي طريق من طرق  الزوجة أثبتتفإذا 

 الحق وإحقاقُالظلم  القضاء رفعُ لأن مهمةَ ،صاً لها منهخلِّمُ تطليقها من زوجها بناء على طلبهاب

فـي   ت، وقد ذكـر ، ويكون القاضي نائباً عن الزوجلدنيويةفي مصالح الناس الدينية وا النظرُو

البحث في مسـألة   تُوأرجأ ،الفصل التمهيدي الحالات التي تبيح للمرأة رفع أمرها إلى القاضي

  . القادم إن شاء االله المبحثها في تناولأحق المرأة في طلب التفريق بسبب حبس زوجها وس

                                                            
 عبـد  بنا :وانظر ،590، ص3ج ،حاشية ابن عابدين :ابن عابدين :وانظر ،146-49، ص2ج ،المهذب :الشيرازي )1(

 ـ الكتـب  دار :بيروت ،1ط ،شرح الكبيرال :القرطبي االله عبد بن يوسف عمر أبو البر،  ـ1407سـنة  ،ةالعلمي  ،هـ

 .243، ص7ج+ 141، ص7ج ،يالمغن: ةابن قدام :وانظر ،357، ص3ج ،م1987
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  المبحث الثالث

  ق للحبس في الفقه الإسلاميلتفريمذاهب الفقهاء في ا

  : للحبس قيفرتآراء الفقهاء في ال :المطلب الأول

 الزوجـةَ صيب نظراً لما يُ ،عن زوجته الزوج لغيبة وبعد التفريقُللضرر  من أنواع التفريقِ

للزوجة إذا تضررت جـراء سـجن زوجهـا     ضرر لحاجتها إلى زوجها، فهلمن جراء ذلك 

ثمـة  ، ذلكالقضاء طالبة التفريق لأجل  ي أن ترفع أمرها إلىوخشيت على نفسها الفتنة الحق ف

  : خلاف بين الفقهاء في المسألة

إلى أنه لا يحق للمرأة أن ترفع أمرهـا  )  3(والظاهرية)  2(والشافعية) 1(ذهب الحنفية: القول الأول

ب ، ولو لحقها الضرر بسـب مهما طالت مدته هبسبب حبسمن زوجها إلى القضاء طالبة التفريق 

  .ذلك، وسواء كان حبسه بعذر أو بغير عذر

   .أن الغائب لا تبين امرأته منه أبداً إلا إذا ثبت موته حقيقة أو حكماً)  4(يةفحنفيرى ال

ح أبداً حتى يأتيهـا  كَنْلا تُ إنها: حيث يقولون ،قريباً من رأي الأحنافرأياً ) 5(ويرى الشافعية

  .ا بالتطليق لعدم وجود ما تنفق منه بسبب عسرتهأو أن يحكم له ،يقين طلاقه أويقين وفاته 

، ح موته حقيقة أو تموت هيصأن امرأة الغائب تظل امرأته أبداً حتى ي) 6(ويرى الظاهرية 

   .من المحبوس أولى هجوزون طلب التفريق من الغائب والمفقود ففي عدم جوازوإذا كانوا لا يُ

  

                                                            
 .197، ص6ج ،بدائع الصنائع: الكاساني :، وانظر181، ص2ج ،الهداية شرح البداية: المرغيناني)1(
 .400، ص8ج ،روضة الطالبين: النووي: ، وانظر146، ص2ج ،المهذب: الشيرازي )2(
 .140– 134، ص10ج ،المحلى :ابن حزم )3(
 .197، ص7ج ،بدائع الصنائع: الكاساني :، وانظر181، ص2ج ،الهداية شرح البداية: المرغيناني)4(
 .400، ص8ج ،روضة الطالبين: النووي: ، وانظر146، ص2ج ،المهذب: الشيرازي )5(
 .139، ص10ج ،المحلّى :ابن حزم )6(



  40

أن لزوجة المحبوس إذا تضررت مـن حـبس    ىإل )2(بلةاوالحن)  1(ذهب المالكية: القول الثاني

  إلاولم يصـرح بـذلك    ،زوجها أن ترفع أمرها إلى القاضي طالبة التفريق بينها وبين زوجها

الحـق فـي    الأسيرن لزوجة أح ب، ولكن المذهب المالكي صرَّمفتاويهبعض الحنابلة في بعض 

  . ينقليل عند البحث في أدلة الفريقطلب التفريق، كما سنرى بعد 

  : أدلة الفريقين: المطلب الثاني

على عدم جواز طلـب المـرأة    ةوالشافعي ةاستدل الحنفي: )3(ةة والظاهريالحنفية والشافعيدليل 

  :ينها وبين زوجها المحبوس بما يليالتفريق ب

 ـمن الصـحابة أو نَ  نبيه صلى االله عليه وسلم، أو فعلٌ من كتاب االله أو سنةِ صٌّلم يرد نَ .1  لٌقْ

  . عليه التفريق ى، فلم يوجد ما يصح أن يبنالغيبةأو التفريق لأجل الحبس  بجوازهم عن

إلا الزوج فقط من حديث رسـول االله صـلى االله    إيقاعهالأخذ بالأصل أن الطلاق لا يملك . 2

  . فلا يملكه القاضي، )4("خذ بالساقأالطلاق لمن ": سلمعليه و

امـرأة المفقـود   " :رسول االله صلى االله عليه وسلم قال :عن المغيرة بن شعبة قالبما روي . 3

بس وإذا كان هذا في امرأة المفقود فالتي غاب عنها زوجها وحُ، )5("امرأته حتى يأتيها البيان

  . )1(أولى بالانتظار حتى يرجع

                                                            
 .121، ص2جحاشية العدوي  :العدوي :وانظر ،431، ص2ج ،حاشية الدسوقي: الدسوقي )1(
 .198، ص7ج المبدع: ابن مفلح: ، وانظر42، ص2ج ،الفواكه الدواني: النفراوي )2(
 . به لا يوجد في نصوصهم ما يذكر أدلتهم صراحة، وإنما يفهم ذلك من خلال تناولهم البحث في المواضيع المتعلقة)3(
حـديث  : رواه ابن ماجة، وذكره الألباني في صحيح ابن ماجة وقـال  الحديث عن عبد االله بن عبّاس رضي االله عنه،) 4(

مكتـب التربيـة   : ، الرياض3، طصحيح سنن ابن ماجة باختصار السند: الألباني، محمد ناصر الدين: حسن، انظر

 .355، ص1، ج)1692(بد، الحديث رقم م، باب طلاق الع1988هـ، 1408العربي لدول الخليج، سنة 
سـبل السـلام   : الصنعاني، محمد بن إسماعيل الأمير: الحديث ضعيف، انظر: ي في سبل السلام وقالذكره الصنعان  )5(

اث العربي، سنة دار إحياء التر: ، تحقيق محمد عبد العزيز الخولي، بيروت4، طشرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 .209، ص3هـ، ج1379
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  : دليل المالكية والحنابلة

 التطليـقِ  مِخذ أحكـا وهما مأ بن حنبل حمدأمام مالك ومذهب الإمام لا يوجد في مذهب الإ

الزوجة لغيبـة   القاضي أنه لما كان المناط في تطليق ، إلالحبس الزوج التطليقُ والغيبةِ للضررِ

هـو  )  3(عند الحنابلـة  فأكثر شهرأستة  مدةو) 2(سنة فأكثر في مذهب المالكية زوجها عنها مدة

فلا  ،ة المحبوسجمتحقق في زوو موجود هذا المعنى زوجها عنها  فإنَّ دِعْتضرر الزوجة من بُ

زوجها بعيـداً  وها قامَفأكثر، في أن مَ ةًنَسَ ختلف حال زوجة المحبوس عن حال زوجة الغائبي

ولذلك يكون مبنـى التفريـق    ،)4(غلبم الأعفي الأ الضرر بها فيه إلحاق أمرٌ ويلاًعنها زمناً ط

 ـ ، الضرر الواقع على الزوجة بسبب حبس زوجها عندهم بسبب الحبس هو وص ولعـل النص

حقـق فـي زوجـة    تتة الضرر وكيـف  لَّتشير إلى عِالمالكية والحنابلة ة من أقوال فقهاء تيالآ

  :أقوالهم ما يليومن  ،تكون سبباً للتفريقوكيف ، المحبوس

الحاصل أنه إذا حلف ليعزلن عن زوجته زمنـاً يحصـل بـه    " :من المالكية يقول الدسوقي

أو أدام العبادة وتضررت الزوجـة   ،ضرراً وطأهاترك  أو ،حلف لا يبيت عندها أو ،ضررها

ومعنـى الاجتهـاد فـي     ،الحاكم يجتهد في طلاقها عليه فإنَّ ،وأرادت الطلاق من ترك الوطء

ق على من لَّطَلا يُ": ويقول أيضاً، )5("يجتهد في أن يطلق عليه فوراً بدون أجل أنالطلاق عليه 

 )6(وهو المعتمد، وقال ابن عرفـة ، سنة فأكثرترك الوطء لغيبته إلا إذا طالت مدة الغيبة وذلك ك

                                                                                                                                                                            
 والنشـر  للطباعـة  الفكـر  دار: عمـان  ،1ط, الأردني خصيةالش الأحوال قانون شرح: علي محمود. د, السرطاوي )1(

 ،شـرح قـانون الأحـوال الشخصـية    : عبد الرحمن براهيمإ: وانظر، 468ص ،م1997 ،هـ1417 سنة ،والتوزيع

 .241ص
 .196، ص4ج ،مواهب الجليل: المغربي: ، وانظر 431، ص2ج ،حاشية الدسوقيالدسوقي،   )2(
 .232، ص7ج ،المغني: ةابن قدام :وانظر ،192، ص5ج ،كشف القناع :البهوتي )3(
سـنة   ،ة المعارفأمنش: ، الإسكندرية2، طدعاوى الطلاق والطاعة للمسلمين وغير المسلمين: مصطفى، فتحي حسن )4(

 .85ص م،1991
 . 431، ص2ج ،حاشية الدسوقي: الدسوقي )5(
هو الإمام العلامة المقرىء الفروعي الأصـولي  أبو عبد االله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي، : ابن عرفة) 6(

البياني المنطقي، شيخ الشيوخ، وتفرد بشيخوخة العلم والفتوى في المذهب له تصانيف عديدة، انتشر علمـه شـرقاً   

وغرباً، حافظا للمذهب ضابطاً لقواعده إماماً في علوم القرآن مجيداً في العربية، له تآليف منها تقييـده الكبيـر فـي    

ب واختصر كتاب الحوفي اختصاراً وجيزاً وله تأليف في المنطق وغير ذلك، تـوفي سـنة ثمـان وأربعـين     المذه
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علم تخشى الزنا على نفسها ويُ أنبل لا بد من الزيادة عليها ولابد ليست بطول  السنتان والثلاث

 أنَّوالشاهد في كلام الدسـوقي الأول   ،)1("ق في دعواها حيث طالت مدة الغيبةصدَّذلك منها وتُ

تجيز طلب التفريق، وفـي   ةٌلَّمن الأسباب عِ ترك زوجها الوطء لأي سبب منالزوجة  رتضر

 ـ اكلامه الثاني أن الغيبة إذا طالت سنة فأكثر وتضررت الزوجة وخشيت على نفسه ة الزنا علّ

  . المحبوس الزوج ينطبق على كلاهماتجيز التفريق و

عليه  -أي القاضي- قلِّطَضرراً فيُ الوطءَ كَرَتَ وْأَ..": عن الزوج ن المالكيةمويقول الدردير 

في الاجتهاد إن كان حاضراً بل وإن كان غائباً ولا مفهوم لقوله ضرراً بل إذا تضررت هـي  

  .)2("عليه بالاجتهاد ولو لم يقصد الضرر قَلِّمن ترك الوطء طُ

الغائب لابد من طول غيبته سنة فأكثر ولابد من الكتابـة إليـه إمـا أن     نَّكِلَ": ويقول أيضاً

ولا يجـوز   ،عليـه  قَلِّله بالاجتهاد وطُ مَوِّلُفإن امتنع تُ ،قلِّطَأو يُ ،يهأو ترحل امرأته إل يحضر

أي - ، ولابد من خوفها-وصول الرسائل إليهأي – وأمكنم محله لِالتطليق بغير كتابة إليه إن عُ

  .)3("م ذلك من جهتها لا بمجرد شهوتها للجماععلَعلى نفسها الزنا ويُ -الزوجة

للتطليق إن كان حاضراً أو غائبـاً   بقين للدردير أن ترك الوطء سببٌالشاهد من القولين السا

الكتابة إليه فمنـوط   طُرْشَ اأمَّ ،بشرط أن تتضرر هي ،مكانها أوبغض النظر عن سبب الغيبة 

 ـ مَلِم مكانه أو عُعلَوإذا لم يُ إليه،ووصول الرسائل الكتابة  وأمكنمكانه  مَلِعُومقيد بما إذا  ه مكانُ

  .وهذا منطبق على المحبوس ،ن الكتابة إليه فالمفهوم من النص أن الشرط باطلكِمْولم يُ

                                                                                                                                                                            
الديباج المذهب في معرفـة  : ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن محمد اليعمري المالكي: وسبعمائة ودفن بالبقيع، انظر

 .340 -337، ص1ار الكتب العلمية، جد: ، بيروتأعيان علماء المذهب

 .431، ص2ج ،الديباج المذهب: ابن فرحون)1(
 .431 ، ص2ج ،ركبيشرح الال :الدردير )2(
 .431، ص2ج ،المرجع السابق)3(
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التطليق بعدم النفقة فإنه يجوز لهـا إذا   -للزوجة– وإذا جاز لها": ويقول العدوي من المالكية

هذا الكلام  صُّونَ، )1("اعنه الزن ئلأولى لشدة ضرر ترك الوطء الناشخشيت على نفسها الزنا با

   .)2(النفراوي في الفواكه الدواني هُرَكَذَ

  . الذي قد ينتج عنه الضرر المنشئ للزنالوطء لوالدليل في هذا الكلام كون المحبوس تاركاً 

  : أقوالهم ومن ،ما يفيد ذلك أيضاًالحنابلة فقهاء  نصوص أقوالوفي 

ال وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتض للفسخ بكل ح" :ابن تيمية الإسلاميقول شيخ 

لفسخ بتعذره وأولى ا ،، ولو مع قدرته وعجزه كالنفقةء كان بقصد من الزوج أو بغير قصدسوا

، وعلى هذا فالقول في امرأة الأسير والمحبوس ونحوهما مما تعـذر انتفـاع   في الإيلاء إجماعاً

، )4(")3(كما قاله أبو محمد المقدسي الإجماعامرأته به إذا طلبت فراقه كالقول في امرأة المفقود ب

والصواب في امرأة المفقـود  : "ذكره في قولهالصواب في امرأة المفقود عند ابن تيمية هو ما و

 ،مذهب عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة وهو أنها تتربص أربع سنوات، ثم تعتد للوفـاة 

 على قول ابـن تيميـة   بناء وعلى هذا فإن زوجة المحبوس، )5("بعد ذلك تزوجتلها أن  ويجوز

  .ص أربع سنين، فإن لم يخرج المحبوس فرّق القاضي بينها وبين زوجهاتترب

مانع من الرجوع فإن أحمـد   عذرٌ -للزوج المسافرأي –وإن لم يكن له : "ويقول ابن قدامة

ه قيل له كم يغيب الرجل عن زوجته قال ستة أشهر يكتب إليه فإنَّ ،ذهب إلى توقيته بستة أشهر

                                                            
 .121، ص2ج ،حاشية العدوي: العدوي)1(
 .42، ص2ج ،الفواكه الدواني: النفراوي )2(
سلم بن حبيب الفريابي الأصل المقدسي، الإمام المحدث العابد الثقة أبو محمد عبداالله بن محمد بن : أبو محمد المقدسي )3(

سمع محمد بن رمح وحرملة بن يحيى وجماعة، حدث عنه أبو حاتم بن حبان ووثقه، مات سنة نيف عشرة وثـلاث  

 .306، ص14، جسير أعلام النبلاء: الذهبي: مئة، انظر

ت الفقهية من فتاوى شيخ الإسـلام  الاختيارا: البعلي، علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس الدمشقي: نقله )4(

 .247سنة طبع، صرقم ودار المعرفة، دون : ، اختارها الشيخ البعلي، بيروتابن تيمية
 .281ص المرجع السابق، )5(
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، في نصوص كتبه )2(هذا الكلام ذكره ابن مفلح صُّونَ ،)1("بينهما فإن أبى أن يرجع فرّق الحاكم

   .وهذا واضح ومنطبق على السجين على رأي من قال أن السجن هو غيبة بغير عذر

فـي  فوق نصفها أي نصف سنة  -أي الزوج– وإن سافر" :ويقول صاحب الروض المربع

قدومه وقَدِر لزمه القدوم فإن  -أي الزوجة– حج أو غزو واجبين أو طلب رزق يحتاجه وطلبت

 ـ  قَرَّأبى أحدهما أي الوطء في كل ثلث سنة مرة أو القدوم إذا سافر فوق نصف سنة وطلبته فَ

لمخالفة أن عـدم  ايفيد بمفهوم " وقَدِر" في كلام البهوتي والقيد المذكور، )3("بينهما الحاكم بطلبها

ا الحق في طلب التفريق، وعلى الحاكم أن قدرته أو عدم قدومه لعدم قدرته يكون إباءً فيكون له

  . فرق بينهما بطلبهايُ

 وإني أرى بعد النظر في أدلة الفريقين الحنفية والشافعية والفريق الآخر المالكية والحنابلـة 

  :وذلك للأسباب التالية منعهم، ة للحنفية والشافعية فيجَّأنه لا حُ

ة لقولهم، وذلـك لأنَّ الأمـور المسـتجدة    جَّهض حُبه لا ينت واإن الدليل الأول الذي استدل: أولاً

تكون دوماً بحاجة إلى حكم شرعي، وليس معنى أنه إن لم يَرِدْ نصٌّ من كتاب االله أو سنة نبيـه  

حكام بذلك تتعطَّل الكثير من الأفحُكْم، ليس هناك صلى االله عليه وسلم أو فعل من الصحابة أنَّه 

ذا علمنا أن السجن لمدة طويلة لم يكن موجوداً في عهد رسـول  في الأمور المستجدَّة، لاسيَّما إ

مسجون فما بال الغائـب؟  االله صلى االله عليه وسلم، أو خلفائه من بعده، فإن قيل هذا في حقِّ ال

جاءت إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم أو إلى  إنه لم يرد في حادثة أو واقعة أن امرأة: قلت

 زوجهـا الغائـب   بينها وبينتطلب التفريق  في عهد الخلفاء الراشدين مَن ولي القضاء مِن بعده

  . طلبها حتى نحكم بعدم الجواز إجابة الحاكم ضَفَرَفَ

م، ويدلُّ على ذلك مناسـبة  أما الدليل الثاني الذي استدلوا به فهو في حق الموالي وأسياده: ثانياًً

يا رسول االله إن سيدي زوجنـي أمتـه   : أنه أتى النبيَّ صلى االله عليه وسلم رجلٌ فقال الحديث
                                                            

 .232، ص7ج ،المغني: ابن قدامة )1(
 .198، ص7ج ،المبدع: ابن مفلح )2(
دار الكتـب  : ، بيروت1سام عبد الوهاب الجابي، ط، تحقيق بالروض المربع: لبهوتي، منصور بن يونس بن إدريسا )3(

 .130، ص3ج هـ،1412العلمية، سنة 
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فصـعد رسـول االله    –عبد االله بن عباسراوي الحديث –وهو يريد أن يفرق بيني وبينها، قال 

يا أيها الناس ما بال أحدكم يُزوِّج عبدَه أمته ثُمَّ يُريد أن يفرِّق (: صلّى االله عليه وسلَّم المنبر فقال

، ولمَّـا كان الحديث في حق الموالي وأسـيادهم فـلا   )1()بينهما، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق

  .ينتهض حجةً لقولهم

، ضعيف ،نيقط، وذلك لأن الحديث؛ كما ذكر الصنعاإن الدليل الثالث الذي استدلوا به سا: ثالثاً

  .وبذلك لا ينتهض حجة لقولهم

ن بجواز التفريق هو قول المالكية والحنابلة القائلي واالله أعلم أن الراجح والأولى بالأخذوأرى 

الزوجة نتيجة بعد زوجهـا   الواقع علىلضرر ل فعٍرلمصلحة ول ا في قولهم من تحقيقٍمَلِ للحبس

  . عنها

وأرى أن ما " :صرين الدكتور محمد عقلة حيث يقولوذهب إلى ترجيح هذا القول من المعا

هو الأولى بالمصير ه الزوجة ذهب إليه القائلون بالتفريق بين الزوجين للغيبة والحبس إذا طلبت

 ،لا ضـرر ولا ضـرار  اء ذلك عملاً بقاعـدة  رَّفعاً للضرر الذي يلحق الزوجة جَر، وذلك إليه

جوز الفسخ بالغيبة التـي  ين ئجز عن النفقة، فلعولأنه إذا جاز التفريق لتعذر الوطء بالعنة وبال

  .)2("-واالله أعلم-تتضمن كل ذلك أولى 

وأرى أن السجن مما يسوغ للزوجة طلب التفريق مـن  " :ويضيف الدكتور محمد عقلة قائلاً

سجن لعجـزه  زوجها بسببه، لا سيما إن كان لتهمة تخل بالشرف والأخلاق أو غير ذلك كأن يُ

عن قضاء دين، لأنه وإن كان مقتضى العلاقة الزوجية أن تقف الزوجة إلى جانب زوجها فـي  

  .)3("يضها للفتنةوتعر هاأن يكون ذلك على حساب تضررفلا يجوز  ،محنته

والـراجح مـا   : "وذهب الدكتور عبد الكريم زيدان إلى ترجيح هذا الرأي أيضاً حيث قال   

قرره وذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن مبنى التفريق لفقد الزوج أو غيبته هـو تضـرر   

                                                            
 .38سبق تخريجه، انظر ص ) 1(

 .224، صنظام الأسرة في الإسلام: عقلة)2(
 .227، ص3ج المرجع السابق، )3(
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لـب  بتمكينهـا مـن ط   يكـون  دفع هذا الضرر عنها الزوجة بفقد زوجها أو غيبته عنها، وأنَّ

، كما هو متحقق في زوجة المفقـود  ى متحقق في زوجة الأسير والمحبوسالتفريق، وهذا المعن

  .)1("أو الغائب

                                                            
 .467، ص8ج ،لبيت المسلماة وأرمالمفصل في أحكام ال: زيدان )1(
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  مدة الحبس المجيزة للتفريق عند الفقهاء :لثالمطلب الثا

ن بجواز التفريق بين الزوجين بسبب الحبس في المـدة التـي تجيـز    واختلف العلماء القائل

ذلـك  مـن  القضاء طالبة التفريق بينها وبين زوجها إذا تضررت  للزوجة أن ترفع أمرها إلى

  : على ثلاثة أقوال ،البعد

ق على لَّطَلا يُ: "ن المدة سنة فأكثر، يقول الدسوقيحيث ذهبوا إلى أ :قول المالكية: القول الأول

  .)1("وهو المعتمد ،من ترك الوطء لغيبته إلا إذا طالت مدة الغيبة وذلك كسنة فأكثر

  . )2("ب لا بد من طول غيبته سنة فأكثرلكن الغائ" :الدردير ويقول

طول بـل لا  بالسنتان والثلاث ليست  :ةوقال ابن عرف" :قالفثم نقل الدسوقي قول ابن عرفة 

  . )3("ةنَإلا أن الراجح والمعتمد في المذهب هو السَّ، بد من الزيادة عليها

 يقول صاحب المغنـي  ،المدة ستة أشهر فأكثرحيث ذهبوا إلى أن : قول الحنابلة: القول الثاني

لعذر مانع من الرجوع فإن أحمد ذهب إلـى توقيتـه بسـتة     -غائباً– وإن لم يكن" :في الغائب

  .)4("أشهر

عليه  -أي الإمام أحمد– هَبَّونَ" :وزادوا عليه، )6(يوالبهوت )5(هذا الكلام ذكره ابن مفلح صُّونَ

الروض المربع أثنـاء   البهوتي في ويقول، "ه لزمه ذلكستة أشهر فطلبت قدوم بقوله أكثر من

 –ولـم يقـدم  -وإن سافر فوق نصف سنة وطلبته " :بحثه التفريق لتضرر الزوجة بترك الوطء

  . )7("فرق بينهما الحاكم بطلبها

                                                            
 .431، ص2ج ،حاشية الدسوقي: الدسوقي)1(
 .431، ص2ج ،الشرح الكبير: الدردير )2(
 .431، ص2ج ،حاشية الدسوقي: الدسوقي )3(
 .232، ص7ج ،المغني: ابن قدامة )4(
 .198، ص7ج ،المبدع: ابن مفلح )5(
 .192، ص5ج ،كشاف القناع: البهوتي )6(
 .130، ص3ج ،المرجع السابق )7(
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عبد الرزاق عن ابـن جـريج قـال     ودليل الحنابلة التوقيت بستة أشهر الحديث الذي رواه

:                    وهو يطوف سمع امرأة وهي تقول بن الخطاب رضي االله عنه أخبرني من أصدق أن عمر

ــه   ــل واخضــل جانب ــه ــــي إذ لا خليــــوأرقن          تطــاول هــذا اللي                ل ألاعب

            لزعزع مـن هـذا السـرير جوانبـه                    ه ــء مثلذار االله لا شيـــــفلولا ح

 فقـال أردت سـوءاً   ،أغربت زوجي منذ أربعة أشهر وقد اشتقت إليه :قالت ،فقال عمر فما لك

ثم دخل علـى حفصـة    ،قال فاملكي على نفسك فإنما هو البريد إليه فبعث إليه ،قالت معاذ االله

فخفضت رأسها  ؟كم تشتاق المرأة إلى زوجها فرجيه عنياني فعن أمر قد أهم إني سائلك :فقال

ة فكتب عمـر ألا  ستأشهر وإلا ف فأشارت خمسة ،الله لا يستحيي من الحقافقال فإن  ،فاستحيت

  . )1("ة أشهرالجيوش فوق ست تحبس

الأسـير  فـالقول فـي امـرأة    : "يقول ،نواتسنه أربع إ :قول الإمام ابن تيمية: القول الثالث

، )2("والمحبوس ونحوهما ممن تعذر انتفاع امرأته به إذا طلبت فرقته كالقول في امرأة المفقـود 

بـن الخطـاب   اوالصواب في امرأة المفقود مذهب عمر ": ص امرأة المفقود قالتربُّ رَكَولما ذَ

  . )3("وغيره من الصحابة وهو أنها تتربص أربع سنوات

ل فيهـا الأسـير   مهَأما المدة التي يُ": حيث قال نلكريم زيداالدكتور عبد ا ورجح هذا القولَ

أن تكون أربع سنوات في  حُجِّرَوالمحبوس وتؤمر الزوجة بانتظار عودتهما خلالها، هذه المدة أُ

ن تكون المدة، أ حُجِّرَأما بالنسبة للمحبوس فأُ الأسير، وهي مدة إمهال المفقود وتربص زوجته،

خروجه من الحبس أربع سنوات أيضاً، ولا يجوز طلب التفريـق  مدة تربص زوجته وانتظار 

  .)4("قبل مضيها

جعل ابن تيمية المـدة أربـع   هناك بوناً بين وإن كان ثمة قول لي في المسألة فإني أرى أنّ 

 يهفسنة  إنهانها ستة أشهر وقول الإمام مالك إقول الإمام أحمد  نبيومدة طويلة،  فهيسنوات 

                                                            
المكتـب  : ، تحقيق حبيب الرحمن الأعظم، بيروت2، طقازمصنف عبد الر :الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام) 1(

، 199، ص7جالمبـدع،  : ابن مفلـح : ونقل الرواية ،151، ص7، ج12593ديث رقم هـ، الح1403الإسلامي، سنة

 .232، ص7جالمغني، : ، ونقلها ابن قدامة193، ص5ج: كشاف القناع: ونقلها البهوتي
 .247، صية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةارات الفقهيالاخت: البعلي )2(
 .281المرجع السابق، ص )3(
 .467، ص8ج ،المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم: زيدان )4(
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 مسألة تحديد المدة قضية اجتهادية تعتمد على ضـوء العصـر للأئمـة    وأرى أن ،مدة قصيرة

ولا بد أن تضبطها ضـوابط، فطبيعـة المـرأة المخـدرة      وطبيعة المجتمع الذي تعيشه المرأة

وحاجتها للرجال تختلف وبلا شك عن المرأة التي تخرج إلى المجتمع وتكون أكثـر اختلاطـاً   

من حر وبرد واعتدال لما في ذلك من أثر علـى تحريـك    بهم، وكذلك البيئة المكانية واحتكاكاً

غريزة المرأة وسرعة إثارة شهوتها، وكذلك سن المرأة وصحتها وطبيعتها البيولوجية وكونهـا  

المجيزة للحبس التي يضـمن أن   مدةمثل هذه الضوابط لتحديد اللا بد أن تتوافر بكراً أو ثيباً، ف

   .الضرر الواقع عليها، ويثبت كافية لأن تستوحش الزوجة تكون

  شروط المالكية والحنابلة في التفريق للحبس : رابعالمطلب ال

ولـم   من مجموع كلامهـم،  تهالحبس استقيبسبب اشروطاً للتفريق  والحنابلةُ اشترط المالكيةُ

  :ينصوا عليها صراحة، ومن هذه الشروط

 المطالب لاف الذي ذكرناه فيفي مدته على الخ فَلِ، وقد اختُأن تكون مدة الحبس طويلة: أولاً

أما الحنابلة فذهبوا إلـى   ،روها بسنة فأكثرالمالكية في المعتمد عندهم قدَّ أنومجمله ، )1(ةالسابق

السـنتان والـثلاث    لاقفابن عرفة  أما، تيمية بأربع سنوات ها ابنُدَأنها ستة أشهر فأكثر، وحدَّ

  . ست بطول ولا بد من الزيادة عليهالي

هنا هو خشية الوقوع في  على نفسها الزنا بسبب هذا الحبس، والضررُ تخشى الزوجةُأن : ثانياً

 بها ظـاهرُ ذِّكَف إلا منها إلا أن يُعرَلا أن هذا الضرر يثبت بقول الزوجة وحدها لأنه لا يُإالزنا 

 ـم ذلك منها وتُلَعْولا بد أن تخشى الزنا على نفسها ويُ" :، جاء في حاشية الدسوقيالحال  قُدَّصَ

  .     )2("هاب طلاقَمجرد شهوتها للجماع فلا يوجِ وأمافي دعواها حيث طالت مدة الغيبة 

فإن غاب أكثر من ذلك " :يقول ابن قدامة، عذربغير  الزوج رط الحنابلة أن تكون غيبةاشت: ثالثاً

فـإن أبـى أن يقـدم فسـخ      ،بغير عذر فقال بعض أصحابنا يراسله الحاكم –ستة أشهرمن –

، )1(.."وإن لم يكن عذر مانع من الرجوع فإن أحمد وقته بستة أشهر" :ويقول البهوتي ،)3("نكاحه
                                                            

 .وما بعدها 44، انظر صذكرنا الخلاف في السابق )1(
 .431، ص2ج ،حاشية الدسوقي: الدسوقي )2(
 .232، ص7ج ،المغني: ابن قدامة )3(
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لا  الاعتقـادي السجن السياسي أو فليس كل سجن يبيح التفريق، ف هذاالحنابلة  شرطعلى وبناءً 

أما السجن الأخلاقي أو نتيجة ارتكاب جريمة فهذا تعتبر غيبته بغير عذر  ،يبيح لأنه يعتبر بعذر

ويرى ذلك من المعاصرين الدكتور عبـد الـرحمن   للزوجة أن تطلب التفريق، عندهم يجوز ف

وحبَّذا لو فَرَّقَ المُشَرِّعُ بين السجن لسبب سياسي أو عقائدي أو وطني، : "الصابوني حيث يقول

وبين غير ذلك من الأسباب كالجرائم العادية كما فرق بين الغياب لعذر والغياب بـدون عـذر   

الغرض النبيل الذي لأجله سُجِنَ الزوجُ فيجب أن يُعامَل المعاملـة التـي   : مرين، الأولوذلك لأ

وتعقيباً على هذا الشرط يقـول فضـيلة   ،  )2("احتمال الإفراج عنه غير بعيد: تليق به، والثانية

الواجب أن لا يُفَرَّقَ بين صاحب العُذر المشروع في الغياب أو : ")3(الشيخ محمود صالح مصلح

لحبس، وأهم المعاذير المشروعة منزلة وأعلاها المحبوس لدى سلطات الاحتلال بعد أن اُلقـي  ا

  .)4("القبض عليه يقاوم

أن يكون التفريق بحكم الحاكم، يقول صاحب الروض المربع بعد أن ذكر إجابة الحاكم  :اًرابع 

، )5("لف فيهم لأنه مختَولا يجوز الفسخ في ذلك كله إلا بحكم حاك" :طلب الزوجة التفريق للغيبة

ونلحظ ذلك من ثنايا أقوالهم فإنهم لما أجازوا طلب التفريق قال الدردير عن الزوجة إذا غـاب  

أن عن الزوج إن أبى  ويقول ابن قدامة ،)6("افرق بينهما الحاكم بطلبه" :زوجها وطلبته فلم يقدم

وإلا طلّقهـا  " :استجابة الغائبويقول النفراوي في موضع عدم  ،)7("الحاكم بينهما قفرّ" :يرجع

  .وبناءً على ذلك فلا يكون التفريق إلا بحكم الحاكم ،)8("الحاكم

                                                                                                                                                                            
 .192، ص5ج ،كشاف القناع :بهوتيال )1(
 .79، صشرح قانون الأحوال الشخصيَّة السوري :لصابونيا )2(

عمل في  م،1948في قرية نورس المحتلة سنة  1945فضيلة القاضي محمود صالح مصلح أبو حسن، من مواليد سنة ) 3(

حتى عام  ياً شرعياًحتى تقاعد، وعمل بعدها محام م1989حتى عام و م1976القضاء الشرعي الأردني منذ عام 

  .رض الوطن قاضياً لعدة محاكم ولا زال على رأس عملهأم، ومن ثم عاد إلى 1995

  .م14/4/2005القاضي الشرعي محمود صالح مصلح : مقابلة شخصية)  4(
 .130، ص3ج ،الروض المربع: يبهوتال)5(
 .431، ص2ج ،الشرح الكبير: الدردير )6(
 .232، ص7ج ،المغني: ابن قدامة )7(
 .42، ص2ج ،الفواكه الدواني: النفراوي )8(
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  خامسالمبحث ال

  والأثر المترتب على ذلك ؟فسخ مهل الفرقة للحبس طلاق أ

ة المنفـردة مـن الـزوج،    دارتنحل الرابطة الزوجية بالطلاق أو الفسخ، والطلاق يكون بالإ

بة التفريـق  ليه الزوجة أمرها طالإفعت ن معاً، ويكون بحكم القاضي إذا رَويكون بإرادة الزوجي

وتنحـل   ،، ويكون بحكم الشرع كالتفريق للإيـلاء واللعـان والظهـار   كالتفريق للحبس وغيره

الرابطة الزوجية أيضاً لطروء عارض يمنع بقاء النكاح، أو تداركاً لأمر اقترن بالعقـد حـين   

 ـفسخاً سمى انحلال العقد لهذين السببينزم، ويُغير لا فجعل العقدَ هائنشإ ا كـان التفريـق   ، ولمَّ

وحتـى   ،طـلاق  ولرابطة الزواج كان لا بد من بيان هل هذا التفريق فسخ أ للحبس هو انحلالٌ

الطلاق والآثار المترتبـة  يتسنى ذلك لا بد من بيان مفهوم كل من الطلاق والفسخ، وبيان أنواع 

تناول ذلك مـن خـلال المطالـب    أنوع الطلاق في الفرقة للحبس، وس بيان مَّ، ومن ثَعلى ذلك

  : الآتية

تختلف صيغتها ويتفـق   ،بتعريفات مختلفة الطلاقَ ف الفقهاءُرَّعَ :مفهوم الطلاق: المطلب الأول

  .امضمونه

ق اشتمل علـى مـادة ط ل    وهو ما ،رفع قيد النكاح بلفظ مخصوص": هفعرّفه الحنفية بأنَّ

وهجاء طالق بـلا تركيـب كأنـت ط ا ل ق     ،أو كناية كمطلقة بالتخفيف ،القصريحاً كأنت ط

  . )1("وغيرهما كقول القاضي فرقت بينهما

 ـإ" :أو، )2("رفع القيد الثابت بالنكاح" :هوعرّفه المالكية بأنَّ ظ أو زالة عصمة الزوجة بصريح لف

  . )3("كتابة ظاهرة أو بلفظ مع نية

                                                            
 .364، ص3ج ،شرح فتح القدير: السيواسي )1(
 .364، ص3، جشرح الزرقاني: الزرقاني )2(
 .347، ص2، جالشرح الكبير: الدردير )3(
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  .)1("مة النكاحصْعِ لُح" :هنَّفه الشافعية بأَوعرَّ

  . )2("حل قيد النكاح أو بعضه: "بأنه ابلةوعرّفه الحن

ي الدين عبد الحميد بتعريف شامل جـامع  يالدكتور محمد مح المعاصرينالعلماء من  وعرّفه

فالطلاق هو حلّ رباط الزوجية الصحيحة في الحـال أو  : "لمعاني تعريفات الفقهاء السابقة بقوله

يد ذلك صراحة أو دلالةً، أو ما يقوم مقام العبارة كالكتابـة، ولا تكـون هـذه    المآل، بعبارة تف

كيله، أو عن القاضي بنـاء علـى طلـب    والعبارة أو ما يقوم مقامها إلا صادرة عن الزوج أو 

  .)3("الزوجة

ن أإذ ، محاولة صياغة تعريف جديـد أمام المجال قطع محيي الدين وأرى أن الدكتور محمد 

  . أرى اختيارهلذلك فإني لتعريفات أشمل ا هتعريف

  :أنواع الطلاق وآثار كل نوع: المطلب الثاني

  :أنواع الطلاق: الفرع الأول

  . )4(ينقسم الطلاق باعتبار إمكان الرجعة بعده من غير عقد جديد وعدم إمكانها إلى رجعي وبائن

ته إلـى الزوجيـة   بعد إيقاعه أن يعيد مطلق هو الطلاق الذي يملك الزوجُ: فالطلاق الرجعي

  .)5("بذلك أم لم ترض الزوجة ، دونما حاجة إلى عقد جديد، رضيتالعدة أثناء

  : بالرجعة، وهو نوعان ته المطلقةلا يملك بعده الزوج إعادة زوج والطلاق البائن هو الذي

                                                            
 .455، ص4، جمغني المحتاج: الشربيني )1(
 .143، ص3ج ،الروض المربع: البهوتي :، وانظر249، ص7، جالمبدع: ابن مفلح )2(
 .229، صالأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية: محمد محي الدين  )3(
، 150، ص1، جالقـوانين الفقهيـة  : ابن جزي: وما بعدها، وانظر 400، ص3، جحاشية ابن عابدين: ابن عابدين )4(

 .9، ص33ج ،مجموعة كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية: ابن تيمية: وانظر
، 3ج ،نظام الأسرة فـي الإسـلام  : عقلة: ، وانظر238، صالزواج والطلاق في الشريعة الإسلاميةأحكام : السريتي )5(

 .498، صأحكام الأسرة في الإسلام: شلبي: وانظر ،125ص
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وهو الذي ينهي الزوجية بحيث لا يتمكن الزوج من إعادة : الطلاق البائن بينونة صغرى: الأول

وبشـرط إذنهـا    لى عصمته وعقد نكاحـه إلا بعقـد ومهـر جديـدين    إوجة المطلقة بعده الز

  . )1("ورضاها

، ولا يستطيع الزوج بعده إعـادة  وهو الذي ينهي الزوجية: الطلاق البائن بينونة كبرى: الثاني

الزوجة المطلقة إلى الزوجية إلا بعد أن تنقضي عدتها منه، وتتـزوج برجـل آخـر زواجـاً     

، قيقياً، ثم يفارقها بالموت أو الطلاق، وتنقضي عدتها منـه دخولاً ح الثاني ويدخل بهاصحيحاً، 

  .)2("ثم بعد ذلك يحق لزوجها الأول أن يعقد عليها برضاها وبعقد ومهر جديدين

  : الآثار المترتبة على الطلاق الرجعي والبائن بنوعيه: الفرع الثاني

  : آثار الطلاق الرجعي: أولاً

، أما عدم إزالة الملـك  ما دامت العدة قائمةٌ لَّلرجعي لا يزيل الملك، ولا يرفع الحِالطلاق ا -1

فيعني أن المطلقة رجعياً تبقى زوجة كاملة من حيث المعاشرة، وأمـا معنـى أن الطـلاق    

م فـي العـدة بصـورة مؤبـدة أو     فيعني أن المطلقة رجعياً لا تحر لالرجعي لا يرفع الح

   .)3(مؤقتة

لق زوجته رجعياً أن يعيدها إلى عصمته أثناء العدة، ومن غير حاجة إلى عقـد  يحق لمن ط. 2

  .)4(هاءأو مهر جديدين شريطة أن لا يكون الغرض من الإرجاع مضارة الزوجة وإيذا

أثبته الشرع، وهـو لا يتوقـف    مٌكْزوجته لا يسقط بالإسقاط لأنه حُلالزوج  حق مراجعة إن. 3

   .)1(على إذن الزوجة أو رضاها
                                                            

دار الجليـل،  : ، بيـروت 2، طالولاية، الوصاية، الطلاق في الفقه الإسلامي للأحوال الشخصية: أحمد.لحصري، دا )1(

، 238، صأحكام الزواج والطلاق فـي الشـريعة الإسـلامية   : السريتي: ، وانظر409م، ص1992هـ، 1412سنة

 .50، ص8ج ،المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم: زيدان: وانظر
 .282ص ،أحكام وآثار الزوجية: سمارة: ، وانظر62ص ،8ج ،ة والبيت المسلمأرمالمفصل في أحكام ال: زيدان)2(
: ، وانظر1006ص ،2ج ،الهداية شرح البداية: المرغيناني :، وانظر400، ص3ج ،ابدينحاشية ابن ع: ابن عابدين )3(

 .168ص ،3ج ،الروض المربع: البهوتي
 .392، ص3ج ،مغني المحتاج: الشربيني :، وانظر68ص ،2ج ،حاشية العدوي: العدوي )4(
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ينقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته، فـإذا طلـق الرجـل    الطلاق الرجعي . 4

لا طلقة واحـدة تحـرم   إن هذا الطلاق مسبوقاً بطلقة لم يبق له ازوجته طلاقاً رجعياً فإن ك

  .)2(المطلقة بعدها على مطلقها تحريماً مؤقتاً حتى تتزوج برجل آخر

الرجـل إذا طلـق    أنجية بين الزوجين بانتهاء العدة، بمعنـى  أنه يحدد انتهاء الرابطة الزو. 5

، فـإذا لـم   زوجته طلاقاً رجعياً فإن هذا الطلاق حدد انتهاء الزوجية بينهما بانقضاء العـدة 

  .)3(ة انقطعت العلاقة الزوجية بينهماالعديرجعها حتى انقضت 

طـلاق   إيقـاع عان، حيث يمكن يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء والل زوجةٌُ المرأة الرجعيةُ. 6

  .)4(آخر على المطلقة وهي في العدة

  .)5(إلا إذا أتت بفاحشة مبينة تقيم المعتدة رجعياً في بيت الزوجية. 7

 وإنمـا بانتهـاء   ،الرجعي نه لا يحين موعد المهر المؤجل لأقرب الأجلين بمجرد الطلاقأ. 8

  .)6(العدة

أثنـاء العـدة لأنهـا زوجتـه،      ،..المطلقة أو عمتها ق رجعياًَ أن يتزوج أختلا يحل للمطلِّ. 9

  .)7(والجمع بينها وبين هؤلاء محرم

                                                                                                                                                                            
شرح قانون أصـول المحاكمـات    الوجيز في: عثمان.التكروري، د :، وانظر407ص ،2ج ،الشرح الكبير: الدردير )1(

 .171م، ص1997مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، سنة : ، عمان1، طالشرعية
 ،3ج ،نظام الأسرة فـي الإسـلام    :ةعقل :وانظر ،242ص ،الزواج والطلاق في الشريعة الإسلامية أحكام: يتالسري )2(

 .125ص
الزواج والطلاق في الشـريعة   أحكام: السريتي: ، وانظر225ص ،الأسرة في الشريعة الإسلامية أحكام: اصينبالشر )3(

 .242ص ،الإسلامية
 ـ :، وانظر218ص ،5ج ،كشاف القناع: البهوتي :، وانظر161ص ،1ج ،القوانين الفقهية: ابن جزي )4( نظـام  : ةعقل

 .225ص ،حكام الأسرة في الشريعة الإسلاميةأ: اصينبالشر: ، وانظر136ص ،3ج، الأسرة في الإسلام
، 4جهـ، 1398دار الفكر، سنة : ، بيروت2، طالتاج والإكليل: لعبدري، أبو عبد االله محمد بن يوسف بن أبي القاسما )5(

 .146ص ،2ج ،المهذب: الشيرازي: ، وانظر158ص ،1ج ،القوانين الفقهية: ابن جزي: وانظر ، 164ص
شـرح  : التكـروري : وانظر ،105ص ،4ج ،لإكليلواالتاج  :العبدري: ، وانظر54ص ،4ج ،البحر الرائق: نجيمابن  )6(

 .195ص ،قانون الأحوال الشخصية
 .125، ص3ج ،نظام الأسرة في الإسلام: عقلة)7(
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تستحق المطلقة رجعياً النفقة الزوجية كاملة ما دامت الزوجة في العـدة، لوجـود سـبب    . 10

  .)1(من عقد صحيح وجوب النفقة وهو استحقاق الحبس عليها بسبب النكاح

حدهما أثناء العدة سواء كان الطـلاق فـي حـال    أتوفي  ثبوت التوارث بين الزوجين إذا. 11

  .)2(جد مانع من موانع الإرثوالصحة أو في حال مرض الموت، ما لم ي

   .)3(قة رجعياً من مطلقهاثبوت نسب ولد المطلَّ. 12

  .)4(التعريض بخطبة الرجعية لأنها زوجة فأشبهت ما قبل الطلاقالتصريح أو لا يحل . 13

   :ق البائن بينونة صغرىآثار الطلا :ثانياً

بمعنى أن المطلقة بائنـاً تحـرم    ،لَّلك ولا يزيل الحِيزيل المِ الطلاق البائن بينونة صغرى. 1

وله الحق في  ،يختلي بها بمجرد صدور الطلاق أن وأمعاشرتها ولا يحل للزوج أن يستمتع 

صـورة مؤبـدة أو   م على الزوج بحرُتَلا  ةوجزال أنمراجعتها بعقد ومهر جديدين، بمعنى 

إن الطلاق البـائن  " :ثناء العدة وبعدها، وهذا معنى قول الفقهاءأحل له العقد عليها مؤقتة ويَ

   .)5("لبينونة صغرى يزيل الملك لا الحِ

                                                            
: ابـن مفلـح  : ، وانظر156ص، 1ج ،القوانين الفقهية: ابن جزي: ، وانظر163، ص2ج ،حاشية العدوي: العدوي )1(

 .464، ص5ج ،كشاف القناع: البهوتي :، وانظر191، ص8ج ،المبدع
 .416، ص5ج ،كشاف القناع: البهوتي: ، وانظر156، ص1ج ،القوانين الفقهية :ابن جزي )2(
: الشربيني: ، وانظر10ص ،2ج ،لهداية شرح البدايةا: المرغيناني: ، وانظر168، ص2ج ،حاشية العدوي: العدوي )3(

 .321ص ،3ج ،مغني المحتاج
الكـافي  : ابن قدامة: ، وانظر18، ص5ج ،كشاف القناع: البهوتي: انظر، و12ص، 2ج ،الفواكه الدواني: النفراوي )4(

 .51، ص3ج ،ابن حنبلفقه في 
: المرغينـاني  :، وانظر168ص، 3ج ،الروض المربع: يتوبهال: وانظر ،150ص، 1ج ،القوانين الفقهية: ابن جزي )5(

  .136، ص3ج ،نظام الأسرة في الإسلام: ةعقل :وانظر ،10، ص2ج ،رح البدايةشالهداية 
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 ـأنه ينقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته، فإن كان قد سبق لزوج أن طَ. 2 ق لَّ

فإنه يصبح مالكاً لطلقتـين، ولـو    ،ل طلاق وقع منه عليهاوّوكان ذلك أَ ،زوجته طلاقاً بائناً

  .)1(تحرم بعدها عليه تحريماً مؤقتاً ةكانت الثانية لم يبق له إلا طلقة واحد

أنه يمنع التوارث بين الزوجين، فإذا مات أحد الزوجين في فترة العدة فلا يرثه الآخر، لأن . 3

نقطع به السبب الذي كان سبباً للتوارث بين في ،الطلاق البائن ينهي الزوجية بمجرد صدوره

، ودلت القرائن على أن الزوج يقصـد  إذا كان الطلاق في حال مرض الموتالزوجين، إلا 

    .)2(، معاملة له بنقيض قصدهالعدةفي حرمان زوجته من الميراث، فإنها ترثه إن مات وهي 

جلين مـن  ذا كان مؤخراً لأقرب الأداق المؤجل إالصَ رُخَّؤَيحل بمجرد البينونة الصغرى مُ. 4

  .)3(، لأن الزوجية انتهت بالبائنو الوفاةأالطلاق 

  .)4(الظهار أو اللعان أو الإيلاء أو الخلع المطلقة بائناً ةزوجال حقلا يل. 5

     :)5(آثار الطلاق البائن بينونة كبرى: ثالثاً

  . فيما ذكرنا من آثارهبينونة صغرى يلتقي الطلاق البائن بينونة كبرى مع البائن . 1

ويدخل بها دخـولاً   ،ح زوجاً غيرهكِنْها إلا بعد أن تَقِلِّطَلمُ لُّحِالمطلقة بائناً بينونة كبرى لا تَ. 2

وتنقضي عدتها، ثم يعقد عليها مطلقها الأول عقد نكـاح   و طلاقأحقيقياً، ثم يفارقها بموت 

 ـحَ دُعْبَ نْمِ هُلَ لُّحِلا تَا فَهَقَلَّطَ نْإِفَ": جديد برضاها، والدليل على هذا قوله تعالى  ـتَّ  حَكِنْى تَ

                                                            
حكام الأسرة في الشـريعة  أ: اصينبشرال: ، وانظر238ص ،حكام الزواج والطلاق في الشريعة الإسلاميةأ: يتالسري )1(

  .60، ص8ج ،والبيت المسلم مرأةالمفصل في أحكام ال: زيدان: وانظر ،258ص ،الإسلامية
  .156، ص1ج ،القوانين الفقهية: ابن جزي )2(
  .197ص ،شرح قانون الأحوال الشخصية :التكروري: ، وانظر283ص ،لزوجيةكام وآثار اأح: سمارة )3(
 ،والبيـت المسـلم   مرأةالمفصل في أحكام ال: زيدان: ، وانظر226ص ،5ج+  195ص ،3ج ،كشاف القناع: البهوتي )4(

  .60، ص8ج
، 8ج، والبيت المسـلم  ةلمرأالمفصل في أحكام ا :زيدان: ، وانظر37، ص3ج ،سرة في الإسلامنظام الأ: عقلة :انظر )5(

  .284ص ،وآثار الزوجية أحكام :سمارة :، وانظر88ص
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 ـمَيْقِيُنْ ا أَنَّظَ نْإِ اعَاجَرَتَيَ نْا أَمَهِيْلَََََعَ احَنَلا جُا فَهَقَلَّطَ نْإِ، فَهُرَيْاً غَجَوْزَ  ـتِوَ، االلهِ ودَدُا حُ  كَلْ

  .)1("ونلُمَعْيَ مٍوْقَا لِهَنُيِّبَيُ االلهِ ودُدُحُ

  :مفهوم الفسخ: ثالمطلب الثال

   .)2(، ورفعه، وإزالة ما يترتب عليه من الأحكام في الحالعبارة عن نقضه: فسخ عقد الزواج  

 والفسخ هو نقض عقد الزواج بسـببِ ": الدكتور محمد محيي الدين عبد الحميد بقوله هفوعرَّ   

    .)3("وقع فيه وقت عقده أو بسبب خلل طرأ عليه يمنع من بقائه واستمراره خللٍ

لأمـر   ارض يمنع بقاء النكاح، أو تداركٌنه عأوحقيقة الفسخ " :زهرة ويقول الشيخ محمد أبو   

  .)4(اقتران بالإنشاء، جعل العقد غير لازم

 ـن الخلـل  أللعقد السـابق، و  نه نقضٌأفهم من أقوالهم السابقة أن المقصود بالفسخ ويُ ذي ال

وهـذا   ،بعد انعقـاده  ئاًن يكون طارأما إعقد، ويقتضي نقض عقد الزواج إما أن يكون مقارناً لل

وللعلمـاء   ،لى العقد أي أثر من الآثار بعد الفسخع، لا يترتب الخلل يجعل العقد معدوماً مجازاً

ص موضوع الرسالة في المطلب يطول لو تناولته هنا، لذا سأتناول ما يخ نواع الفسخأفي  كلامٌ

  .   إن شاء االله رابعال

    :لفرق بين الطلاق والفسخا: المطلب الرابع

أن هنـاك   يومن بيان مفهوم الفسخ يتبين ل ،من تعريف الطلاق وبيان الآثار المترتبة عليه

ويمكن بيـان تلـك    ،للحبس ةعلى الفرق روقالف هبينها لنرى أثر هذأالفسخ الطلاق وفروقاً بين 

  :  يةتحي الآالفروق من النوا

  

                                                            
  .230سورة البقرة آية  )1(
  .309، صالزواج والطلاق في الشريعة الإسلامية أحكام: السريتي )2(
  .230، صالأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية: محمد محيي الدين )3(
  .324م، ص1957هـ، 1377لعربي، سنة دار الفكر ا: ، مصر3ط، الأحوال الشخصية: أبو زهرة، محمد )4(
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      :)1(من حيث الماهية: أولاً

بين الزوجين بمجـرد   لِّوفرقة الفسخ يترتب عليها انتهاء الحِ ،ساسهأخ نقض للعقد من الفس

  . دون توقف على انتهاء العدة ا،حدوثه

ن كـان  إلا بعد انتهاء العـدة  إبين الزوجين  لِّأما فرقة الطلاق فلا يترتب عليها انتهاء الحِ

  . بينهما من حين وقوعه لُّهى الحِ، فإن كان بائناً بينونة صغرى أو كبرى انتالطلاق رجعياًُ

  :)2(من حيث الأسباب: ثانياً

فالفسخ إما أن يكون فسخاً ناقضاً أصل العقد وهو ما إذا كان سببه أمـراً يتصـل بإنشـائه    

وإما أن يكـون غيـر    ،، أو الفسخ لعدم الكفاءةفاقة، أو الإالفسخ بخيار البلوغ لأحد الزوجينك

طارئاً على العقد يمنع بقاء النكاح  وأكان سببه أمراً عارضاً  للعقد من أصله وهو ما إذا ضناق

لم تكن وقـت العقـد، والفسـخ    مصاهرة  ةِمَرْالزوج أو كالفسخ لوجود حُ ةِدَّرِج كَاوينافي الزو

علـى   يوقعه الزوج زم وهو من حقوقعلى عقد صحيح لا لا بناءًإأما الطلاق فلا يكون ، للعان

  . بإرادته المنفردة زوجته

  :)3(من حيث الأثر المترتب على كل منهما: الثاًث

 :وهو البائن، والثـاني  الالزواج في الح ةَدَقْعُ لُّحُطلاق يَ: الطلاق يتنوع إلى نوعين؛ الأول. 1

طلاق لا يحل عقدة الزواج في الحال، إنما يحلها بعد انقضاء العدة وهو الرجعي، بـدليل أن  

                                                            
هـ، 1391دار الفكر، سنة : ، بيروت2، طأحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية: حسن خالد، وعدنان نجا )1(

 :اصينبشرال: ، وانظر309ص ،في الشريعة الإسلاميةزواج والطلاق ال أحكام: السريتي: وانظر، 159م، ص1972

  .226ص ،الأسرة في الشريعة الإسلامية مأحكا
الدار الجامعيـة  : ، بيروت1، طالطلاق و حقوق الأولاد و نفقات الأقارب-أحكام الأسرة في الإسلام : أحمد.فراج، د  )2(

الشـيخ حسـن   : وانظر، 226ص ،الأسرة في الشريعة الإسلامية أحكام: اصينبالشر :وانظر، 14م، ص1991سنة 

  .159ص ،الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية حكامأ :خالد وعدنان نجا
دار الكتـب  : ، بيـروت 10، طبداية المجتهد ونهاية المقتصد: بن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد القرطبيا )3(

الأسـرة فـي الشـريعة     أحكـام : الشرنباصـي  :وانظر وما بعدها، 70ص ،2جم، 1988هـ، 1408العلمية، سنة

  .311-309ص  ،الزواج والطلاق في الشريعة الإسلامية أحكام: السريتي :، وانظر226ص ،الإسلامية
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علـى   دون عقد ولا مهر جديدين وبـدون توقـف  إلى عصمته ب زوجته للزوج فيه أن يعيد

عقد الزواج في الحال دائماً، على معنى أنـه لا   لُّحُأما الفرقة التي هي فسخ فإنها تَ، رضاها

   .)1(لا بعقد جديدإيستطيع الزوج أن يعيد زوجته إلى عصمته 

وجتـه  ن الفرقة التي هي طلاق تحتسب على الرجل من عدد الطلقات التي يملكها علـى ز إ .2

، سواء أكانـت  طليقات، فلو طلقها مرة ثم راجعهايملك على زوجته ثلاث ت زوجفال المطلقة،

 لا تطليقتـين، إ، فإنه لا يملك بعد مراجعتهـا  د انقضائهاعته إياها في أثناء العدة أم بعجمرا

 ـأعدد ما يملكه من التطليقات، فلو  صُقِنْالفرقة التي هي فسخ فإنها لا تُ اأم .وهكذا لاً ن رج

هذه المرأة فسخ الزواج بسبب عـدم كفـاءة    تزوج بامرأة كبيرة بولاية نفسها، ثم طلب وليُّ

و بسبب نقصان مهرها عن مهر مثلها، وقضى القاضي بفسخ الزواج بينهمـا، ثـم   أالزوج، 

تزوجها ثانية، فإنه يملك عليها بعد الزواج الثاني جميع ما كان يملكه قبـل فسـخ القاضـي    

   .)2(الزواج

فيقع فيها طلاق آخر الرجعي إن فرقة الفسخ لا يقع في عدتها طلاق آخر، أما عدة الطلاق . 3

     .)3(في المطالب السابقة هانَّيَّستمر فيها كثير من أحكام الزواج كما بَيو

مـن   مٌكْبر نقضاً للعقد من أصله لا يوجب شيئاً من المهر، لأن المهر حُعتَن الفسخ الذي يُإ. 4

حكام العقد فيسقط المهر، أللعقد من أصله وبذلك تنتقض  د، وهذا الفسخ كأنه نقضٌحكام العقأ

كـان   ، فـإنْ ارئ على العقـد أما الفسخ الذي لا ينقض العقد من أصله ويكون بسبب أمر ط

ن لم يكن لها إفإنه يوجب نصف المهر إن كان للزوجة مهر مسمى، و ل الزوجبَبسبب من قِ

ل الزوج قبل الدخول بزوجته بَقة التي هي طلاق فإذا وقعت من قِوجبت لها المتعة، أما الفر

                                                            
 ،الأسرة في الإسـلام  أحكام: فراج :، وانظر231ص ،الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية:  محمد محيي الدين )1(

  .16– 15ص 
الأحـوال الشخصـية فـي    : محيي الدينمحمد : ، وانظر226ص ،الأسرة في الشريعة الإسلامية أحكام: الشرنباصي )2(

  .231ص ،الشريعة الإسلامية
، الأحوال الشخصية في الشـريعة الإسـلامية   :الدين محمد محيي :نظراو ،183ص ،الفرقة بين الزوجين :ب االلهحس )3(

  .1ص
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، أو وجوب المتعة لها إذا لم يكن المهر فيوجب للزوجة نصف المهر المسمى حقيقة أو حكماً

  . -ن شاء االلهإعلى ما سنبينه في الفصل الرابع - )1(مسمى في العقد تسمية صحيحة

، أما النفقة فتجـب فـي   لا نفقة لها وإن كانت حاملاًقد فن فرقة الفسخ إذا كانت بمقارن للعإ. 5

  .)2(الطلاق

  :للحبس ة بين الزوجيننوع الفرق: خامسالمطلب ال

  :أقوال الفقهاء :الفرع الأول

 منها الحبس، على أنه لا بد فيه من قضاء القاضي لأنهة وغيبالفقهاء القائلون بالتفريق للاتفق    

  .)3(ضاءر قيغب هد فيه، فلا ينفذجتَأمر مُ

  :لاقوثلاثة ألحبس هل هو فسخ أو طلاق على لواختلفوا في تفريق القاضي بين الزوجين    

   :نه طلاق بائن بينونة صغرىإ: القول الأول

عد طلاقاً إذا كانت فرقة من نكاح صحيح شرعاً بناء علـى  إلى أن الفرقة تُ )4(ذهب المالكية

 ـن قِمِ أمْ هنائب مالزوج أ لبَكانت من قِأ سبب لا يستوجب حرمة مؤبدة بين الزوجين، سواء ل بَ

 ـوعلى ذلك فإن التفريق بسبب حبس الزوج و ،القاضي لِبَأم كانت من قِ ،الزوجة ه عـن  غيبت

كل طلاق يحكم به ": يقول صاحب مواهب الجليل ،طلاقاً دُّعَها الزوجة تُبة تتضرر غيبزوجته 

  .)5("الإمام فهو بائن إلا المولي والمعسر بالنفقة

                                                            
  .15ص ،الأسرة في الإسلام أحكام: فراج )1(
 ،3جدار الفكـر دون رقـم وسـنة طبـع،     : ، بيروتطالبينإعانة ال: لدمياطي، أبو بكر السيد بكري بن محمد شطاا )2(

  .184ص ،الفرقة بين الزوجين: االله حسب :وانظر، 363ص
الـروض  : البهـوتي  :، وانظـر 489ص ،3ج ،مواهب الجليل: المغربي: ، وانظر232ص ،7ج ،المغني: ابن قدامة )3(

 .130ص ،3ج ،المربع
 .وما بعدها 70ص ،2ج ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ابن رشد ) 4(
 .101ص ،4ج ،مواهب الجليل: المغربي )5(
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طلاقاً  دُّعَإن ضابط التفرقة بين ما يُ": ابن رشد جاء في بداية المجتهد ونهاية المقتصد قولُو

فسخاً من الفرق هو أن السبب الموجب للفرقة إذا كان غير راجع إلى الـزوجين بـل    دُّعَوما يُ

، )1("بر فسـخاً ن الفرقة المترتبة عليه تعتإعليهما بقاء المعاشرة ف مَرَّيرجع إلى أن الشارع قد حَ

أو إباء  ،نت ردة أحد الزوجيناوعلى ذلك ك: "الخفيف معقباً على هذا القول ييقول الدكتور عل

والفرقة بعد الملاعنة، والفرقة بسبب طارئ فسد به النكاح فسخاً، وما عدا ذلك  ،احدهما الإسلام

  .الزوج بسحالتفريق بين الزوجين بسبب  ،عدا ذلكن الأمور التي مو ،)2("يعد طلاقاً

رض الشـرك للتعميـر إذا   أوزوجة الأسير وزوجة مفقـود  ": ويقول صاحب الشرح الكبير

يقول  ،"فلهما التطليق: "هقول هناوالشاهد ، )3(ا الزناتنفقتهما وإلا فلهما التطليق كما لو خشي دامت

منـه   قياسـاً ويكون حكم القاضي بالتفريق طلاقاً بائناً : "الشيخ حسن خالد معقباً على هذا القول

  .   )4("لحال السجين على حال الأسير

ويكون الطـلاق بائنـاً   " :الدكتور عبد الودود السريتي متى يكون الطلاق بائناً قال رَكَولما ذَ

وهو الطلاق الذي يوقعـه   :طلاق القاضي: الحالة الثالثة..( :بينونة صغرى في الحالات التالية

سبب عيب في الزوج أو للشقاق والنزاع بين الزوجين القاضي بناء على طلب الزوجة إذا كان ب

القضاء لا يكون إلا لرفع  إلىأو لتضرر الزوجة من غيبة الزوج أو حبسه، لأن التجاء الزوجة 

الضرر عنها، وحسم النزاع بينها وبين زوجها ولا يتحقق هذا إلا بالطلاق البائن الذي لا يملـك  

   .)5("إلا برضاهاأن يعيد زوجته إلى الزوجية  بعده الزوج

  :ه طلاق رجعينَّإ: القول الثاني

وظاهر ما " :محاضرات عن فرق الزواج فقال هالدكتور علي الخفيف في كتاب نقل هذا القولَ

طلاق رجعي، إذ ذهب بعض المالكية كما في  -للغيبة ةقرالف-أنها يفي شرح الدردير والخرش

                                                            
 .71ص ،2ج ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ابن رشد )1(
 .8ص ،محاضرات عن فرق الزواج :الخفيف )2(
 .484ص ،2ج ،الشرح الكبير: الدردير )3(
 .204ص ،أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية: الشيخ حسن خالد وعدنان نجا)4(
 .240ص ،حكام الزواج والطلاق في الشريعة الإسلاميةأ: السريتي )5(



  62

، )1("لاءيحكام الإأموليا فتطبق عليه  دُّعَلمدة يُتلك ا تهالزوج بغيب أنعلى : الدردير ىالدسوقي عل

لأن الفرقة في الأصل والفرع فرقة لسبب يجـوز أن  " :ذلك بقولهالخفيف  ثم علل الدكتور علي

ه إليـه فيهـا إذا زال   ع زوجتَرجِرتفع عقب التفريق، فوجب أن يجعل للزوج فرصة يُيو ليزو

زوجته، أو خرج من السجن لانقضاء مدة الحبس  السبب فعاد من غيبته في أثناء العدة وأقام مع

  .  )2("أو للعفو عنه وهذا ما يجب أن يكون

أن يكون  قوله الدكتور علي الخفيف في المصدر الذي أخذ منهللبحث في  يوفي محاولة من

وجدت قولاً  ،يلاءذلك بالإ ه إلحاقصاً من نقلمستخلِ اًرجعي اًنوع الطلاق في الفرقة للحبس طلاق

بالقدوم على امرأته فان  –أي الزوج-رمِأُ: "الغائب ي بعد حديثه عن الزوجبلقرطا عبد البرلابن 

 ـيغبفسواء وجد ذلك بيمين أو  ،ءلأن العلة عدم الوط ،الحاكم بينهما قَرَّأبي فَ ق ر يمين كما يطلَّ

تور علـي  ا نقل الدكمأ، )4(ةلاء رجعي عند المالكييالطلاق الواقع بسبب الإ، و)3("..على المولي

سعفني فـي  ويُ، بعد البحث عنهالخفيف السابق عن الدردير والخرشي والدسوقي فلم أقف عليه 

بأنـه طـلاق    حَرَّن صَمَ ةفيما وقع تحت يدي من كتب المالكير أولم ": هذلك قول الدكتور نفسُ

  .)5("ولعله مستمد من قول ذهب إليه بعض المالكية ولم أره ،رجعي

  :)6(خ وهو مذهب الحنابلةنه فسإ: القول الثالث

وكـل  ": يقول ابن عبد البـر ، )7(ن كل طلاق لا يوقعه الزوج فهو فسخأقاعدة  يقرر الحنابلةُ

يعلل الدكتور محمد البرديسي كـون الفرقـة بسـبب    ، و)8("فرقة عريت عن الطلاق فهي فسخ

                                                            
 .304ص ،محاضرات عن فرق الزواج: الخفيف )1(
 .304ص ،المرجع السابق )2(
 .282ص ،1ج ،الكافي: ابن عبد البر )3(
 :البرابن عبد: ، وانظر364ص، 2ج ،حاشية الدسوقي: الدسوقي :، وانظر 226ص ،3ج ،شرح الزرقاني: لزرقانيا 4)(

 .280ص ،1ج ،الكافي
 .305ص ،محاضرات عن فرق الزواج: الخفيف )5(
 .130ص ،3ج ،الروض المربع: البهوتي :، وانظر232ص ،7ج ،المغني: ابن قدامة )6(
 .333ص ،32ج ،كشاف القناع: البهوتي )7(
 .75ص ،3ج ،الكافي في فقه ابن حنبل: ابن عبد البر )8(
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 ـأواعتبار التفريق فسخاً وليس بطلاق بناء على : "الحبس فسخاً بقوله م تصـدر مـن   نه فرقة ل

  . )1("الزوج ولم يجعلها الزوج لأحد وإنما هي فرقة بحكم القاضي فتكون فسخاً

وحصول الضرر للزوجـة بتـرك الـوطء    ": ويقول ابن تيمية في زوجة الأسير والمحبوس

 الـدكتور عبـدُ   بَقَّعَ، و)2("..كان بقصد من الزوج أو بغير قصد سواءمقتض للفسخ بكل حال 

الأسير أو المحبـوس تتـربص    زوجةَ وعلى هذا فإنَّ": ل ابن تيمية بقولهالكريم زيدان على قو

فرق القاضي بينهـا وبـين    ،سير ولم يخرج المحبوسمضت ولم يحضر الأفإذا أربعة سنين، 

   .)3("زوجها وهي فرقة فسخ

يقول  ومن ذلك ،نابلة نجد ذلك في نصوصهمولتأكيد كون الفرقة بسبب الحبس فسخاً عند الح

لغير عذر فقال بعـض   -من ستة أشهرأي – أكثر من ذلك -أي الزوج– فإن غاب: "ةابن قدام

  .)4("أصحابنا يراسله الحاكم فإن أبي أن يقدم فسخ نكاحه

حكم حاكم بولا يجوز الفسخ في ذلك كله إلا : "ويقول صاحب المبدع بعد ذكره التفريق للغيبة

  .)5("لأنه مختلف فيه

 ـ فإن أبي أن يقدم ،ب إليه الحاكم ليقدميكت" :ويقول البهوتي في الغائب بعـد مراسـلة    رَذِعُ

من الوضوح مـا يغنـي عـن     قوالولعل في هذه الأ، )6("فسخ الحاكم نكاحه نصاً ،الحاكم إليه

  . التفسير

                                                            
لعربيـة،  دار النهضـة ا : ، بيـروت 1، طالأحكام الأساسـية فـي الأحـوال الشخصـية    : يالبرديسي، محمد زكرا  )1(

 .514م، ص1965هـ، 1385سنة
 .247ص ،شيخ الإسلام ابن تيمية ىارات الفقهية من فتاويالاخت: البعلي )2(
 .467ص ،8ج ،ة والبيت المسلممرأال أحكامالمفصل في : زيدان )3(
 .232ص ،7ج ،نيغالم: ابن قدامة) 4(
 .200ص ،7ج ،المبدع: ابن مفلح )5(
 .130ص ،3ج ،الروض المربع: هوتيالب: ر، وانظ193ص ،5ج ،كشاف القناع: البهوتي )6(
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  :المناقشة والترجيح: الفرع الثاني

الأول لجمهـور   ،الفقهاء في نوع الفرقة بسبب الحبس في ثلاثـة أقـوال   انحصرت أقوالُ

فسخ،  اوالثالث للحنابلة أنه ،أنها طلاق بائن، والثاني لبعض المالكية أنها طلاق رجعي ةلمالكيا

 ـ  قولُ -واالله أعلم-أن الراجح  رىوبعد النظر في أقوال الفقهاء أ ن الفرقـة  أالحنابلة القائـل ب

  : تيةلأمور الآلوذلك  ،للحبس فسخ

يثبت له حق التفريـق  على ذلك  بناءً ،سإن القاضي هو الموكول له رفع الظلم عن النا: لالأو

 ،بين الزوجين بناء على ولايته العامة في رفع الضرر عن الناس، لا باعتباره نائباً عن الـزوج 

هو حق شخصي لـه مـا دام هنـاك    فوهذا لا يبيح له أن يعتدي على حق الزوج في الطلاق، 

  . فع الضرر وهو الفسخطريق آخر لر

وقد يكون  حسب على الزوج طلقة من غير إرادته،ذا اعتبر طلاقاً يُن تفريق القاضي إإ :الثاني

مسبوقاً بطلقتين، فتحرم المرأة عليه حتى تتزوج زوجاً غيره، وتتعرض الزوجة لعـدم العـودة   

فسخاً فإن باب إعادة الزوجية  هفيتضرر الزوجان وما قد يكون بينهما من أولاد، أما إذا اعتبرنا

وبهذا تضيق دائرة الطلاق مـن   زوج من الحبس بعفو أو بانتهاء مدته،يبقى مفتوحاً إذا خرج ال

  . ويرتفع الظلم عن المرأة من غير إضرار بغيرها من جهة أخرى ،جهة

نقص من  ،ن تفريق القاضي طلاقٌإفإذا قلنا  ،ن الزوج يملك ثلاث طلقات على زوجتهإ: الثالث

ها الزوج وفي هذا عدوان علـى حـق   الحق الذي أعطاه الشارع للزوج طلقة من غير أن يوقع

  .الزوج من غير دليل

إن ما ذهب إليه بعض المالكية من جعل الفرقة طلاقاً رجعياً، وذلك قياساً على الإيلاء، : الرابع

  . الإيلاءفلا يصلح هذا القياس إذ لم يشترط في التطليق حال الغيبة أو الحبس أجل 

إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم حيث قال بعـد   ورُالحنابلة من المعاصرين الدكت وقد رجح قولَ

حمد وهو أن كل فرقة يوقعهـا  أن الراجح هو ما ذهب إليه الإمام لذلك يكو" :ذكره أقوال الفقهاء
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جح هـو مـا   القول الرا": حيث قالالدكتور عمر الأشقر  رجحه أيضاًو ،)1("القاضي تعد فسخاً

لقاضي تعد فسخاً ولا يعد التفريق طلاقاً إلا إذا حمد وهو أن كل فرقة يوقعها اأذهب إليه الإمام 

فإذا مضت : "الدكتور عبد الكريم زيدان حيث قال مال إلى ترجيحه أيضاًو، )2("كان بقول الزوج

سير ولم يخرج المحبوس، فرق القاضي بينها وبين زوجها وهي ولم يحضر الأ-مدة التربص–

أما عنـد الحنابلـة   " :علي حسب االله إذ يقول لك الدكتوركذوافقهم في الترجيح و، )3("فسخ ةفرق

فسخ لأنها لم تصدر من الزوج، ولا بتفويض منه، وهـذا مـا    –الفرقة بسبب الحبسأي –فهي 

  .)4("نقول به

                                                            
 .208ص ،الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية: عبد الرحمن إبراهيم )1(
دار النفائس للنشر : ، العبدلي1، طالواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني، عمر سليمان عبداالله.الأشقر، د )2(

 .234م، ص1997هـ، 1417لتوزيع، سنةوا
 .467ص ،8ج ،حكام المرأة والبيت المسلمأالمفصل في : زيدان )3(
 .145ص ،الفرقة بين الزوجين: حسب االله )4(
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  الفصل الثاني

  التفريق للحبس في قانون الأحوال الشخصية

  

  . في النص القانوني: المبحث الأول

  

  .لحبسلنظرية دعوى التفريق : المبحث الثاني

  

مـام المحـاكم   أإجراءات التقاضي في دعوى التفريق للحبس : المبحث الثالث

  .الشرعية
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  المبحث الأول

  في النص القانوني

   :النص القانوني والأسباب الموجبة له: المطلب الأول 

  : النص القانوني: أولاً

خاصة للتفريق  مادةً الضفة الغربيةالأحوال الشخصية الأردني والمعمول به في  قانونُ دَفرَأَ

) 130(في المادة  فقد جاء ،)1(م1976لسنة  61رقم  بين الزوجين للحبس، وهو القانون المؤقت

المحكـوم  لزوجة المحبوس ": هما نصُّ "التطليق للسجن ثلاث سنين يقع بائناً": منه تحت عنوان

قاضي بعد مضي سـنة  الفأكثر أن تطلب إلى  عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات

  .)2("يد حريته التطليق عليه بائناً ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منهيقتمن تاريخ حبسه و

  : الأسباب الموجبة له: ثانياً

سند إليهـا وضـع مشـروع قـانون الأحـوال      إن اللجنة المشكلة من كبار العلماء، والتي أُ

مت الأسباب الموجبة لوضـع هـذا   دَّ، قَةالضفة الغربيالشخصية الأردني؛ وهو المعمول به في 

القانون، حيث عالجت اللجنة في هذا المشروع أموراً كانت تكثر فيها الشكوى، فأزالت الإشكال 

ويتلاءم مع تطوره، من كل ما هـو متفـق مـع     باس، وجاءت بما يتفق وحاجة العصروالالت

من قـانون  ) 130(ضع المادة التشريع الإسلامي، وذكرت اللجنة المذكورة الأسباب الموجبة لو

  : كما يلي لحبسالأحوال الشخصية والمتعلقة بالتفريق ل

ة ثلاث سنوات فأكثر يشبه الغائب عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحري مَكِن الزوج الذي حُأوبما "

عد سنة من سـجنه  الذي طالت غيبته سنة فأكثر في تضرر زوجته من بعده عنها، فيجوز لها ب

إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تنفق منه، رفعاً للضـرر عـن    عليه طلب التطليق

                                                            
دة الرسـمية فـي   شر هذا القانون في الجريوقد نُم، 1976لسنة  61حوال الشخصية رقم هو القانون المؤقت لقانون الأ) 1(

 .69ص ،مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية: الظاهر: ، انظر1/12/1976بتاريخ  2668العدد رقم 
 .84ص ،مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية :الظاهر )2(
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زوجة السجين المشابهة لزوجة الأسير التي نص الفقهاء على أن لها حق طلـب التطليـق إذا   

 ـفقد وُ مل بهذا فيه تحقيق لمصلحة الزوجةا كان العمَّتضررت من بعد زوجها عنها، ولَ عت ضِ

  . )1("حمدأوال الشخصية أخذاً بمذهب الأمام حمن قانون الأ) 130(المادة 

  : شرح النص: ثالثاً

 ىمختل معقد زواج شرعي صحيح، سواء أكان مدخولاً أبوهي كل زوجة : لزوجة المحبوس

  . لخلوة الشرعيين أم لاابها الدخول أو 

حالتـه   قياس م عليه بالسجن، وقد رأت المادة المائة والثلاثونكِوهو الزوج الذي حُ: المحبوس

ده عنهـا كمـا   على حالة الزوج الغائب الذي طالت غيبته سنة فأكثر في تضرر زوجته من بع

، فيجوز لزوجته طلب التطليق عليه بعد سنة من سجنه إذا تضررت من يساوي الأسير في ذلك

، ك تضرر الزوجة من بعد الزوج عنهـا بعده عنها كزوجة الغائب والأسير، لأن المناط في ذل

  .)2(ون البعد باختياره أو جبراً عنه لما في هذا العمل من تحقيق لمصلحة الزوجةولا دخل لك

، ولا بد في دعوى التفريـق  م على المسجونكْن يصدر الحُأإشارة إلى أنه لا بد : المحكوم عليه

 س المدعى عليه مدة ثلاث سـنوات ببراز الحكم بالسجن الصادر وباشتماله على حإللحبس من 

التي أصدرته علم منه الجهة ن جهة أخرى ليُوم ،ن جهةمه مستند حكم التفريق وذلك لأن فأكثر،

جهة السير فـي  ، وأيضاً هل يمكن اعتماده أم لا وكل ذلك له أثر في ووظروفه وهل هو نهائي

  .)3(دعوى التفريق للحبس

بـد  بالسجن المؤ مَكِحُ -أي الزوج– ن تدعي أنهأولا يكفي " :جاء في القرارات القضائية دوق

، وقيام البينة بعـد ذلـك   ن غائباً في بلد أخرنه قد يكولأن ذلك لا يقتضي دخوله السجن فعلاً لأ

                                                            
دائـرة قاضـي   محفوظة في مكتبـة   ،الأسباب الموجبة لقانون الأحوال الشخصية الأردني مذكرة من ثماني صفحات )1(

 .325ص ،2ج ،القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية: داوود: القضاة بعمان، انظر
 .325ص ،2ج المرجع السابق، )2(
دار يمان للنشر : ، عمان1، طم1990القرارات القضائية في الأحوال الشخصية حتى عام الفتاح عايش،  عبد مرو،ع )3(

 .151ص ،)27875(رقم  القرار م،1990هـ، 1411سنة, والتوزيع
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كما أن الشهادة وحدها لا تكفي في مثل هذه  ،على وجوده في السجن لا يجعل الدعوى صحيحة

يحيط بـه علـم   لا الحالة بل لا بد من إبراز ما يؤيد الحكم على زوجها بالسجن لأن ذلك مما 

)1("لشاهدا
.  

 :ن يكون الحكم باتاً أي لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طـرق الطعـن العاديـة   أأي : نهائياً

  .)2(وذلك إما بفوات مواعيده أو باستنفاذه ،الاستئناف والنقضوالمعارضة 

)4(و الاعتقال، أ)3(أي بالحبس أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة: بعقوبة مقيدة للحرية
 .  

، )5(التقديرات الشـرعية السـنة القمريـة   طلاقها في إة عند نَقصد بالسَّيُ: ثلاث سنين فأكثر مدة

  . عن ثلاث سنواتالحبس  ألا تقل عقوبة التفريق للحبس ويجب لرفع دعوى

يقاع الطلاق بنفسها إلا بتفويض الزوج ذلك إوذلك لأن المرأة لا يمكنها : القاضي إلىن تطلب أ

اهـا فـي   نَّشارع أن ترفع أمرها إلى القضاء طالبة التفريق في حـالات بيَّ لها، وقد جعل لها ال

  . الفصل التمهيدي

ومعنى ذلك أن تمضي مدة سنة من تاريخ القـبض علـى الـزوج    : بعد مضي سنة من حبسه

ومدة السـنة  ، )6(المدعى عليه وحبسه إلى حين إقامة الدعوى وإلا كانت الدعوى مستوجبة الرد

علـى  فع الضرر الواقع رفيها الزوجة حقيقة إذ أن التفريق للحبس إنما هو ل تتضررل كافية مدة

  . عنها لضرر المتوقعا الزوجة ودفع

                                                            
 .66ص ،)11331(رقم القرار  ،الأحوال الشخصية قانون القرارات القضائية في: عمرو )1(
مجموعـة  ، دون سنة طبع، مطابع الالتطليق في الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسـلمين : الفقي، عمرو عيسى )2(

 .61م، ص1998المتحدة، سنة 
 .85ص ،اعةدعاوى الطلاق والط: حسنفتحي  )3(
 .63ص ،التطليق في الأحوال الشخصية: الفقي )4(
الوسـيط فـي شـرح قـانون الأحـوال      : عبد الـرحمن  براهيمإ: ، وانظر147ص ،الفرقة بين الزوجين: حسب االله )5(

 .243– 242ص ،الشخصية
 ـ 66ص ،)9121(القرار رقـم   ،المبادئ القضائية في قانون الأحوال الشخصية: عمرو )6(  ،)17755(م ، والقـرار رق

 .67ص
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 ال الشخصـية هـو  وفي قانون الأحيعني أن نوع الفرقة في التفريق للحبس : عليه بائناً التطليق

  . بائن بينونة صغرىطلاق 

بين كون الـزوج قـد    قُرِّفَلا يُأن القانون ومعنى ذلك : و كان له مال تستطيع الإنفاق منهول

  . ترك مالاً لزوجته تنفق منه أم لم يترك

   :حوال الشخصية في الدول العربيةالتفريق للحبس في بعض قوانين الأ: المطلب الثاني

 تُالتفريق للحبس، وقد اقتصرْ في الدول العربية موضوعَالأحوال الشخصية  تناولت قوانينُ

وانين وهي قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها فـي مصـر والسـودان    على بعض هذه الق

ن أ، وقانون حقوق العائلة اللبناني، وسبب اقتصاري على هذه القوانين اليمنوسوريا والعراق و

عـن قـانون   كل واحد منها يفترق أثناء تناوله موضوع التفريق للحبس في بعـض جزيئاتـه   

  . ، وسأتناول النصوص ثم أقوم ببيان المقارنةفة الغربيةالضمول به في المعالأحوال الشخصية 

  : النصوص القانونية: لفرع الأولا

 25الأحوال الشخصية المصـري رقـم    قانونُ صَّنَ: قانون الأحوال الشخصية المصري: أولاً

) 14(حيث جاء في المادة رقـم   ،على جواز التفريق بين الزوجين بسبب الحبس م1929لسنة 

لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فـأكثر  " :منه ما يلي

القاضي بعد مضي سنة من حبسه التطليق عليه بائناً للضرر، ولو كان لـه مـال    إلىأن تطلب 

  .)1(نفاق منهتستطيع الإ

ي لسـنة  حوال الشخصـية السـودان  الأ قانونُ صَّنَ: قانون الأحوال الشخصية السوداني: ثانياً

مـا  منـه  ) 190(حيث جاء في المادة  ،م على جواز التفريق بين الزوجين بسبب الحبس1991

، ولا نتين فأكثر طلب التطليق مـن زوجهـا  يجوز لزوجة المحبوس بحكم نهائي لمدة س": يلي

                                                            
دعـاوى الطـلاق   : فتحي حسن: ، وانظر61ص  ،التطليق في الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين: الفقي )1(

 .85ص ،والطاعة للمسلمين و غير المسلمين
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 نَّأعلـى   منـه  )191(ونصت المـادة   ،"حكم لها بذلك إلا بعد مضي سنة من تاريخ الحبسيُ

  .)1("يقع الطلاق بسبب الغياب والفقد والحبس بائناً" :ئناً حيث نصت على ما يليالطلاق يقع با

لسنة  34الأحوال الشخصية السوري رقم  قانونُ صَّنَ: قانون الأحوال الشخصية السوري: ثالثاً

المادة من الفقرة الأولى حيث جاء في  ،على جواز التفريق بين الزوجين بسبب الحبس م1953

بعقوبة السجن أكثر مـن ثـلاث    مَكِإذا غاب الزوج بلا عذر مقبول أو حُ" :يليما  منه )109(

و كان لـه  سنوات جاز لزوجته بعد سنة من الغياب أو السجن أن تطلب إلى القاضي التفريق ول

 ،هذا التفريق طلاق رجعي" :جاء في الفقرة الثانية من نفس المادة، و)2("مال تستطيع الإنفاق منه

  . )3("طلق السجين والمرأة في العدة حق له مراجعتهاأُب أو فإذا رجع الغائ

قانون الأحوال الشخصية العراقي المعدل رقـم   صَّنَ: قانون الأحوال الشخصية العراقي: رابعاً

) 41(المـادة   حيث جاء في ،على جواز التفريق بين الزوجين بسبب الحبس م1959لسنة  188

ئياً بعقوبة مقيدة للحرية مدة خمـس سـنوات فـأكثر أن    لزوجة المحكوم عليه نها" :منه ما يلي

) 42(دة ونصت الما ،"تطلب إلى المحكمة التفريق للضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

   .)4("يعتبر طلاقاً بائناً بينونة صغرىالتفريق بسبب الضرر والشقاق " :من نفس القانون على أن

 ـ: خامساً لسنة  20الأحوال الشخصية اليمني رقم  قانونُ صَّنَ: يقانون الأحوال الشخصية اليمن

الزوجين بسبب الحبس حيث جاء في الفقرة الثانية من المـادة   على جواز التفريق بين م1992

لا تقل عن ثـلاث سـنوات    المحكوم عليه نهائياً بعقوبة الحبس مدةً لزوجة" :ما يلي منه )52(

لا تقـل عـن    حبس الزوج مدةٌعلى ك إلا إذا مضى م لها بذلكَحْولا يُ ،طلب فسخ عقد نكاحها

  .)5("سنة

                                                            
 .244ص ،الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية: عبد الرحمن إبراهيم )1(
 .78ص ،ية السوريشرح قانون الأحوال الشخص: الصابوني )2(
 .78ص ،المرجع السابق )3(
 .100ص ،في العراق الأحوال الشخصية أحكام: لعانيا )4(
 .152ص ،الأسرة في قانون الأحوال الشخصية اليمني أحكام: عطروش )5(
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لم يعرض قانون حقوق العائلة اللبناني لمسـألة حـبس   : قانون حقوق العائلة اللبناني: سادساً

المرجع في كل ما سكت عنه القانون، أو يرجـع   ه، فهل يرجع إلى المذهب الحنفي لأن)1(الزوج

 ـ  كمَحُ قانونُمنه ال ذَخَإلى المذهب الحنبلي الذي أَ طفى التفريق للغيبة، يقول الأستاذ محمـد مص

  .)2("الظاهر أنه يرجع للمذهب الحنفي" :شلبي مجيباً على هذا التساؤل

المقارنة بين قانون الأحوال الشخصية المعمول به وقوانين الأحوال الشخصية : الفرع الثاني

  : المذكورة سابقاً

 نها لا تتفق جميعها في نقطة واحـدة فقـد يتفـق   بعد النظر في نصوص تلك القوانين نجد أ

  : نواحٍ ثمانالآخر وسأتناول المقارنة من  الأحيان البعضُ لف في بعضِتخيبعضها و

المصري  قد اتفقت قوانين الأحوال الشخصيةف :أن يكون الحكم بالسجن نهائياً: ىالناحية الأول

في الضفة الغربية على المعمول به يمني مع قانون الأحوال الشخصية والسوداني والعراقي وال

للطعن بأي طريق مـن طـرق   الزوج المحبوس نهائياً غير قابل أن يكون الحكم بالسجن على 

فلم يشترط مثل هذا الشـرط فـي    السوري الطعن العادية، وقد افترق قانون الأحوال الشخصية

يحـق   ،من محكمة التمييزوقبل رفعه لتصديقه بالحبس صدور الحكم  دَعْه، ومعنى هذا أنه بَصِّنَ

للمرأة في القانون السوري أن ترفع أمرها إلى القضاء طالبة التفريق، وليس ذلك في القـوانين  

  . صديق الحكم فإن ذلك يستوجب الفسخلو رفعت الزوجة أمرها قبل تإذ الأخرى 

لشخصـية  الأحـوال ا  نَيّفقد وافق قانو :ن تكون عقوبة السجن مقيدة للحريةأ: الناحية الثانية

ن تكون عقوبة الحـبس  أاشتراط  فيالأحوال الشخصية المعمول به  لعراقي قانونَاالمصري و

المحكوم بها على الزوج المحبوس مقيدة للحرية، بينما نجد أن قـوانين الأحـوال الشخصـية    

  .  مثل هذا الشرطالسوداني والسوري واليمني لم تتطرق ل

                                                            
 .594ص ،الأسرة في الإسلام أحكام: شلبي )1(
 .594ص ،الأسرة في الإسلام أحكام: شلبي )2(
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وقـد وافقـت    :ى الزوج المحبوس ثلاث سنوات فأكثرمدة الحكم علكون تن أ: الناحية الثالثة

الأحـوال الشخصـية    الأحوال الشخصية المصري والسوري واليمني في ذلك قـانونَ  قوانينُ

السوداني والعراقي، فقد ذهـب  الأحوال الشخصية  يّمن قانونَ ذلك كلٌّفي وخالف  ،المعمول به

المحكوم علـى زوجهـا   لزوجة لفيحق  ن المدة سنتان،أقانون الأحوال الشخصية السوداني إلى 

، أما قانون الأحوال الشخصية العراقي جدت بقية الشروطأن تطلب التفريق إذا وُبسنتين فأكثر 

أن مدة السـنتين مـدة    المدة إذ جعلها خمس سنوات، ولعل القانون السوداني رأىفي فقد زاد 

كل هذه المـدة، أمـا   زوجها محافظتها على العفة والشرف انتظار  معق الزوجة يطويلة لا تط

   .الطويلة المدة ذههمثل قانون الأحوال الشخصية العراقي فلا أرى وجهاً لتحديده 

 فقد اتفقت قـوانين  :من تاريخ الحبس ةأن يكون رفع الدعوى بعد مرور سن: الناحية الرابعة

لذكر يتطرق لم إذ الأحوال الشخصية العراقي  لا قانونُإذلك ولم يخالف في  الأحوال الشخصية

مجـرد الحكـم   بنه يحق للزوجة في القانون العراقي أ، ومعنى هذا المدة بل جعل الأمر مفتوحاً

ترفع أمرها إلى القاضي طالبة التفريق من  أنبحكم نهائي  فأكثرعلى زوجها مدة خمس سنوات 

  . زوجها حتى ولو لم تمض مدة سنة على تاريخ الحبس

الأحوال الشخصية المصري  فقد ذهبت قوانينُ :بسبب الحبسفي نوع الفرقة  :الناحية الخامسة

الفرقـة   إلـى أن المعمول بـه  حوال الشخصية قانون الأوداني والعراقي إلى ما ذهب إليه والس

قـانون  وقد خالف في ذلك  ،صغرى ةطلاق بائن بينون يالواقعة بين الزوجين بسبب الحبس ه

حـوال  قـانون الأ أمـا  ، ة هي طلاق رجعين الفرقأذهب إلى فقد السوري  حوال الشخصيةالأ

   .بطلاق تن الفرقة هي فسخ وليسأاليمني فقد ذهب إلى  الشخصية

بعـد   أو صدر عفو عام عنـه  فرج عن الزوج المحبوسأُعلى هذا الاختلاف أنه إذا  ينوينب

جعة لأن الطلاق الواقع عليـه  الحكم عليه بتفريق زوجته منه وزوجته لا زالت في العدة، فلا ر

للـزوج   فيه فيحق طلاق رجعي السوري الذي ذهب إلى أنه حوال الشخصيةقانون الأ أما، ائنب

وتحتسـب عليـه طلقـة     ،عقد ومهر جديدين إلىمراجعة زوجته في هذه الحالة دون الحاجة 

 فإنهـا وكذلك إذا توفي أحد الزوجين والزوجة لا زالت في عدتها  ،وتنقص بذلك عدد الطلقات
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 تلا زالا زوجين ولا زالت على ذمته، فيثب باعتبارهماالمتعلقة بعقد الزوج ترتب كافة الحقوق ت

  .الحقوق الأخرى بينهما وكافةُ التوارثُ

 ،أما قانون الأحوال الشخصية اليمني فقد ذهب إلى أن الفرقة هي فسخ وليسـت بطـلاق  و 

إرجـاع   ن ليس للـزوج أويترتب على ذلك  ،حمد في ذلكأوبذلك يكون قد أخذ بمذهب الإمام 

 ،ن ذلك يكون بعقد ومهـر جديـدين  إج عنه وهي في العدة وإذا أراد إرجاعها فرِفْزوجته إذا أُ

  . ص من عدد الطلقاتنقِوهذا الفسخ لا يُ

 ـلم يُ :من حيث كون الزوج ترك لزوجته مالاً تنفق منـه أم لا  :الناحية السادسة  ق قـانونُ رِّفَ

لم يتـرك علـى    وأترك لزوجته مالاً تنفق منه الأحوال الشخصية المعمول به بين كون الزوج 

الأحـوال   قانونُ ، ووافق هذا القولَريق بينها وبين زوجها بسبب الحبسجواز طلب المرأة التف

الأحوال الشخصية السوداني واليمني فلـم   الشخصية المصري والسوري والعراقي، أما قانونيّ

بل هـو   ،فليس في ذلك ما يدل على ذلك يذكرا مثل هذا القول، وليس معنى ذلك أنهما يخالفان

  . مجرد احتمال والدليل الذي يرد إليه الاحتمال يسقط به الاستدلال

الأحوال الشخصية المعمول به إلى  ذهب قانونُ :التفريق بسبب الحبس نفسه: الناحية السابعة

شير إلى الحبس نفسه، وليس في النص ما ي ياعتبار علة التفريق بين الزوجين بسبب الحبس ه

ر في كُذْتَن الأحوال الشخصية السوداني والسوري واليمني فلم يانوفي ذلك ق تغير ذلك، ووافق

العراقي و الأحوال الشخصية المصري يّما يشير إلى غير ذلك، أما قانونَ أيضاً موادها نصوص

 ـ   ،"الضرر"وهي كلمة  واحدةً النص كلمةً فيفقد زادا  ذين حينئذ يكون الحكم بـالتفريق فـي ه

  .  بالفعل لا على الضرر المتوقع من الحبس ى الزوجةاً على الضرر الواقع علنيالقانونين مب

لمذكورة قانون حقوق العائلة اللبناني لجميع قوانين الأحوال الشخصية ا مفارقة :الناحية الثامنة

 الحنفيـة  قد أخذ بمذهب يكون وبذلكأبداً، حيث لم يتطرق لها ، لحبسفي أخذه بمسألة التفريق ل

  .والشافعية
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  :شروط التفريق للحبس في قانون الأحوال الشخصية: المطلب الثالث

 مالأحوال الشخصية المعمول به شروطاً لرفع دعوى التفريـق للحـبس أمـا    رط قانونُاشتَ

  :استوجبت الدعوى الفسخ، وهذه الشروط هي المحاكم الشرعية، حتى إذا تخلف شرطٌ

ومعنـى ذلـك أن    :هوليس مجرد حبس، )1(در حكم بسجن الزوجأن يكون قد ص: الشرط الأول

 قرارات القضـائية فقد جاء في الدخل السجن فعلاً، وصدر بحقه حكم بالحبس، يكون الزوج قد أُ

الشيخ عبـد  ح وضثم ، )2("لا بد لصحة الدعوى من ذكر دخول المدعى عليه السجن فعلاً" :أنّه

ن أالتفريق للسجن لا بد لصحة الدعوى مـن ذكـر   في دعوى : "ذلك قائلاًالفتاح عايش عمرو 

 ،بالسـجن  مَكِ، ولا يكفي أن تدعي أنه حُةٌنَالمدعى عليه دخل السجن فعلاً ومضى على حبسه سَ

كما أن الشهادة وحدها  لأن ذلك لا يقتضي دخوله السجن فعلاً لأنه قد يكون غائباً في بلد آخر،

ما مراز ما يؤيد الحكم على زوجها بالسجن لأن ذلك لا تكفي في مثل هذه الحالة بل لا بد من إب

  .)3("لا يحيط به علم الشاهد

أن  )4(الأردنـي  فقد جاء في قانون السجون ،دعْليس محكوماً بَ نْبل وقد يكون في السجن مَ

السجين تشمل كل شخص يكون محبوساً تنفيذاً لحكم صادر من محكمة جزائية أو خاصة،  لفظة

ينفذ  أوحكم عليه لتتم محاكمته ويُ أوبعاده إيتم ريثما  أو ،لمشروعاالحفظ  أو يكون موقوفاً تحت

لذلك كان لا بد ، )5(لإجراء حقوقي اًحال إلى السجن تنفيذوكل شخص يُ ،غير ذلك أوالحكم فيه 

  . من وضع الشروط ليتم تمييز المقصود بالسجين

بمعنى أنه استنفذ كل طـرق   :ئياًالصادر ضد المحبوس حكماً نهاأن يكون الحكم : الشرط الثاني

في  ت هذه المحاكمُلَصَالطعن المتاحة، وهي الطعن أمام محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا، وفَ
                                                            

الوسيط في شرح قانون الأحوال  :ابراهيم عبد الرحمن :، وانظر227ص ،نون الأحوال الشخصيةشرح قا: التكروري )1(

 .244ص ،الشخصية
 .66ص ،)11331(القرار رقم ، القرارات القضائية في الأحوال الشخصية: عمرو )2(
 .66ص ،المرجع السابق )3(
  ،1131العـدد رقـم    م،17/1/1953سمية بتاريخ والمنشورة في الجريدة الر، 1953لسنة ) 23(قانون السجون رقم   )4(

دار : ، عمـان 1، طموسوعة التشريع الأردنـي : لمناجرة، محمد محمود شحادة وجمال عبد الغني مدغمشا: انظر

 .470ص ،14ج ،)2(المادة م، 1998هـ، 1418البشير للنشر والتوزيع، سنة 
 .471ص ،14، جموسوعة التشريع الأردني: شرة ومدغمجلمناا )5(
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يقول الدكتور ، )1(طعن في الحكمالطعن بالقبول أو الرفض، أو إذا انقضت مدة الطعن دون أن يُ

لا تقبل الطعن فيها بالاسـتئناف، سـواء    والأحكام النهائية هي الأحكام التي" :عثمان التكروري

  .)2("عاد الاستئناف وصيرورتها نهائيةلفوات مي وع قرر عدم جواز استئنافها، أشرِّلأن المُ

 أنوالسبب في اشتراط نهائية الحكم السابق واكتسابه الدرجة القطعيـة  : "عَيَّاد الحلبييقول 

م، أما قبل ذلك فإن الأحكام غيـر النهائيـة   برَالمتهم غير ثابتة فعلاً إلا بصدور الحكم الم ةدانإ

  . لا مجال لبناء أي أمر على أسس غير ثابتة، و)3(تكون قابلة للإلغاء

أي شـرط  – هشـرط " :جاء في القرارات القضائية في الأحوال الشخصية في هذا الشـرط 

هـا طلـب   قامت المدعية دعواأرورة الحكم نهائياً، فإذا صيعلى السجن و ةٍنَمضي سَ -التفريق

 ، وجاء)4("رورة الحكم نهائياً بحقه يفسخصيعلى سجن الزوج و ةالتفريق للسجن قبل مضي سن

 ـالسجين نهائي واكتسب الدرجـة القطعيـة فـلا ي    مَكْوإذا لم يثبت للمحكمة أن حُ: "أيضاً وغ س

  .)5("الاعتماد عليه في التفريق للسجن للمحكمة الابتدائية

وقد حدد المشرع الأردني العقوبات الجنائيـة  ، )6(يداً للحريةمق أن يكون الحبسُ: لشرط الثالثا

الأشغال الشاقة المؤبدة؛ وهذه تقتضي بتشغيل المحكـوم  : الأولى ،للحرية بثلاث عقوبات لبةالسا

وأنها تظل تنفذ على المحكـوم  ، هِنِّعليه في الأشغال الشاقة المجهدة التي تتناسب مع صحته وسِ

يمضي المحكوم عليه مدة عشرين  ل للإفلات منها إلا بالعفو أو بعد أنعليه مدى حياته ولا سبي

  . من العقوبة وكان سلوكه حسناً ةسن

                                                            
 .244ص ،الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية: براهيم عبد الرحمنإ )1(
، دون 1، ط2000لسـنه   ،3رقم ،الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية: عثمان.د التكروري، )2(

 .10ص ،م2002هـ، سنة 1422سنة  ،مكان طبع
لنشر والتوزيع، سـنة  مكتبة دار الثقافة ل: ، عمان1، طالقسم العامشرح قانون العقوبات، : الحلبي، محمد علي السالم )3(

 .569م، ص1997
 .67ص ،)17755( رقم القرار، القرارات القضائية في الأحوال الشخصية: عمرو) 4(
 .68ص ،)30125(القرار رقم المرجع السابق،  ) 5(
 .227ص ،شرح قانون الأحوال الشخصية: التكروري )6(
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وهو عبارة عن وضع المحكوم عليه في أحد سجون الدولة : الاعتقال المؤبد أو المؤقت: الثانية

  . المدة المحكوم بها عليه مع منحه معاملة خاصة

ارة عن وضع المحكوم عليه في أحـد سـجون الدولـة المـدة     وهي عب الحبسعقوبة : والثالثة

المحكوم بها عليه، وهي تتراوح بين أسبوع وثلاث سنوات إلا إذا نص القانون علـى خـلاف   

  .)1(ذلك

وهذا  ،معناه أن لا يستطيع الزوج الاتصال بزوجته وقضاء شهوته منها لحريةا تقييدوشرط 

 :ينحصر في العقوبات الثلاث المذكورة آنفـاً س في دعوى التفريق للحبه ومجال تطبيق الشرط

، أي بعقوبة مالية فلا مجـال  يكون الحكم بالغرامة الحبس والاعتقال والأشغال الشاقة، أما حيث

  . قه، ولا مجال لتطبيقه أيضا إذا كانت العقوبة هي الإعداميلتطب

 ـ أن تكون مدة الحبس المحكوم بها على المدعى عليه ثلاث : الشرط الرابع  ،)2(كثرأسـنوات ف

وذلك لكي يكون ميؤوساً من عودة الزوج عودة قريبة، فيستحكم الضرر إن مضت إلى نهايـة  

إذا لم يتم في دعوى طلب التفريق للسجن إبراز الحكم : "أنه ةالاستئنافي اتالمدة، جاء في القرار

، هحبس صدوره، وباشتماله على حبس المدعى عليه مدة ثلاث سنوات ومضي سنة على ىالمدع

  .)3(يفسخ حكم التطليق

على حبس الزوج، أي بعد مرور سـنة   ةأن يكون رفع الدعوى بعد مرور سن: الشرط الخامس

ول بغيـر  قوليس من تاريخ النطق بالحكم، وال ،)4(من تاريخ القبض على الزوج وإدخاله السجن

بالمرأة  طالة تضرُّ، وهي إتستطيع خلالها رفع دعوى التطليق ذلك يطيل على المرأة المدة التي

العبـرة بتـاريخ   " :ات القضائية في الأحوال الشخصيةتفتقر إلى السند القانوني، جاء في القرار

دعوى التفريق للسجن  إقامة الدعوى لحساب مدة السنة على السجن الفعلي، فإذا أقامت المدعيةُ

                                                            
 .474- 473ص ،ردنيالعقوبات الأ قانون: الحلبي) 1(
، القرارات القضائية في الأحـوال الشخصـية  : عمرو :، وانظر227ص ،شرح قانون الأحوال الشخصية: لتكروريا )2(

 .67ص ،)12439(القرار رقم 
 .327ص ،)27875(القرار الاستئنافي رقم ، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية: داوود )3(
 .227ص ،شرح قانون الأحوال الشخصية: التكروري )4(
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بر الـدعوى غيـر   عتَعلي تُالف الزوج سنة على حبس مدة أكثر من ثلاث سنوات قبل أن تمضي

يجـوز  " :حوال الشخصية مـا نصـه  وجاء في القرارات الاستئنافية في الأ ،)1("دّرَصحيحة وتُ

لزوجة المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر أن تطلب إلى القاضي 

ون الدعوى تك الادعاءق عليه بعد مضي سنة من حبسه، وإذا لم تكن السنة ماضية حين أن يطلِّ

  .)2("غير صحيحة، والإجراءات المترتبة عليها لا تعتبر

 ـ أومعنى ذلك أنه يجب  نة، وإذا رفعـت  ن يمضي على تاريخ القبض على الزوج مـدة سَ

ة هو شـرط مـن   نَلأن شرط السَّ ،الزوجة الدعوى قبل مرور السنة تكون الدعوى غير مقبولة

 .    شروط قبول الدعوى

  : الشخصية مادة التفريق للحبس في قانون الأحوال علىت تعقيبا :المطلب الرابع

، وبعد النظر في نص مـادة  الإسلامية بهذا الشأن ل فقهاء الشريعةاأقوبعض على  طلاعالابعد 

بعض التعقيبات  ، فإن ليلهالتفريق للحبس في قانون الأحوال الشخصية، وفي الأسباب الموجبة 

  :  يجملها فيما يلأُ

الأسـباب  د في كتابه القرارات الاستئنافية في الأحـوال الشخصـية   وداوحمد أذكر الشيخ 

 ية المتضمن التطليق للحبس ثم ذكـر من قانون الأحوال الشخص) 130(الموجبة لوضع المادة 

)3("شخصية أخذاً بمذهب الإمام أحمدمن قانون الأحوال ال) 130(ت المادة عَضِفقد وُ" :قائلاً
.  

لا يجيز التفريق إذا كانـت  ) 4(مام أحمد كما رأينا في الفصل الأولن مذهب الإإ: التعقيب الأول

الغيبة بعذر، ويجيزها إن لم تكن بعذر، ومن هنا أرى أن القانون في أمر المحبوس لـم يأخـذ   

بمذهب الإمام أحمد، لأن القانون لا يرى الحبس عذراً مقبولاً، لأن سبب الغياب فيه جريمـة لا  

                                                            
 .66ص ،القرارات القضائية في الأحوال الشخصية: عمرو )1(
 .325ص ،2ج ،)9121(القرار رقم ، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية: داوود )2(
 .325ص ،2ج ،المرجع السابق )3(
 .   47انظر ص )4(
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، بينما رأينا أن الإمام مالك أمثاله جزينلة والقسوة والحرمان من العطف كافأ بالرفق، بل بالشدتُ

   .يفرق بين كون الغيبة بعذر أو بغير عذر لا

ن الطلاق يقع بائناً، وإذا كان التفريـق  أ) 130(المنصوص عليه في المادة  إن: التعقيب الثاني

الذي قال ، و)1(اًيس طلاقول للحبس مأخوذ من مذهب الإمام أحمد فإن التفريق عنده للحبس فسخ

  . يقع طلاقاً بائناً هو مذهب الإمام مالك بأن التفريق للغيبة ومنها الحبس

ن اشتراط القانون أن يكون الزوج محكوماً عليه مدة ثلاث سنوات فأكثر، لـم  إ: التعقيب الثالث

يق هي ستة أشـهر  لطلب التفرحمد الغيبة المجيزة أالإمام  الإمام أحمد، فقد عدَّذ من مذهب تؤخ

دة مـن المـذهب   خذ المُأقد  –أرىكما –ن القانون إو، )2(كما مرّ معنا في الفصل الأولفأكثر 

لغيبة المجيزة للتفريـق سـنة   ا حدَّ أنيتم التوفيق بين قول الإمام مالك  أرى أنه حيث ،المالكي

 ،تزيد علـى ذلـك  والثلاث ليست بطول بل لا بد أن أن السنتين  )3(قول ابن عرفة بينو، فأكثر

مـن  - أن يكون الزوج محكوماً عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات فأكثرب في ذلك التوفيقيكون و

  –مام مالكمن قول الإ– على أن يكون رفع الدعوى بعد سنة من تاريخ الحبس -بن عرفةاقول 

  .المعمول به نون الأحوال الشخصيةاذهب ق ، وإلى ذلكتوفيقاً بين القولين

ؤخذ مـن  ، لم تُخصيةمن قانون الأحوال الش) 130(المادة  أننرى  ةلتعقيبات الثلاثفي ا: نتيجة

  . خذت من مذهب الإمام مالكيقال أنها أُ أنمذهب الإمام أحمد، والأولى 

 ـ جال تطبيق النص ينحصر في المحبوسم إن :التعقيب الرابع  ـ  هالمحكوم علي دة بعقوبـة مقيِّ

والاعتقال، والأشغال الشاقة المؤبـدة   الحبس، :في هذا ويدخل ،للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر

 ـوالمؤقتة، وتبقى الإشكالية فيما إذا كانت العقوبة هي الإعدام، وهذه ثغرة في النص لأن الحُ  مَكْ

بالإعدام عقوبة سالبة للحياة، ولكن إجراءات تنفيذها قد تستغرق أعواماً فما هو السبيل لفصـم  

                                                            
 .60انظر ص )1(
 .44انظر ص) 2(
 .44انظر ص )3(
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في نص المادة  لٌّ؟ لا يوجد حَ لواقع على الزوجة إذا طالت المدةالضرر ا عِفْالزوجية ورَ ىعر

  .المشرع لحسم المشكلة بنص تشريعي من القانون والأجدر أن يتدخل ) 130(

حبس الزوج هـو رفـع الضـرر     بوأرى أن هدف القضاء من التفريق بين الزوجين بسب 

 ىن الضرر يتحقق إذا حُكِمَ عل، ويرى القانون أودفع الضرر المتوقع عنها الواقع على الزوجة

الزوج بعقوبة مدتها ثلاث سنوات فأكثر، وأجاز للزوجة أن ترفع دعواها بعد مرور سنة مـن  

تاريخ حبسه، وأرى أن ذلك الضرر محقق بشكل مؤكد فيمن حُكِمَ عليه بالإعدام ومرَّت عليـه  

كون الـزوج ميؤوسـاً مـن    ثلاث سنوات فأكثر دون أن يُطبَّق حُكْمُ الإعدام فيه، بل هو آكد ل

  خروجه، وذلك بخلاف المحكوم عليه، 

لا مانع مـن أن تطلـب زوجـة    : "يقول فضيلة الشيخ محمود صالح مصلح في هذا المجال

المحكوم عليه بالإعدام التفريق للحبس وقد مرت عليه ثلاث سنوات فأكثر قبل تطبيـق حكـم   

ام ولم تمر عليه فترة ثلاث سنوات في حبسـه  الإعدام فيه، وهذا يختلف عَمَّن حُكِمَ عليه بالإعد

  .)1("ونُفِّذَ فيه حُكْم الإعدام، لأن الزوجة تتحلل منه حالاً

 ـفيمن حُينحصر مجال تطبيق النص  إن: التعقيب الخامس داً كم بعقوبة الحبس حكماً نهائياً مقيِّ

الحبس، وتكمن ويشترط لرفع الدعوى أن تمر سنة على تاريخ  ،للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر

، فمتى في مثل هـذه الحالـة   كمحعلى حبسه مدة ثلاث سنوات ولم يُ س ومرَّبِالإشكالية فيمن حُ

، هل بعـد  زوجها بسبب الحبس ها وبينيحق للزوجة رفع أمرها إلى القاضي طالبة التفريق بين

 ـ  حكم؟م الزوج أم لم يُكِسواء أحُ مرور ثلاث سنوات مباشرة حكـم  م يُأم لا يحق لها ذلك مـا ل

، ، وهذه أيضاً ثغرة فـي الـنص  ؟ لم يعالج القانون مثل هذه الحالةتطبيقاً لحرفية النصزوجها 

جدر أيضاً أن يتدخل لذا فمن الأ ،ول قد يضر بالزوجةوهذا الطّ فمدة الثلاث سنوات مدة طويلة،

  . ع لحسم المشكلة بنص تشريعيرِّشَالمُ
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  81

ت تَحَقَّقَ أنها مدة يتأكد فيها الضرر الواقع على وأرى أن القانون حين حدد مدة الثلاث سنوا

الزوجة نتيجة بُعد زوجها عنها، وبما أن الزوجة يُباح لها رفع دعوى التفريق للحبس بعد مرور 

سنة من تاريخ حبس زوجها فهذا يقتضي أن تكون الدعوى في كثير مـن الأحيـان مفصـولة    

ت فِعْلِيَّةٍ على حبس الزوج، وهذا يـدخل  ومحكوم بالتفريق بين الزوجين قبل مضي ثلاث سنوا

  .ضمنياً فيمن حُبس ومَرَّ على حبسه مدة ثلاث سنوات دون أن يُحكم

لزوجة المعتقل الذي مضى على : "في هذا المجال )1(يقول فضيلة الشيخ محمد جمال استيتي

عِلَّـة التـي   اعتقاله مدة ثلاث سنوات على الأقل رفع دعوى تطليق بعد انقضاء هذه المدة لأن ال

فرة في حالـة  متوا ،وهي حماية الزوجة من الضرر ؛تطليق زوجة المحبوس ىدعت الشارع إل

لأن مناط الضرر في مادة التفريق للسجن هو قضاء الزوج ثلاث سنوات محبوسـاً،   ،عتقالالا

شترطت الحكم على الزوج نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فـأكثر فهـي   افالمادة 

ستهدف من ذلك أن يظل الزوج محبوساً لمدة ثلاث سنوات على الأقل، إذ بحبس الزوج هـذه  ت

انتظار الزوجة طول هذه الفترة وهي تترقب  وذلك لأن المدة يكون الضرر قد وقع على الزوجة

عودة زوجها مع محافظتها على العفة والشرف يفوق طاقتها البشرية في الأعم الأغلـب، وقـد   

ن الأمر شيئاً أن يكون مِ رُيِّغَف بقضاء الزوج المعتقل هذه المدة في معتقله، فلا يُتحقق هذا الهد

 ،نهائي أو أمر اعتقال صادر عن سلطة طـوارئ أو احـتلال   مٍكْحرية الزوج بموجب حُ سلبُ

طالما قضى الزوج هذه المدة مسلوب الحرية بالفعل وهو مناط وقوع الضرر بالزوجة، ولكون 

حدد فيه مدة الاعتقال أرى أن ترفع دعوى التطليق بعد انقضاء مـدة ثـلاث   تُ أمر الاعتقال لا

  .)2("سنوات على الأقل من تاريخ اعتقاله

ن يكون السجن أمن القانون ) 130(يتعلق بالسجين الهارب، إذ تشترط المادة  :التعقيب السادس

اصة إذا كان هروبه بعد مرور المحكوم عليه الهارب، خ مشكلةَ المادةُ ، ولم تعالجللحريةداً مقيِّ

                                                            
 عمل في القضـاء الشـرعي الأردنـي   م، 1953 سنةجنين  من مواليدجمال استيتي، محمد الشرعي فضيلة القاضي )  1(

ش كان عضو محكمة الاستئناف الشرعية سابقاً، وعضو لجنة التفتـي  حتى تقاعد،والفلسطيني أكثر من عشرين عاماً 

 .في الضفة الغربية القضائي، وتقاعد وهو يشغل منصب نائب رئيس المحكمة الشرعية العليا
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وقبـل   بالعقوبة المقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر سنة من تاريخ الحبس وبعد الحكم عليه

رفع القضية، وأيضاً إذا كان هروبه بعد الحكم عليه وبعد مرور سنة من حبسه وأثناء السير في 

    .المسائل ع لحسم مثل هذهرِّشَالمُهذه المسألة، فلا بد من تدخل ) 130(القضية، لم تعالج المادة 

وأرى أنَّ الزوج الهارب من السجن إذا ثبت أنه لم يلتق بزوجته يُعامَل معاملة المحبـوس،  

وهروبه لا ينافي شرط تقييد الحرية إذ أنَّه في أي وقت يُضبط فيه يتم إدخاله السجن، ويكـون  

  .سه لا المرة الثانيةتاريخ دخوله السجن المرة الأولى هو التاريخ الفعلي لحب

إذا هرب الزوج السجين وثبـت أنـه   : "يقول فضيلة القاضي الشرعي محمود صالح مصلح

التقى بزوجته أو ادعى أنه خرج لرفع الضرر عنها فإن هذا موجب لـرد القضـية إن كانـت    

تفى وتحقق منظورة، وإنْ دَفَعَ الزوجُ الدعوى بذلك فإنَّ الدَّفع في مَحَلِّه، وإذا كان قد هرب واخ

أنه لم يلتق بزوجته فإن كانت القضية لا زالت منظورة فأرى أن يُسْـتَمَرَّ فـي نظرهـا، لأن    

مجهولة يقاس على الغائب غيبة المجهول ولأن الحبس في الأصل مقاس على  الهارب إلى جهة

  .)1("الغيبة، والضرر في كلتا الصورتين واقع على الزوجة
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  المبحث الثاني

  لحبس لفريق نظرية دعوى الت

   :لغة واصطلاحاً وىتعريف الدع: المطلب الأول

  : تعريف الدعوى لغة: أولاً

 الشـيءَ  عيتُعيه المرء، والدعوى تصلح أن تكون في معنى الدعاء، وادَّدَّالدعوى اسم لما يَ

 ـ هِبِ مْتُنْكُ يْذِا الَّذَهَ لَيْقِوَ"( :قول االله عز وجلمنه ، ولي حقاً كان أو باطلاً هُتُمْعَزَ ، )1()ونَعُدَّتَ

، ةدعوو دعاءدعا يدعوه : ، يقالالدعوى و الدعوةوالاسم  ،وهي مشتقة من الدعاء وهو الطلب

  .)2(عاءً ودعوىعي ادّعى يدّوادّ

الدعوى في اللغة إضافة الإنسان إلى نفسه شيئاً أو ملكاً أو اسـتحقاقاً  " :وقال صاحب المغني

  . )3("أو صفقة أو نحو ذلك

  : عريف الدعوى في الاصطلاحت: ثانياً

وقـد   ،واعتبروها من التصرفات القولية ،اتفق الفقهاء المسلمون على تحديد طبيعة الدعوى

، وفيما يلي التعريف الشـرعي  الدعوى لكنها تؤدي إلى معنى واحداختلفت كلماتهم في تعريف 

لى إذلك للوصول بعض رجال القانون، و للدعوى في المذاهب الأربعة باختصار، وتعريفها عند

   .لمختارالتعريف ا

  .)4("هقصد به طلب حق من قبل غيري القاضي مَّالدعوى قول مقبول ثَ" :عرفها الحنفية بقولهم

                                                            
  .27آية  ،سورة الملك )1(
  .369- 366ص  ،3ج ،، باب الدال فصل العينلسان العرب: ابن منظور )2(
  .241ص، 10ج ،المغني: ابن قدامة )3(
  .541ص ،5هـ، ج1386دار الفكر، سنة : ، بيروت2، طالدر المختار: لحصكفيا )4(
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، معتبـرة  ليه أحدهماو ما يترتب عأأو ما في ذمة معين،  نٍيَّعَمُ بُلَفها المالكية بأنها طَوعرَّ

   .)1("كذبها العادةتشرعاً، لا 

  .)2("الحاكم مَّر عن وجوب حق على غيره ثَإخبا: "ة بأنهافها الشافعيوعرَّ

والدعوى في الشرع إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد " :فها الحنابلة بقولهموعرَّ

  .)3("غيره أو في ذمته

هذه تعريفات الفقهاء، أما تعريفها في قانون أصول المحاكمات الشرعية، فيقـول الـدكتور   

ولا يتضمن قانون أصول المحاكمات سواء الحقوقية أو الشـرعية تعريفـاً   ": عثمان التكروري

  .)4("للدعوى، لأنَّ التعريفات بصفة عامة أَدْخَلُ في عمل الفقيه منها في عمل المشرع

أحد حقـه مـن آخـر فـي      هي طلب" :فت الدعوى بأنهاقد عرَّبينما نجد أن مجلة الأحكام 

  .)5("المدعى عليهال له المدعي وللآخر يقحضور القاضي 

حد حقـه  أاً هي طلب عوالدعوى شر" :همجلة الأحكام بقول حفها الشيخ علي حيدر شاروعرَّ

ضافة الحـق  إزم بجضي حال المنازعة بلفظ يدل على المن أخر قولاً أو كتابة في حضور القا

  .)6("نفسه أو إلى الشخص الذي ينوب عنهإلى 

 ،خرج في مجمله عن نطـاق المعنـى اللغـوي   ن المعنى الاصطلاحي لم يأتبين يمما سبق 

لى تعريف الدعوى تعريفاً شاملاً للمعـاني  إوبالنتيجة السابقة، خلص الدكتور محمد نعيم ياسين 

                                                            
  .153ص ،4ج ،م1998سنة  ،دار الكتب العلمية: بيروت ،1ط ،الفروق: حمد بن إدريسأرافي، قال )1(
  .461ص ،4ج ،مغني المحتاج :يينالشرب )2(
 ،المغنـي : ابـن قدامـة   :وانظر، 384ص ،6ج ،كشاف القناع: البهوتي: ، وانظر145ص ،10ج ،المبدع: ابن مفلح )3(

  .241ص، 10ج
 .49ص ،الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية: التكروري) 4(
المـادة   ،م1986هــ، سـنه   1406سـنة   ،العربي التراث إحياءدار : بيروت ،3ط ،شرح المجلة: باز، سليم رستم )5(

  .907ص، )1613(
 ـ: ، بيـروت 1، تعريب المحامي فهمي الحسـيني، ط درر الحكام شرح مجلة الأحكام: حيدر، علي )6( ل، سـنة  دار الجلي

  .173، ص4م، ج1991هـ، 1411
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 :ف الـدعوى بقولـه  خذت على التعريفات السابقة، فعرَّأُالسابقة ومتلافياً لكثير من المآخذ التي 

و أو لمن يمثله أنسان طلب حق له إيقصد به  ،أو ما يقوم مقامه في مجلس القضاءقول مقبول، "

الحـق إلـى    بمقتضـاه صـاحبُ   أقانونياً يلج وبناء على ذلك تكون الدعوى إجراءً، )1("هيتحما

الوسيلة التي استعيض بها عـن   يحمايته، وه حق من يمثله أو أوالمحكمة للحصول على حقه 

  .الشخص لاقتضاء حقِّه لنفسه بيده عدم لجوء

خصة لصاحب الحق الذي له مطلـق الحريـة فـي    اختياري فهي رُ عوى أمرٌالد واستعمال

 وعليه فإن دعوى التفريق للحبس إجـراءٌ  ،الالتجاء أو عدم الالتجاء إلى القضاء للمطالبة بحقه

، إلى القاضي في المحكمة الشـرعية  و وكيلهاأالمدعية باختيارها،  قانوني تلجأ بمقتضاه الزوجةُ

عليه المحبوس، وذلك بسـبب الضـرر    ىالتفريق بينها وبين زوجها المدع قائلة أو كاتبة طلبها

  . زوجها عنها دِعْالواقع عليها بسبب بُ

  :عناصر دعوى التفريق للحبس :المطلب الثاني

ا كان حـق إقامـة   مَّسائر الحقوق، ولَ لُثَا في ذلك مَهَلُثَ، مَيَّنَةعَتتكون الدعوى من عناصر مُ

، كان لزوجة المحبوس أن ترفع أمرها إلى القضاء طالبة صاحب حق الدعوى مفتوحاً أمام كل

التفريق من زوجها بسبب حبسه، ومن هنا ومن تعريفات الدعوى السـابقة فـي الاصـطلاح    

  :تبين لنا عناصر دعوى التفريق للحبستالشرعي 

لزوجـة  ا اهن و، وه)2(ر على الخصومة إذا تركهابَجْمن لا يُووهو طالب الحق : المدعي: أولاً

  .بسبب حبسه زوجها بينها وبينتطلب حقها في التفريق 

وهو هنا الـزوج  ، )3(على الخصومة رُبَجْمن لا يُووهو المطلوب منه الحق : عليه ىالمدع: ثانياً

  .م عليه بالحبسكِالذي حُ

                                                            
: ، الأردن1، طمدنية و التجاريـة نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية و قانون المرافعات ال: محمد نعيم.ياسين، د) 1(

  .275ت الإسلامية، دون سنة طبع، صمنشورات وزارة الأوقاف والشؤن والمقدسا

  .151، ص4ج ،ر الحكامرد: حيدر: ، وانظر275ص المرجع السابق، )2(
  .151، ص4ج ،ر الحكامرد: حيدر: ، وانظر275ص ،نظرية الدعوى :ياسين) 3(
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أقوال المالكية والحنابلة لأنهـم   بعض قتصر علىأالمدعي والمدعى عليه أقوال وفي تعريف 

 :يقول صاحب القوانين الفقهية من المالكيـة  :بالتفريق بين الزوجين بسبب الحبسئلون فقط القا

: قالو ،ما يحكم بينهما المدعي والمدعى عليه لم يلتبس عليه فَرَمن عَ: قال سعيد بن المسيب"

والمدعي هو من يقول قد كان كذا والمدعى عليه هو من يقول لم يكن، وقيل المدعي هو الـذي  

المدعي هو من كان قولـه  : إلى الحكم والمدعى عليه هو المدعو، وقال المحققون هدعا صاحب

 ـعليه هو من تـرجَّ  ىن معهود أو لمخالفة أصل، والمدعأضعف لخروجه ع ه بعـادة أو  ح قولُ

ه بحق يـذكر  ب غيرَيطالِ والمدعي مَنْ" :حنابلةويقول البهوتي من ال، )1("ةصل أو قرينأموافقة 

أي الذي يطالبـه غيـره    ،بك، والمدعى عليه المطالَرِا سكت عن الطلب تُوإذ ،عليهاستحقاقه 

رك بل يقال إن أجبت وإلا جعلتك ناكلاً تْبحق يذكر استحقاقه عليه، وإذا سكت عن الجواب لم يُ

تكون الزوجة هي المدعية طالبة حق التفريـق، وإذا سـكتت   هذا بناء على ، )2("وقضيت عليك

زوج هو المدعى عليه المطلوب تفريق زوجته منه، وإذا سكت عـن  ركت، والركت القضية تُوتَ

  . عتبر ناكلاًترك ويُالجواب لم يُ

المدعى به، وهو الحق الذي يطلبه المدعي من المدعى عليه، وهو هنا حق التفريق تطلبه : ثالثاً

  . الزوجة من القاضي بصفته نائباً مناب الزوج

، وهو هنـا قـول الزوجـة    )3(قاً من المدعى عليهقول المدعي يطلب ح يوه: الدعوى: رابعاً

  .ها طلب التفريق من زوجها بسبب حبسهتالمدعية أو كتاب

  :شروط دعوى التفريق للحبس :المطلب الثالث

ها بحكم نهائي مدة ثلاث سنوات فأكثر وكانـت العقوبـة   زوجُ على مكِا جاز للزوجة التي حُمَّلَ

ء طالبة التفريق وذلك بعد مرور سـنة مـن تـاريخ    مقيدة للحرية أن ترفع دعواها إلى القضا

                                                            
  .197ص ،1ج ،القوانين الفقهية: ابن جزي )1(
 .384، ص6، جكشاف القناع: البهوتي) 2(
 .275، ص1، جنظرية الدعوى: ياسين )3(
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غـي أن تتـوافر فيهـا    الحبس، كان لا بد لتلك الدعوى أن تكون سالمة من الشوائب، ولذلك ينب

  : تيةالشروط الآ

  : الشروط العامة: أولاً

 ،كانـت مجنونـة  ، فلا تصح دعوى الزوجة إذا )1(أن يكون المدعي والمدعى عليه عاقلين -1

 ـلا يُهـو عندئـذٍ   ، فى الزوج المحبوس إذا جنّ في سـجنه لدعوى علوكذا لا تصح ا ب طالَ

ليه اليمين، فإذا أفاقت الزوجة المجنونة أو أفـاق الـزوج المحبـوس    إبالجواب ولا تتوجه 

في حـال  ، و)2(عليه مدعىً أو الزوجُ منهما أهلاً لأن تكون الزوجة مدعيةً المجنون كان كلٌ

الـدعوى بعـد الإذن لهمـا    لوصي عليها هو من يتقـدم ب الزوجة مجنونة فوليها أو ا كون

ولكـن يصـح أن يكـون أولياؤهمـا     " :مجلة الأحكـام العدليـة  جاء في  ، حيثبالخصومة

يقول فضيلة القاضـي   ،)3("وأوصياؤهما مدعين عنهما أو مدعى عليهم بالولاية أو الوصاية

ومـن العبـث أن   " :سمعقباً على تفريق المجنونة زوجة المحبو الشيخ محمود صالح مصلح

لا  لأنـه  ،المجنونة أو الوصي عليها دعوى التفريق بينها وبين زوجها المحبوس يرفع وليُّ

أما إذا كان المدعى عليه قد طرأ عليه الجنون فإنه يحجر  ،)4("فائدة لها في مثل هذه القضية

تفريـق  وتقام الدعوى بعـد ذلـك لل   عليه،عليه وتثبت ولاية الولي عليه أو ينصب الوصي 

  .وصيهللحبس على المدعى عليه المحبوس المجنون بمواجهة وليه أو 

، فلا تصح الدعوى على المجهـول ولا بـد مـن معرفـة     أن يكون المدعى عليه معلوماً -2

 زوجها المدعى عليـه  اسم ن الزوجةُبيِّوعليه فلا بد أن تُ ،)5(شخصيته وما يميزه عن غيره

  .الرسمية التي تثبت الزوجية بينهما الوثائقَ نَيِّبَوأن تُ ،وصفته ومكان سجنه إن كان معلوماً

                                                            
 .908، ص)1616(، المادة شرح المجلة: باز )1(
مطـابع المجموعـة   : ، دون رقم طبعة، مصـر الدليل في الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين: ندا، أشرف )2(

 .19م، ص1997لمتحدة للطباعة، سنة ا
 .909ص ،)1616(قرة الثانية من المادة ، الفِشرح المجلة: ازب )3(
 .م14/4/2005القاضي محمود صالح مصلح : مقابلة شخصية )4(
 .910ص ،)1618(، المادة شرح المجلة: باز )5(
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ين في المطلب بوسن ،الدعوىنظر أي حضور الزوج السجين حين  :الدعوىحضور الخصم -3

 أوالمحكمة  إلىو امتناعه عن المجيء أعليه  ىشاء االله حالات غياب الزوج المدع إن رابعال

  .)1(وكيل عنه إرسال

القضاء هو المكان الذي  سومجل ،فريق للحبس في مجلس القضاءى التدعونظر الكون ي أن .4

وهو اليوم دار المحكمة الشـرعية ولا   ،للنظر في قضايا الناسالشرعي يجلس فيه القاضي 

 وعلى هذا فلو رفعت الزوجةُ ،)2(ترتب عليها أحكامهاتقبل الدعوى خارج دار المحكمة ولا تُ

ه خارج المحكمة الشرعية، طالبـة  إلى القاضي نفسِ أوها إلى أي هيئة خارج المحكمة، أمرَ

  . التفريق من زوجها المحبوس فلا تقبل ولا تترتب عليها آثارها

، )3(وجبة الحكم عليه بهستللمدعى عليه بشيء وم ةًمَلزِير ثبوتها مُدتكون الدعوى على تق أن. 5

الآثار المترتبة علـى  وملزمة الزوج ب، الزوج لزمة التفريق بين الزوجين بسبب حبسأي مُ

فلو ثبتت الدعوى ولم يترتب عليها التفريق لكان سماعها حينئذ والاشتغال بإثباتهـا  التفريق، 

  . المحكمة عنه ه وقتُنزَّن يُأمن العبث الذي يجب  اًضرب

فر فيها افالدعوى التي لا تتو ،)4(ن تكون هناك خصومة حقيقية بين المدعي والمدعى عليهأ. 6

ن تكون حقيقية، فالخصومة الظاهريـة لا  أشترط في هذه الخصومة ، ويُدّرَتُ صفة الخصومة

فعت من المطلقة بائنـاً  ، أو رُبل غير الزوجةفعت دعوى التفريق للحبس من قِفلو رُ، )5(قبلتُ

  .قبلرد ولا تُفالدعوى هنا لا تتوافر فيها صفة الخصومة فتُ

والتناقض فيها ، )6(مانع من سماع الدعوىجود التناقض ن لا يكون في الدعوى تناقض، فوأ. 7

أن يسبق من المدعي كلام مناف للكلام الذي يقوله في دعواه، كأن ترفع المـرأة دعـوى   ك
                                                            

 .910ص ،)1618(المادة  ،شرح المجلة: باز )1(
 .420، ص1ج ،المبادئ القضائية: ياسين )2(
  .926ص ،)1630(المادة  ،شرح المجلة :ازب )3(
  .42ص ،من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 44(المادة ت الخاصة بالمحاكم الشرعية، مجموعة التشريعا: الظاهر)4(
، عمـان  1، طشرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ونظام القضاء الشـرعي : عبد الناصر موسى.أبو البصل، د )5(

  .136م، ص1999ة سنمكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، 
  .309ص ،1ج ،نظرية الدعوى: ياسين )6(
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ن تطلب التفريق مـن زوجهـا   أو كأكان قد طلقها بائناً،  زوجها ، ثم تدعي أنتفريق للحبس

  .   هو انتهت فترة محكوميتأ، فرج عنهالمحبوس ثم تدعي أن زوجها قد أُ

في قانون الأحوال الشخصية المعمول به في الضفة  سريق للحبشروط الخاصة في التفال: ثانياً

  .)1(وقد تم بيانها سابقاً: الغربية

  :صحة الخصومة والوظيفة والصلاحية في دعوى التفريق للحبس: لرابعالمطلب ا

  صحة الخصومة : الفرع الأول

 ةُومَصُوالخُ ،ةجَّبالحُ هُبَلَغَ: هُمَصَخَفَ ةًمَاصَخَمُ هُمَوخاصَ ،دلالجَ :معنى الخصومة في اللغة: أولاً

 ـأَ لْهَوَ( :ومنها قوله تعالى، )2(صامتِم والاخْخاصُالاسم من التَّ  ـنَ اكَتَ  ـالخَ ؤُبَ  ـتَ ذْإِ مِصْ وا رُوَّسَ

  .)4()هَـذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِيْ رَبِّهِمْ( :قوله تعالى، و)3()ابَرَحْالمِ

هي اسم لكلام يجري بين اثنين على سـبيل المنازعـة    :معنى الخصومة في الاصطلاح :ياًثان

علـى تقـدير    مٌكْقرار المدعى عليه حُإشيئاً، وكان يترتب على  عى واحدٌفإذا ادَّ، )5(والمشاجرة

يكون بإنكاره خصماً في الدعوى وإقامة البينة، وإن كان لا يترتب على إقرار المـدعى   ،إقراره

  .)6(لم يكن خصماً بإنكاره رَّقَإذا أَ مٌكْحُ عليه

فالدعوى التي  ،فر في الدعوى صفة الخصومة الحقيقيةايجب أن تتو :الخصم في الدعوى: ثالثاً

، وقد نص قانون أصول المحاكمات الشرعية على رفض )7( دّرَلا تتوافر فيها صفة الخصومة تُ

                                                            
  .وما بعدها 73انظر ص ) 1(
  .115، ص3، باب الفاء فصل الصاد، جلسان العرب: ابن منظور ) 2(

  .21سورة ص، آية  ) 3(
  .19سورة الحج، آية )  4(
  .199، ص4، جدرر الحكام: يدرح )5(

  .199، ص4، جدرر الحكام: حيدر :انظر، و933ص ،)1634(، المادة شرح المجلة: باز) 6(
  .136، صشرح قانون أصول المحاكمات الشرعية: أبو البصل) 7(



  90

حكـم   بالتقاضي الاحتيال على اقع، بل قصداطرفين خصومة في الوإذا لم تكن بين ال": الدعوى

  .)1("أحدهما بما يدَّعيه

عدم ذكر اسم الوكيل ومستند الوكالة، فإذا حضر محـام،   :فر الخصومةاعدم تون صور ومِ

كـون قـد   سمه أو تذكر مستند وكالته، تاوذكرت المحكمة أنه وكيل عن المدعية دون أن تذكر 

  .)2(سارت في الدعوى دون خصومة

  . ه بالخصومةهو الزوج أو وكيلُ :في دعوى التفريق للحبس الحقيقيم الخصو

  :الاختصاص الوظيفي: لفرع الثانيا

هو سلطة الحكم بمقتضى القانون في خصومة معينة، واختصاص محكمـة  : )3(الاختصاص

  .نصيبها من المنازعات التي يجوز لها الفصل فيها :معناه

هو توزيع الاختصـاص بـين   : "ثمان التكروريالوظيفي كما يقول الدكتور عوالاختصاص 

ل جهة قضائية من ولايـة القضـاء،   جهات القضاء المختلفة في الدولة الواحدة، فيبين نصيب ك

  .)4("حدد قواعد جهة القضاء الواجب رفع النزاع أمامهايو

 ،"الوظيفـة " أصول المحاكمات الشرعية علـى هـذا الاختصـاص اسـم     طلق قانونُوقد أَ

أن ينص على ولوظيفي يتعلق بوظيفة المحاكم وسلطتها في نظر منازعات معينة والاختصاص ا

  .)5(تلك المحاكم تنظر في هذه القضايا

                                                            
 ،صـول المحاكمـات الشـرعية   أمن قـانون   )44(المادة  ،مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية: الظاهر )1(

  .42ص
  .186ص ،)24419(لاستئنافي رقم ، القرار االقرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية: عمرو )2(
الوجيز في شرح قـانون أصـول   : التكروري: ، وانظر88ص ،شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية: أبو البصل )3(

  .31ص ،المحاكمات الشرعية
  .31ص ،الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية: التكروري )4(
  .89ص ،عيةشرح قانون أصول المحاكمات الشر: أبو البصل )5(
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علـى   -وهو المعمول به حالياً في مناطق السلطة الفلسـطينية –الأردني  الدستورُ صَّوقد نَ

، المحـاكم النظاميـة   :اعالمحاكم ثلاثة أنو" :ما يلي فيه، فقد جاء نواعأتقسيم المحاكم إلى ثلاثة 

  .)1("المحاكم الخاصةو، المحاكم الدينيةو

، ختصاص الوظيفي للمحاكم الشـرعية قانون أصول المحاكمات الشرعية على الا صَّوقد نَ

لتفريق بين الزوجين بسبب الحبس دعوى اوبما يتعلق بموضوع الاختصاص الوظيفي بالنسبة ل

المناكحات والمفارقات والمهر والجهاز وما يـدفع  ": منه ةقرة الثامنة من المادة الثانيجاء في الف

كل ما " :في الفقرة التاسعة من نفس المادةجاء و ،"ب المهر والنفقة والنسب والحضانةعلى حسا

أصـول المحاكمـات    وقد اعتبر قـانونُ ، )2("الزوجين ويكون مصدره عقد الزواج يحدث بين

المحكمة  الخصوم على أنَّ م، فإذا لم يعترض أحدُالوظيفي من النظام العا الشرعية الاختصاصَ

، ل فيهاصِفْء نفسها لهذه المسألة وتَعلى المحكمة أن تتعرض من تلقا فإنَّ ،غير مختصة وظيفياً

أمـا  " :شرعية على ذلك فقد جاء فيهالالخامسة من قانون أصول المحاكمات ت المادة اصَّوقد نَ

جب عليهـا  ، فإذا كانت غير مختصة ي)3("رها الخصومها ولو لم يثالوظيفة فالمحكمة تتعرض ل

عت دعوى التفريق للحبس أمام المحاكم النظامية فيمـا لا  فِلو رُ، ف)4(الامتناع عن نظر الدعوى

  .ن النظر في الدعوى لعدم الاختصاصاختصاص لها فيه، فإن على المحكمة أن تمتنع ع

مة الوظيفي، وعلى المحكمـة  على اختصاص المحكما يحق لأي من الطرفين أن يعترض ك

في أساس الدعوى، ولو أصدرت المحكمـة غيـر    ن تبدأ النظرأالبت في هذا الاعتراض قبل 

  .كماً فإن هذا الحكم يعتبر باطلاًالمختصة ح

                                                            
 م،8/1/1952من الجريدة الرسمية الصـادرة بتـاريخ   ) 1093(من الدستور الأردني المنشور في العدد ) 99(المادة  )1(

: البصل أبو :، وانظر5ص ،شرعيةال مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم: الظاهر :انظر ،وهو المعمول به حالياً

  .16ص ،شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية
الوجيز في شـرح   :التكروري: ، وانظر36ص، )2(المادة  ،مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية: الظاهر) 2(

  .34- 33ص ،قانون أصول المحاكمات الشرعية
  .37ص ،مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية: الظاهر )3(
  .90ص ،شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية: البصل أبو )4(
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ول الدكتور عبد الناصر أبـو  شير إلى أن الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي كما يقن أنوبقي 

، وتستطيع محكمـة  المحكمة سواء في البداية أو الاستئناف قبل في أي دور من أدواريُ" :البصل

النظاميـة فـي    ، فلو سارت المحكمـةُ )1("طلب منها ذلكالاستئناف نفسها أن تنظر فيه ولو لم يُ

للاستئناف لتصديقه أو فسـخه   فع الحكمُم بالتفريق ورُكِالتفريق بين الزوجين بسبب الحبس، وحُ

  .دم الاختصاص الوظيفيكان على محكمة الاستئناف فسخه لع

  :)الصلاحية(ويسمى الاختصاص المحلي  ؛الاختصاص المكاني: الفرع الثالث

يقـوم   أصول المحاكمات الشـرعية  ر عنه قانونالاختصاص المكاني أو الصلاحية كما عبَّ

كـل  ل، فعلى أساس جغرافـي  دولةعلى أساس توزيع الاختصاص بين المحاكم المنتشرة في ال

  .)2(فق ذلك النطاقوِفتنظر تلك المحكمة قضايا معينة  ،يحدده القانون محكمة نطاق معين

المحلي بتوزيع العمل بين المحاكم على  يتعلق الاختصاصُ: "يقول الدكتور عثمان التكروري

تختص كل محكمة بقضايا منطقة معينـة تسـمى دائـرة     نْأ، بمعنى و مكانيأأساس جغرافي 

تقاضي بين الخصوم، بحيث تكون المحاكم بقـدر الإمكـان   ذلك هو تيسير ال فُدَالمحكمة، وهَ

  .)3("و من محل النزاع بينهمأقريبة من مواطنهم 

عـت علـى   زِّالاختصاص المكاني بإيجاد عدة محاكم وُ موضوعَالمذكور  م القانونُوقد نظَّ

وللوصول إلـى الحـق    ،تيسيراً على الناس ولرفع المشقة عنهم ،مناطق جغرافية معينة محددة

لزامـاً علـى    كـان  لذلك فقـد  ع؛رِّشَسمى للمُاً للعدالة التي هي الهدف الأطرق، تحقيقالأيسر ب

ف منـاطق  عـرَ أن يحدد الصلاحية المكانية لكل محكمة من المحـاكم الشـرعية، وتُ   المُشَرِّع

لقـانون تشـكيل    الصلاحية لكل محكمة بموجب قانون تشكيل المحكمة الذي يصدر مصـاحباً 

  . رةالمحكمة المذكو

                                                            
  .90ص ،شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية: البصل أبو )1(
  .100ص ،المرجع السابق )2(
  .37ص ،الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية: يورالتكر )3(
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الـدعوى بعـد أن   المدعي هو من يختار الوقت الذي يرفع فيه يكون أن  عُرِّشَوقد راعى المُ

عليه حتى يثبت عكس ذلـك، لـذلك تجـب لـه      ىالأصل براءة ذمة المدع نَّأو مستنداته، دَّعِيُ

أي فـي أقـرب    ن يسعى إلى المدعى عليه في محكمة موطنه،مَ هو أن المدعي رَرَّالرعاية، فقَ

كـل  " :إذ جـاء فيـه  أصول المحاكمات الشرعية على هذه القاعدة  قانونُ صَّفنَ، )1(ة إليهمحكم

، فإن لـم يكـن   لكةعليه ضمن حدود المم ىمحكمة المحل الذي يقيم فيه المدعرى في دعوى تُ

المدعي ضـمن   قيم فيهايرفع أمام المحكمة التي عليه محل إقامة في المملكة فالدعوى تُ ىللمدع

علـى المنـاطق   ذلك نطبق في الضفة الغربيةمطبقاً في  القانون ا كان هذاولمَّ، )2("كةحدود الممل

  .في الضفة الغربية السلطة الفلسطينيةضمن حدود مناطق الواقعة 

 :مـا يلـي   هـا لرابعة من، حيث ورد في الفقرة اىالدعاو بعضَ المذكورةُ وقد استثنت المادةُ

ى عليه أو المحكمة التي جرى في منطقتها العقـد،  يجوز رؤية دعوى النكاح في محكمة المدع"

ذي وقـع فيـه   الدعوى الافتراق في المحكمتين المذكورتين، وفي محكمة المحل رؤية وتجوز 

  . )3("الحادث

 محكمةِللمدعية حق رفع دعوى التفريق للحبس في  أنَّ يتبين لنا من النصوص السابقةوبذلك 

محكمـة المحـل    ، وفيمكان إجراء عقد الزواج كمةِمح ، وفيالمدعى عليهزوجها مكان إقامة 

  .اعتقال الزوج الذي وقع فيه حادث

                                                            
  .37ص ،الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية: يورالتكر )1(
  .37ص ،)3(لمادة ، امجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية: الظاهر )2(
  .37صمرجع السابق، ال )3(
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  المبحث الثالث 

  مام المحاكم الشرعيةأإجراءات التقاضي في دعوى التفريق للحبس 

كيفية رفع الزوجة دعواها التفريـق   نُيِّبَيقصد بإجراءات التقاضي القواعد والخطوات التي تُ

إجـراءات التقاضـي   من  فُدَهَالها بالتفريق، وصدر حكمَتفصل فيها، وتُللحبس إلى المحكمة ل

  .مزيد من الطمأنينة على سير العمل القضائي إضفاء

إجراءات التقاضي في دعوى التفريق للحبس أمام المحاكم الشرعية تـتلخص فـي المطالـب    و

   :الآتية

  :الشروع في الدعوى: المطلب الأول

ه إلى المحكمة المختصة تطلب مُدِّقَوتُ حرره الزوجةُالذي تُ دعوى التفريق للحبس هي الطلب

جملهـا  أُمراحل بهذه الدعوى يتطلب المرور ، والشروع في فيه الحكم لها بالتفريق من زوجها

  : في الفروع الثلاثة الآتية

  : رفع الدعوى وقيدها: الفرع الأول

 ـ  أولُّ د اشـترط قـانون أصـول    عمل تقوم به الزوجة تقديم لائحة الدعوى للمحكمـة، وق

 ـجميع اللوائح التـي تُ ": أنَّ على صَّن تكون مكتوبة، فقد نَأالمحاكمات الشرعية  م للمحكمـة  دَّقَ

تقوم المحكمة بدورها حيث تقوم أولاً وقبل تقييد الدعوى  مَّومن ثَ ،)1(..."ينبغي أن تكون مكتوبة

لم يتم الصـلح   ، فإذا)2(ح الأسريى دائرة الإرشاد والإصلاواستيفاء رسومها بتحويل الزوجة إل

 بعدهاو ل القضية من دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري إلى القاضي الشرعي،وَّحَ، تُالاتفاق أو

                                                            
  .38ص ،)38(، المادة مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية: الظاهر )1(
، التابعـة لهـا  في جميع المحاكم الشـرعية  في ديوان قاضي القضاة في الضفة الغربية، ولها فروع نشئت أُهي دائرة  )2(

كافة المشاكل الأسرية الخاضعة في ولايتها للقضاء الشرعي وسـنداً  وتختص ب م،3/1/2004وباشرت عملها بتاريخ 

كتيب بعنوان الإرشاد والإصلاح الأسري في المحـاكم   :نظرا ؛للقوانين والأنظمة المعمول بها في المحاكم الشرعية

  .الشرعية، من إصدار الدائرة في ديوان قاضي القضاة، حفظت منه نسخة في كل واحدة من المحاكم الشرعية
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المحكمـة   كاتبُيقوم بعدها و ،ستيفائهااو بتقدير الرسوم المستحقةالمحكمة  )1(ابتَّيقوم رئيس كُ

سبقية تقديمها، وتوضـع  أفق متسلسلاً وِ رقماًالدعوى  ىعطبتقييد الدعوى في سجل الأساس، وتُ

، زوجهـا في ملف خاص يحمل اسم المحكمة بالإضافة إلى اسم المدعية الزوجة والمدعى عليه 

، بالإضافة إلى رقم الضرورية، إلى غير ذلك من المعلومات التفريق للحبس وىعالد وموضوع

م يقوم كاتب المحكمة بتثبيـت  ن ثَرقماً للدعوى، وم دُّعَجلت به الدعوى والذي يُالأساس الذي سُ

 ـ  نظم المحكمـةُ موعد الجلسة المحددة للنظر في الدعوى وتفهيم ذلك للزوجة المدعية، وبعدها تُ

بالإضافة إلى نسخة مـن   ع من القاضيقَّوَتم المحكمة وتُبخَ مُتَخْتُ منه نسخةً دُّعِالحضور وتُ تبليغَ

 ـوِ )3(عليه ىبليغها للمدعلت )2(م لمحضر المحكمةلَّسَ، وتُلائحة الدعوى بينها أفق الأصول التي س

  .)4(إن شاء االله الفرع الثالث من هذا المطلب يف

  :لائحة دعوى التفريق للحبس: الفرع الثاني

الشروع في الدعوى يبدأ بتقديم الزوجة لائحة الدعوى إلى المحكمة المختصة تشرح  ا أنَّنَّيَّبَ

أصول المحاكمات الشرعية  قانونُ نُيِّبَيُ، وينها وبين زوجهاب فيها دعواها وتطلب الحكم بالتفريق

ن أينبغـي  م للمحكمـة  دَّقَاللوائح التي تُ جميعُ": لية للائحة الدعوى حيث جاء فيهالشروط الشك

ن أو ،طع الكامـل بيض من القِأتكون مكتوبة بالحبر وبخط واضح أو بالآلة الكاتبة وعلى ورق 

ذكور مـا  مال القانونُ نُيِّبَيُ ام، ك)5("حة واحدة مع ترك هامش فيهاستعمل من الورقة إلا صفلا يُ

الدعوى مشتملة على اسم  م لائحةُدَّقَن تُأيجب ": الدعوى حيث جاء فيه ن تتضمنه لائحةُأيجب 

                                                            
ن أعوان القاضي يقوم بكتابة محضر الدعوى وجلساتها وأقـوال  موظف في المحكمة، مِ :والكاتب كاتب، اب جمعتَّكُ )1(

شرح قانون أصول المحاكمـات  : بو البصلأ :نظرا ؛تي تطلب منهالالشهود ويكتب التوثيقات وغير ذلك من الأمور 

  .69ص ،الشرعية
 علان الأوراق القضائية إلـى الخصـوم، وخدمـة   إالقاضي، يقوم بتبليغ و عوانأمن ، المحضر موظف في المحكمة )2(

  .72ص ،صول المحاكمات الشرعيةأشرح قانون  :بو البصلأ :انظر ق وغير ذلك،اورقل الأنو ،ةاكالمناد المحكمة
تعاونية، طابع المطبعة جمعة عمال الم: ، عمان3، طمن البداية إلى النهاية ىالدعو: الخمرة، أنس حسن الصغير )3(

 :، وانظر155- 148ص ،ةرعيالشالمحاكمات ول أصشرح قانون : و البصلأب :وانظر ،351م، ص1990سنة

م، 1994هـ، 1409، مطابع جامعة الملك سعود، سنة 1، طإجراءات التقاضي والتنفيذ: محمود محمد.هاشم، د

 .142ص

  .95انظر ص )4(
  .38ص ،)38(المادة ، رعيةمجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الش: الظاهر) 5(
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دعاء والبينات التي يستند إليها وتبليـغ صـورة   رقاء وشهرته ومحل إقامته وعلى الاكل من الف

  .)1("من المدعى عليهم لٍّعن اللائحة إلى كُ

  : تيةالأمور الآونتيجة لما سبق فإن لائحة دعوى التفريق للحبس يجب أن تتضمن 

محكمـة  : فيقال ،، وذلك لمعرفة مسألة الاختصاصالدعوى أمامهافعت اسم المحكمة التي رُ.1

  . نابلس الشرعية الشرقية، أو محكمة جنين الشرعية

 ـ   اسم الزوجة وشهرتها ومحل إقامته. 2 ن الـذي  ا واسم من يمثلها، وذلـك ليتبـين للـزوج مَ

  . يخاصمه، وكذلك ليسهل على محضر المحكمة تبليغ المدعية إجراءات الدعوى

وذلك حتى يسهل  ،اسم الزوج المدعى عليه وشهرته ومحل إقامته قبل حبسه، ومكان حبسه. 3

  . د جلسات المحاكمةيعاومو وإجراءات تبليغه لائحة الدعوى

ذكر موضـوع الـدعوى    على ء أو موضوع الدعوى وهو التفريق للحبس، وتترتبالادعا. 4

  .فقاً له المحكمة المختصة وظيفياً ومحلياًبالغة إذ تتحدد وِ أهمية

ى ن تذكر أنها زوجة للمـدع أستند إليها الزوجة في دعواها، بوقائع الدعوى والبينات التي ت. 5

العقـد   رقـم وتـذكر   ،لا كان داخلاً بهـا أو  وتذكر إن عليه المحبوس بصحيح العقد الشرعي

وتذكر م عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية كِبس وحُالمدعى عليه حُ وأنَّ ه ومكان صدوره،تاريخو

ما يزال سجيناً منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، وأنهـا قـد   وتاريخ حبسه، وتذكر أنَّ زوجها  تهمد

ى حبسه الفعلي، وتذكر أنها تتضرر من حالتها أقامت عليه الدعوى بعد مرور أكثر من سنة عل

  . هذه ومن انتظارها له

فتطلب الزوجة الحكم بالتفريق بينها وبين زوجها بطلقة واحدة بائنة تملك بها نفسها، : الطلب. 6

  . الطلاق أنواعذاكرة أنها ما زالت على ذمته وأنه لم يطلقها بأي نوع من 

                                                            
  .38ص ،)11(المادة ، مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية: الظاهر )1(
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وهذا البيان ضروري، إذ يجب أن يكون تاريخ : ر والسنةباليوم والشهتاريخ تقديم الدعوى . 7

  . سنة من تاريخ حبس المدعى عليهمرور عد تقديم الدعوى ب

 قدم الدعوى بدون إمضاء،تصور أن تُلأنه لا يُ أهميتهتوقيع الزوجة أو وكيلها، ولهذا البيان . 8

ري يترتب على تخلفـه  جوه وهو إجراءٌ ،لأن التوقيع على اللائحة هو الشكل اللازم لوجودها

  .بطلانها

   :تبليغ لائحة الدعوى: الفرع الثالث

لما كانت الخصومة ، و)1(تخذ ضده من إجراءاتالشخص بما يُ لإعلامهو وسيلة  :التبليـغ : أولاً

تخذ ضـده  اتخاذ أي عمل فيها في غيبة من يُ زجويى مبدأ المواجهة بين الخصوم ولا تقوم عل

المدعى عليه  بعد قيد الدعوى تبليغَ أصول المحاكمات الشرعية ونُهذا العمل، فقد استوجب قان

  .ه بالحضور للجلسة المحددة لهاوتكليفَ

 أصول المحاكمات الشـرعية  قانونُ نَصَّ كمة إذوالجهة المختصة بالتبليغ هي محضر المح

فـإذا  ، )2("غهام إلى المحضر لأجل تبليلَّسَإذا أصدرت المحكمة ورقة قضائية للتبليغ تُ": على أنَّه

وذلك لأن المشرع أنـاط   ،قام بالتبليغ شخص آخر غير محضر المحكمة كان هذا التبليغ باطلاً

  .راق القضائية حصراً بالمحضرينمهمة تبليغ الأو

للازمة لإجراء التبليـغ بشـكل   وهي الورقة التي تتضمن جميع البيانات ا: ورقة التبليـغ : ثانياً

  :)3(تيةلأمور الآتتوافر فيها ا نْأصحيح، ويجب 

  . مة الشرعية المقامة لديها الدعوىاسم المحك-1

  .رقم أساس الدعوى-2
                                                            

  .156ص ،شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية: أبو البصل )1(
  .39ص ،)18(الفقرة الأولى من المادة ، مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية: الظاهر )2(
 ،الدعوى من البداية إلى النهاية: الخمرة: ، وانظر157ص ،رح قانون أصول المحاكمات الشرعيةش :أبو البصل )3(

  .355ص
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  .تتميز عن غيرهالاسم الزوجة المدعية بشكل واضح -3

  .اسم المدعى عليه الزوج المحبوس ومكان حبسه ومكان آخر محل إقامة له-4

يه الحضور فيها لسـماع  تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي يتوجب على المدعى عل-5

  . ه على الدعوىدِّورَ هأقوال

نظـر فـي   ن لم يفعل يُإف ،الحضور أو إرسال وكيل عنه -المدعى عليه- غالمبلَّ الطلب من-6

  . الدعوى بحقه غيابياً

  . خاتم المحكمة المختصة وتوقيع القاضي المختص-7

وباختلاف مكان  ،ال المدعى عليهتختلف إجراءات التبليغ باختلاف أحو: إجراءات التبليغ: ثالثاً

تعذر تبليغه بالذات جاز إجراء التبليغ فـي   ، فإنْ)1(بالذات أن يكون لتبليغا ، والأصل فيوجوده

كن ذلك فإن موإذا لم ي ،)2(من عمره ةمحل إقامته لأي فرد من أفراد عائلته قد بلغ الثامنة عشر

بيت الذي يسكنه في مكان بارز ظـاهر  من لائحة الدعوى على ال ةق نسخعلِّعلى المحضر أن يُ

  :ثلاث مسائل من ذلك لا يخلوو ،سجونٌم غ إليهبلَّالمُ ، وفي المسألة التي بين أيدينا فإنَّ)3(للعيان

  : إذا كان الزوج مسجوناً داخل سجون السلطة الفلسطينية: لمسألة الأولىا

كان مسجوناً داخل سـجون   مَن حاكمات الشرعية على كيفية تبليغأصول الم قانونُ صَّفقد نَ

ل الأوراق القضائية إلـى الموظـف   رسَإذا كان المدعى عليه معتقلاً تُ" :، فجاء فيهالدولة نفسها

حضـر  ن تُأويجب على السلطة المختصة  ،المسؤول عن المحل المعتقل فيه ليتولى تبليغه إياها

                                                            
، من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 19(المادة  ،مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية: لظاهرا: نظرا )1(

  .39ص
  .39ص من القانون المذكور، )20(المادة المرجع السابق،  )2(
  .39ص من القانون المذكور، )22(المادة  المرجع السابق، )3(



  99

وإذا لـم   ،الدفاع عـن نفسـه  إلى المحكمة في الموعد المقرر إذا رغب في  أو المعتقلَ جينَالسَّ

  . )1("كشعر المحكمة بذليرغب في الحضور فعلى السلطة المختصة أن تُ

فإن التبليغ  ،لذلك السجين التبليغَ ىنه قد أجرأالسجن بالشرح  في وظف المختصفإذا قام الم

في يرغب  ذلك السجين نَّأ نَيِّبَيُ نْأ ختصللقانون، وينبغي على الموظف الم اًقَفْيكون قد جرى وِ

ذلك الموظف بأن السجين لا يرغب في  حَرَشَ ، فإنْلى المحكمة للدفاع عن نفسه أم لاالحضور إ

 في الدعوى ن تسيرأ، ويجيز للمحكمة للمراد تبليغه الدفاع عن نفسه فإن ذلك يعتبر تبليغاً كافياً

  .)2(غيابياً بحق المدعى عليه

   :حتلال الإسرائيليل سجون الاداخإذا كان الزوج مسجوناً : المسألة الثانية

ل معاملة مجهول محل الإقامة وذلك بقـرار  يعامَ م1948إن المقيم في المناطق المحتلة لعام 

ل معاملة مجهول محل لا شك أن السجين أولى وأحرى أن يعامَ، و)3(محكمة الاستئناف الشرعية

  .الإقامة

كمة إلى آخر مكان إقامة للمدعى وطريقة تبليغ مجهول محل الإقامة تتم بانتقال محضر المح

مسجون بحيـث   المدَّعى عليه عنه، فإذا تبين له أن الشديد عليه، حيث يقوم المحضر بالتحري

نه بعد البحث والتحري أشارحاً عليها  إلى المحكمةِ الأوراقَ المحضرُ يتعذر تبليغه بالذات أعاد

إذا سرائيلية بإفادة أهل القريـة، و أن المدعى عليه مسجون لدى السجون الإ له الشديد عنه تبين

ن أها فلبيل لتبليغ المدعى عليه بالذات نه لا سأ -هنا ةوهي متحقق–تحققت لدى المحكمة القناعة 

اكمات الشـرعية  من قانون أصول المح) 23(تأمر بإجراء التبليغ وفق الفقرة الأولى من المادة 

–ل لإجراء التبليغ وفق الأصول المتقدمـة  إذا اقتنعت المحكمة بأنه لا سبي"التي تنص على أنه 

لأي سبب مـن   –وهي التبليغ بالذات أو تبليغ من ينوب عنه إن كان الزوج موجودا داخل البلد

  : الأسباب يجوز لها أن تأمر بإجراء التبليغ
                                                            

  .40ص من القانون المذكور، )27(المادة  ،مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية: لظاهرا: نظرا )1(
  .351ص ،الدعوى من البداية إلى النهاية: الخمرة )2(
شرح قانون : أبو البصل: انظر ،)21760(ورقم ، )17578(رقم ن ، القراراعبد الناصر أبو البصلالدكتور  نقله )3(

  .161ص ،أصول المحاكمات الشرعية
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علـى   أخرى ةٍونسخ ،من دار المحكمة بارزٍ من الورقة القضائية على موضعٍ ةٍبتعليق نسخ -أ

أو المحـل   ،خر بيت كان يقيم فيه المدعى عليـه آنه أللعيان من البيت المعروف  ظاهرٍ جانبٍ

  .كذاهو و محلاًأ اًن كان بيتإفيه عمله  ىالذي كان يتعاط

  .)1("نشر إعلان في الجريدة الرسمية أو إحدى صحف الأخبارب -ب

علـى   فإنه ،فقط عذار واستكمال الإجراءات القانونيةه الإبليغ بهذه الطريقة هدفُوأرى أن الت

السجين داخل  يستحيل على افتراض أنه قد أُجري تبليغُ الزوج داخل السجن تبليغاً صحيحاً، فإنه

الطرق لحضور جلسة فـي المحكمـة    كلَّ لَذَأن يتمكن من الخروج ولو بَ السجون الإسرائيلية

  . الشرعية

  :لمجاورةإذا كان الزوج مسجوناً داخل سجون إحدى الدول ا: المسألة الثالثة

حث في الفائدة المرجوة مـن  ببدلاً من الخوض في البحث عن التبليغ بالطرق الدبلوماسية، لن

النـاظر   نَّإو ،تبليغ السجين في مثل هذه الحالة وفي إمكانية حضوره المحكمة للدفاع عن نفسه

، لمدعى عليهل عذارٌإهو فقط إجراء قانوني لاستكمال الإجراءات القانونية و هنا ليجد أن التبليغ

 ـتصور أن توافق أي دولة مجاورة على إخراج السجين من سجنها ونقله إلى بإذ لا يُ د آخـر  ل

إذا كان نقله إلى مناطق السلطة الفلسطينية، إذ  ةً الآنلاستحأشَدُّ الحضور جلسة محاكمة، بل هو 

حمايـة  تـوفير ال  سـيتم  وكيف  ؟كيف سيتم عبور الحدودو،  ؟هومن سيرافق ؟كيف سيتم نقله

إلى غير ذلك من التساؤلات التـي  واغتيال؟ أله والمحافظة عليه من أي محاولة فرار اللازمة 

ن الهدف من التبليغ ليس حضور المدعى عليه لجلسات المحاكمة، بل هـو  أتيقن نستدعينا لأن ت

قـرارات  أو ال ،أصول المحاكمات الشرعية ص قانونُنُا لم يَمَّولَ ،لاستكمال الإجراءات القانونية

الاستئنافية على كيفية التبليغ في مثل هذه الحالة أرى صيانة للوقت وتـوفيراً للجهـد وتحقيقـاً    

اخل إحدى سجون الـدول المجـاورة   تبليغ السجين د إجراءالمقصودة من التبليغ اعتبار للغاية 

  . تبليغ مجهول محل الإقامة المبين في المسألة السابقة كإجراء

                                                            
  .40ص ،مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية: الظاهر )1(
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ن يشرح فور وقوع التبليغ علـى الورقـة   أليغ يترتب على المحضر وفي جميع حالات التب

ن أو ،بتاريخ التبليغ وكيفيـة إجرائـه   يل يلحق بها بياناًيذتالقضائية الأصلية أو نسختها أو في 

  .)1(د شاهداً على الأصلهِشْيُ

لهـذا   قـاً فرسلت إليه ليتولى تبليغها وِم أوراقاً قضائية أو أُلَّسَما يترتب على كل شخص تَك

عتبـر  وتُ ،شـعر بوقـوع التبليـغ   بإمضائه مع شرح يُ ةًعَأن يقوم بتبليغها وإعادتها موقَّ القانون

  .)2(فق الأصولت وِغَلِّالأوراق القضائية المبلغة على هذا الوجه أنها بُ

 تسـير  ،سـابقاً  لوجوه المبينةاأحد  وِفقالقضائية إلى المحكمة مبلغة  عاد الأوراقُوبعد أن تُ

  .)3(قرر إعادة التبليغللأصول وإلا تُ التبليغ موافقٌ في الدعوى إذا رأت أنَّ ةُالمحكم

  : كمةاكيفية رؤية دعوى التفريق للحبس والسير في المح: المطلب الثاني

ك كان لا بد ن أجل ضمان ذلومِ هدف القضاء الأساسي هو الوصول إلى تحقيق العدالة، إنَّ

ذي حق  ع، لإعطاء كلرِّشَالقانونية التي اعتمدها المُ اءاتالإجرواتباع  ،من السير في الدعوى

 ،عوىسات الدّلْحقاً في حضور جِ زوجلل في دعوى التفريق للحبس قد جعل مُشرِّعالن ، وإحقه

إلـى المحكمـة فـي    حضر السجين على مدير السجن أو السلطة المختصة أن تُ وجبأَ مَّومن ثَ

شـعر  وإذا لم يرغب فعلى السلطة المختصة أن تُ ،فسهالموعد المقرر إذا رغب في الدفاع عن ن

المدعى عليه  حضر السجينُالسير في هذه الدعوى أن يَ أثناءمل ومن هنا احتُ. )4(بذلك المحكمةَ

حـال   الأولـى : حالتين لذلك سنتحدث عن إجراءات الدعوى في ،حضريَ لا نأأيضاً مل واحتُ

وذلك من خلال الفرعين  ،جة وغياب الزوجحال حضور الزوالثانية و والزوج، حضور الزوجة

  :التاليين

                                                            
  .40صمن القانون المذكور، ) 24(المادة ، مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية: الظاهر)1(
  .41ص من القانون المذكور،) 29(لأولى من المادة الفقرة ا مرجع السابق،ال) 2(
  .40ص من القانون المذكور،) 25(المادة  مرجع السابق،ال) 3(
  .43ص من القانون المذكور،) 27(المادة  مرجع السابق،ال )4(
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  :)1(الدعوى حال حضور الطرفين المتداعيين حتى نهاية الدعوى إجراءات: الفرع الأول

لسة المحاكمة من القاضي والكاتب، ولا يجوز للقاضي أن ينظر الـدعوى منفـرداً   تتكون جِ

  .)2(ه باطلاًردون وجود كاتب معه، ولو فعل ذلك اعتبر قرا

 يجلس القاضي المختص فـي دار المحكمـة   للنظر في الدعوى في اليوم والوقت المعينينو

في الدعوى ذات الرقم المعين، فإذا حضر الطرفان  على المتداعيين ، وينادي المحضرُالشرعية

  . غير مشقة ا منوسماعهمقبالته في موضع يستطيع رؤيتهما القاضي سهما جلِيُ

لسة المحاكمة ن السجين من حضور جِكِّمَلسلطة المختصة أن تُوفي هذه المرحلة يجب على ا

يجب علـى السـلطة   " :نهأأصول المحاكمات الشرعية على  نونُقا صَّفقد نَ ،ذلك إذا رغب في

أو المعتقل إلى المحكمة في الموعد المقرر إذا رغب في الـدفاع   حضر السجينَالمختصة أن تُ

 ،)3("ر المحكمـة بـذلك  شـعِ السلطة المختصة أن تُ وإذا لم يرغب في الحضور فعلى ،عن نفسه

لجهة المختصة أو لمدير السجن أن لا يمكن السجين من ذلك للضرورة الأمنية، فقد جاء لويحق 

فإذا رغـب المـدعى عليـه    ": هصُّفي القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية ما نَ

ة بالأمن العـام وخوفـه علـى    خاصة متعلق لأسبابالحضور وعارض مدير السجن في ذلك 

ن المدعى عليه الراغب فـي  السجين المحكوم بمدة طويلة لظروف قضيته فإنه لا يجوز حرما

وعلى المحكمة أن تؤجل الـدعوى وتكتـب    ،المحكمة للدفاع عن نفسه أمامن مثوله مِالحضور 

 رفع الأوراقُإلى النائب العام مستطلعة رأيه في هذا الخصوص، وفي حالة طلبه نقل الدعوى تُ

ية لتنظر في موضوع النقل وتقرير ما توجبـه  رعالدعوى إلى محكمة الاستئناف الش ومحضرُ

                                                            
الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات : التكروري: وما بعدها، وانظر 66ص ،أصول المرافعات: العاني )1(

  .395ص ،الدعوى من البداية إلى النهاية: الخمرة :وانظر ،وما بعدها 71ص ،رعيةالش
 ،1، طم1983– م1973 ،، المجموعة الثانيةمحكمة الاستئناف الشرعيةلالمبادئ القضائية : العربي، محمد حمزة )2(

  .151– 150ص ،1ج ،)14227(، القرار رقم م1984سنة ،دار الفرقان للنشر: عمان
 ،مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية :الظاهر ،من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 27(المادة  )3(

  .40ص
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جازت لمحكمة الاستئناف بعد التباحث مع قاضـي  أالتي  )1()130(وسنداً للمادة  ،منمصلحة الأ

  .)2("مالقضاة أن تقرر نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى لأسباب متعلقة بالأمن العا

  .لى محكمة قريبة من مكان السجنل إقَنْأو تُ ،ك تنعقد المحاكمة في المحكمة المختصةوبذل

 ، سواءٌها سراًإجراءَ قرر المحكمةُإلا في الأحوال التي تُ )3(علنية بصورةٍ جري المحاكمةُوت

و مراعـاة  أكان ذلك من تلقاء نفسها أم بناء على طلب أحد الخصوم، محافظة علـى النظـام   أ

  .)4(حرمة الأسرة للآداب أو

                                                            
يجوز لمحكمة الاستئناف الشرعية أن تقرر نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى لأسباب " :على أنه) 130(المادة تنص  )1(

ع قاضي القضاة على أن يحق للمحكمة استدعاء طالب من العام بناء على طلب النائب العام بعد التباحث متتعلق بالأ

 ،مجموعة التشـريعات الخاصـة بالمحـاكم الشـرعية    : الظاهر:انظر ،"بحضور الطرفين تهالنقل للتحقق من موجبا

  .55ص
  .122ص ،)16600(القرار رقم : القرارات القضائية في الأحوال الشخصية :مروع )2(
ضور المحاكمة مقتصراً على الفرقاء ووكلائهم، بل يستطيع كل شخص مهما كان أن لا يكون ح تعني علنية المحاكمة )3(

: أبو البصـل  :انظر ؛الجمهور، وتكون أبواب قاعة المحكمة مفتوحة للجميع أمامحضور هذه المحاكمات التي تكون 

  .167ص ،الهامش، شرعيةالقانون أصول المحاكمات  شرح
 ،مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشـرعية  :الظاهر :انظر لشرعية،من قانون أصول المحاكمات ا) 46(المادة)4(

  .41ص
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 ،المـدعى عليـه   ، والـزوجُ المدعيةُ الزوجةُ وأمامهوإذا جلس القاضي للنظر في الدعوى، 

ومتابعـة  ، الكاتـب  إلى ما يكتب النظرَ القاضي ع يستطيعوعلى جانبه كاتب المحكمة في موض

مـن  لسة الدعوى بالتأكد من لائحة الدعوى ومشتملاتها ويبدأ جِ ،كتابته لضبط محضر الدعوى

ثم يقوم بذكر اليوم والوقت المعـين   ،الأصولالتبليغات القضائية حسب  دفع الرسوم وحصول

  .)1(للنظر في الدعوى، ويذكر اسم القاضي واسم المحكمة

 ....قاضـي  ...أنـا يوم المعين وفي المجلس الشـرعي المعقـود لـدي    الفي ( :ومثال ذلك

  )..الشرعي

ثبت اسم الزوجة المدعية واسم أبيها المتداعيين فيُ بعد ذلك يقوم القاضي بالتعريف بالطرفين

واسـم أبيـه    يثبت اسـمه  المدعى عليهالزوج وكذلك  وجدها وشهرتها ومهنتها ومكان إقامتها،

معروفـان  و مكلفان شرعاً، المتداعيين ومكان سجنه، وأن وجده وشهرته ومهنته ومكان إقامته،

 ـ  : (ومثال ذلـك ، هما الشخصيةيمن بطاقت  ـ   حضـر لـدي ك رعاً ل واحـد مـن المكلفـين ش

 حضر الجلسةَويجوز أن يَ، )رفا بوثائقهما الشخصيةوعُ .…..…عليه ىوالمدع. ……..المدعية

ذلك في  عن المدعية أو عن المدعى عليه أو وكيلان عنهما، ولا بد من ذكر القاضي وكيلٌ أمام

ي المجلس أمام الطـرفين  ثم ينتقل القاضي إلى تلاوة لائحة الدعوى فيتلوها علناً ف ،)2(المحضر

انـت الـدعوى   دقق القاضي في الدعوى من حيث الشكل والمضـمون، فـإذا ك  المتداعيين، ويُ

علناً في المجلس وذلك لإظهـار   كررها الزوجةُوعناصرها الأساسية تُ مستكملة لسائر شروطها

كملة مسـت  أو غيـرُ  ،صحيحة جد القاضي أن الدعوى غيرُوإذا وَ ،عزمها على متابعة الدعوى

 ـالـزوج بـل تُ   طلب جوابُولا يُ ،لشروطها فإنها حينئذ لا تترتب عليها آثارها  الزوجـةُ  فُكلَّ

  .القاضي الدعوى دُّرُكان الأمر قابلاً للتصحيح، وإلا يَإذا بتصحيح دعواها 

                                                            
ومـا   168ص ،شرح قانون أصول المحاكمـات الشـرعية  : أبو البصل: ، وانظر374ص ،المرافعات أصول: العاني )1(

  .بعدها
م 1/3/1952بتـاريخ  شـر  وقد نُ 1952لسنة ) 12(وهو القانون رقم - من قانون المحامين الشرعيين )4–2( المواد )2(

  .99ص ،مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية: الظاهر: انظر ؛من الجريدة الرسمية) 1101(بالعدد رقم 
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، أن تطلب من الزوجة توضيح دعواها لمحكمةلواضحة ف غيرَ الزوجةِ بُطالِأما إذا كانت مَ

ك تلقينـاً إلا  ذل دُّعَشيئاً يجب ذكره لصحة الدعوى سألها القاضي عنه، ولا يُ لزوجةُا أغفلتوإذا 

  .)1(إذا زادها علماً

الحاصل في الـدعوى   صو عن إكمال النقأعن التصحيح أو التوضيح،  فإذا امتنعت الزوجةُ   

 ـبَرغم تكليفها بذلك من قِ ت دعواهـا  ححَّل القاضي يبادر القاضي إلى رد الدعوى، أما إذا صَ

  .)2(ضي السير في الدعوى حسب الأصولوقامت بتوضيحها فيتابع القا

إذا اختار ، ف)3(على الدعوى فه الإجابةَلِّكَويُ ى المدعى عليه أو وكيلهلإيتوجه القاضي  وبعدها

فيجب تلاوة اللائحة الجوابية بعد تلاوة لائحة الدعوى  ،يم لائحة جوابية على لائحة الدعوىدتق

ن تسأل المدعيـة  أوعلى المحكمة حينئذ  ،زءاً من إجابته على الدعوىبر جُعتَلأنها تُ ،وتصديقها

م الـزوج  دِّقَوإذا لم يُ، )4(عما جاء فيها إذا كان في مضمونها ما يتطلب الإجابة عليه –الزوجة–

  :)5(ثةعلى الدعوى وجوباً ويكون بين احتمالات ثلا الإجابةطلب منه يُ جوابيةً لائحةً

القاضي بإقراره لأن  هُمُلزِوهنا يُ ،عى عليه بما جاء في لائحة الدعوىالمد الزوجُ قرَّيُ أن :الأول

  .)6(مةلزِمُ ةٌجَّالإقرار حُ

السكوت يعتبر إنكـاراً،   يسكت فإنَّ أنأو  )7(ما جاء في دعوى الزوجة نكر الزوجُن يُأ: الثاني

  . مهل لإحضارها، وتُةَفيطلب القاضي من الزوجة البين

                                                            
 ،مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية: الظاهر :المحاكمات الشرعية، انظر أصول من قانون) 42(المادة  )1(

  .58ص ،4ج ،من المجلة) 1816(ة الماد ،درر الحكام: حيدر: ، وانظر42ص
  .373ص ،أصول المرافعات: العاني )2(
  .374ص ،أصول المرافعات :العاني: ، وانظر172ص ،المحاكمات الشرعية أصولشرح قانون : البصل أبو )3(
  .162ص ، المجموعة الثانيةمحكمة الاستئنافلالمبادئ القضائية : العربي: ، انظر)17245(رقم الاستئنافيالقرار  )4(
  .وما بعدها ،374ص ،أصول المرافعات: العاني :، وانظر143ص ،2ج ،نظرية الدعوى :ياسين )5(
  .53، صالأحكاممجلة : باز: انظر: من المجلة) 79(المادة  )6(
بـو  أ :وما بعدها، وانظر ،148ص ،2ج ،نظرية الدعوى: ياسين: انظر اح القانون تفصيل كبير في حالة الإنكار،رَّشُلِ )7(

  .172ص ،شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية: بصلال
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الإثبات عليه لإثبات  وهنا ينتقل عبءُ ،مع عدم إنكاره لها)1(الدعوى بدفعِ الزوجُ أن يأتي: لثالثا

 .دفعه

إلى المرحلة التالية وهي إثبات الدعوى، وهذا ما سنبينه في الفصـل   تنتقل المحكمةُ مَّومن ثَ

  . ن شاء االلهإالثالث 

   :الزوج المدعى عليه إجراءات الدعوى حال حضور الزوجة وغياب: الفرع الثاني

فـي القضـاء علـى     )2(قوال المالكية والحنابلةأن بيّقبل الخوض في إجراءات المحاكمة نُ :أولاً

وفي هذا يقول ابن رشد مـن   ،على الغائب ىقضنه يُأإلى  )4(والحنابلة )3(ذهب المالكية :الغائب

قضـي علـى الغائـب البعيـد     يُ": ن مالكاً والشافعي قالاإفأما القضاء على الغائب ف" :المالكية

ى على الغائب قضَيُ" :ويقول ابن عبد البر القرطبي في باب جامع القضاء في الدعوى ،)5("الغيبة

 :ثـم قـال   ،…ات والوكالات وسائر الحقوق إلا في العقارينها والمعاملات والمدافي الحقوق كلِّ

  .)6("هذا تحصيل مذهب مالك

منـع مـن   في البلد أو قريب منه إذا لم يُ ما الحاضرُفأ: "ويقول صاحب المغني من الحنابلة

نـه لا  إف البعيدَ كثر أهل العلم، ويفارق الغائبَأعليه قبل حضوره في قول  ىقضالحضور فلا يُ

  .)7("حمد جواز القضاء عليهأن امتنع من الحضور أو توارى فظاهر كلام إف ،يمكن سؤاله

االله عنها في قصة هند بنت عتبة  ية رضعائش هم في جواز القضاء على الغائب حديثدليلو

ابن ربيعه مع زوجها أبي سفيان بن حرب حين قال لها عليه الصلاة والسلام وقد شـكت أبـا   

                                                            
 أبـو : ، وانظـر 85ص ،المحاكمات الشرعية أصولالوجيز في شرح قانون : عثمان التكروري.د :انظر تفصيل ذلك )1(

  .173ص ،المحاكمات الشرعية أصولشرح قانون : البصل
  .للحبساقتصرت على قول المالكية والحنابلة لأنهم فقط القائلون بالتفريق  )2(
 ،2ج ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد :ابن رشد :وانظر ،484ص ،الكافي في فقه أهل المدينة المالكي :عبد البر ابن )3(

  .472ص
  .489– 486ص ،11ج ،المغني: ابن قدامة )4(
  .472ص ،2ج ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ابن رشد )5(
  .484ص ،ة المالكيالكافي في فقه أهل المدين: ابن عبد البر )6(
  .488ص ،11ج ،يالمغن: ابن قدامة )7(
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االله صلى االله  فقد قضى لها رسولُ ،)1()ولدكيكفي ما يكفيك ومن ماله بالمعروف خذي (سفيان 

  . يسمع قول خصمها أنعليه وسلم دون 

 فـإن  ،عذار إليهيجوز القضاء عليه إلا بعد الإلا ن الغائب أإلى السابقة قوال من الأ صُلُخْنَو

تمكينـاً لصـاحب   ، ون في هذا حفظاً للحقوقأامتنع جاز القضاء عليه، ولا شك  وألم يحضر 

  . الحق من تحصيل حقه

  :دعوى حال غياب الزوج المدعى عليهإجراءات ال: ثانياً

ن يمثله عن حضور مجلس القضاء رغم التبليـغ  و مَأه أو وكيلِ الخصمِ قصد بالغياب تخلفُيُ

قانون أصول المحاكمات الشـرعية   صَّوفي هذه الحالة نَ ،)2(الصحيح لتاريخ وموعد المحاكمة

الموعـد المعـين حسـب     يغـه عليه بعد تبل ىإذا حضر المدعي ولم يحضر المدع" :على أنه

اً بناء على طلـب  بيالمحاكمة بحقه غيا الدعوى والاستمرار في سماعَ المحكمةُ رُرِّقَتُ ،الأصول

  .)3("ةيالمدع

مجلـس   ين، وبعد حضور الزوجة المدعيـة نفعند النظر في الدعوى في اليوم والوقت المعي

حضـر ينتقـل   ، فإذا لم يَالمحكمة النداء على المدعى عليه رحضِب القاضي من مُطلُ، يَالقضاء

صـحيح   ن التبليغ غيـرُ ألتبليغ، فإذا تبين القاضي إلى أوراق التبليغ ليتحقق من صحة إجراء ا

وإذا ، ، ليتم السير في الدعوى حسب الأصولوفق الأصول المعتبرة ة التبليغأعاد المحكمةُ رُتقرِّ

 دِبْل وكيلاً عنه ولم يُاً حسب الأصول ولم يحضر المدعى عليه ولم يرسِغَلَّكان التبليغ صحيحاً مبَ

  . )4(يب المدعغيابياً بناء على طل تهمحاكم ي، تجرالجلسةتخلفه عن لمشروعة  معذرةً للمحكمةِ

                                                            
فـي  ) 1714(في الباب، ورقـم  ) 18(، كتاب الأقضية، باب قصة هند، الحديث رقم صحيح مسلم: مسلم، مسلمرواه  )1(

  .864الصحيح، ص
  .178ص ،شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية: البصل أبو )2(
 ،مجموعة التشـريعات الخاصـة بالمحـاكم الشـرعية    : الظاهر ،مات الشرعيةأصول المحاك قانون من) 50(المادة  )3(

  .43ص
  .43صرجع السابق، الم:انظر ،أصول المحاكمات الشرعيةقانون من ) 50(المادة )4(
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ن تسير بحق المدعى عليه في الدعوى غيابيـاً إلا بعـد   أوبناء على ذلك لا يجوز للمحكمة 

  :شروط ةتوافر ثلاث

 تبليغـاً  وتاريخهـا وسـاعتها   لسةِالجِ غ موعدَقد تبلَّ محبوسُليه الالمدعى ع أن يكون الزوجُ-1

  . ولفق الأصصحيحاً وِ

 الزوج يكونلا ، أو أن الزوج المدعى عليه عن لٌثِّمَأو مُ لسة المحاكمة وكيلٌحضر جِن لا يَأ-2

  . قد اعتذر بمعذرة مشروعة

عليـه   ىزوج المـدع ال ةمحاكم طلبيو ؛كمةِالسة المحلى جِإأو وكيلها  حضر الزوجةُن تَأ -3

  . قرر رؤية الدعوى غيابياًتن أذلك فلا يجوز للمحكمة  غيابياً، وإذا لم تطلب الزوجةُ
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   :الأحوال الطارئة على دعوى التفريق للحبس: المطلب الثالث

و انقضائها دون الحكم في أ ،لى عدم السير فيهاإقد يعترض الدعوى من الحوادث ما يؤدي 

فـي   ابينهأت هي ما س، وهذه الحالاسمى بعوارض أو طوارئ الخصومة، وهذا ما يُموضوعها

   :الفروع الآتية

  : الفرقاء أحدِ وفاةُ: الفرع الأول

و المدعى عليـه لا  أ ين الدعوى بوفاة المدعأأصول المحاكمات الشرعية على  قانونُ صَّنَ

فـإذا   ،هابُوم المخالفة تسقط إذا زال سـبَ بمفه، و)1(تسقط إذا ظل سبب الدعوى قائماً أو مستمراً

ها ففي مثل هذه وفيت هي أو زوجُعوى تُفي الد تِّدعوى تفريق للحبس وقبل البَ زوجةُالفعت رَ

الزوج عن زوجته وتضررها مـن هـذا    دُعْوهو بُ ،الهدف من إقامة الدعوى إلىنظر الحالة يُ

فعـت  فالدعوى رُ البعد، فإذا توفي الزوج زال الضرر فزال سبب الدعوى وإذا توفيت الزوجةُ

لى مثل هذا، لذا فإني إعد بحاجة ها لم توفي حالة وفاتِ ،لأجلها ولأجل إزالة ورفع الضرر عنها

  .لإسقاط الدعوى و المدعى عليه في دعوى التفريق للحبس سببٌأن وفاة المدعي أأرى 

  :الزوجةبسبب غياب الدعوى  طاسقا: الفرع الثاني

الدعوى إذا لـم يحضـر    سقط المحكمةُتُ": أصول المحاكمات الشرعية على أنه قانونُ صَّنَ 

   .)2("المدعى عليه وطلب الإسقاط وحضر المدعي يحضر أحد من الفرقاء، وإذا لم

  :و العفو عن الزوج السجينأالإفراج : الفرع الثالث

ولـم تتطـرق إليهـا    ، الأحوال الشخصية المعمول به في مواده هذه المسألة ذكر قانونُلم يَ

الزوجـة   نَّإ، فنه إذا تم الإفراج عن الزوج قبل مضي السنةأولكني أرى القرارات الاستئنافية، 

لتخلف أحد شروطها، وإذا تـم الإفـراج بعـد     رفع دعوى التفريق بسبب حبس الزوجلا تملك 

                                                            
، مجموعة التشـريعات الخاصـة بالمحـاكم الشـرعية    : الظاهر ،أصول المحاكمات الشرعيةقانون من ) 99( المادة )1(

  .50ص
  .43صجع السابق، رمال ،أصول المحاكمات الشرعيةقانون من ) 50(المادة  )2(
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الهدف من إقامة الدعوى رفع الضرر الواقـع علـى    نَّأمضي السنة وبعد رفع الدعوى فأرى 

مقيـدة  غيـر  ، وأصبحت العقوبـة  فرج عنه زال السببأُاء بعد زوجها عنها، ولما الزوجة جرَّ

   .في مثل هذه الحالة تسقط القضية أنأرى ف للحرية

   :هروب الزوج من الحبس وفراره: الفرع الرابع

هـذه ثغـره فـي     أنَّالأحوال الشخصية المعمول به مثل هذه الحالة، وأرى  ج قانونُلم يعالِ

بعقوبة نهائية مقيِّدةٍ للحرية  من حبسه وبعد الحكم عليه نةالنص، فإذا هرب الزوج بعد مرور س

ن السـلطات  أفي حكم السـجين لاسـيما    عتبر الزوج الهاربُيُ ، فهلفأكثر ا ثلاث سنواتمدته

عتبر أم تُ ؟لى السجنإوفي أي وقت يتم القبض عليه يعاد  ،في البحث عنه المختصة تكون دائبةًَ

تفريق للحبس حتـى يـتم   ن ترفع دعوى الأعقوبته غير سالبة للحرية، وبذلك لا يجوز للزوجة 

  .القبض عليه

يلتقـي  والحالة الأولى قد يعود الزوج في ف ،ن الحالتين يدخل في كل منهما القصورألا شك 

 سـجين لواقع يشهد حالات يفـر ال ن اأبزوجته، وفي الحالة الثانية قد يطول وقت فراره طالما 

  .تتضرر منها طالة المدة عليها إطالةًضرر بالزوجة لإلل في ذلك إيقاعٌو ،سنين قبل القبض عليه

  .ن يتدخل المشرع لحلهاأالقانوني لا بد  صِّفي النَّ ةٌغرثمسألة الزوج الهارب  نَّأأرى  ينِّإو
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  لفصل الثالثا

  التفريق للحبس إثبات دعوى

  

  .الإثبات بالبينة الخطية: ولالمبحث الأ

  

  .)الشهادة(ة الشخصية نالبيالإثبات ب: ثانيالمبحث ال

  

  .نيالإثبات باليم: المبحث الثالث
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  الفصل الثالث

  التفريق للحبس دعوىإثبات 

عرفنا في الفصل الثاني قواعد حضور وغياب الفرقاء، وبينا أنه عنـد حضـور الزوجـة    

 المدعية وتغيب زوجها المدعى عليه بعد تبلغه موعد وتاريخ الدعوى حسب الأصـول تقـرر  

ن الغائب ينزل منزلـة  إة، وحيث اً بناء على طلب المدعييالسير بحقه في الدعوى غياب المحكمةُ

  .المنكر، وعليه فلا بد من تكليف الزوجة المدعية إثبات دعواها

   .)2(الحكم بثبوت شيء لآخر: وهو اصطلاحاً، )1(إقامة الثَّبْت وهو الحجة: والاثبات لغة

وهـي كمـا    ،شروط الإثبات بشكل عام نُيِّبَنُ التفريق للحبس دعوىوقبل الحديث في إثبات 

 الثاني أن يوافق الإثباتُ، وأن تسبقه دعوى الأول": ةتلها الدكتور محمد الزحيلي سا وفصَّجمعه

وافقاً للعقـل  مالإثبات الرابع أن يكون ، ونتجاً في الدعوىالثالث أن يكون الإثبات مُ، والدعوى

ن السادس أن يكو، والعلم أو غلبة الظن إلىلإثبات االخامس أن يستند ، ووالحس وظاهر الحال

  .)3("الإثبات بالطرق التي أقرها الشارع

بالشهادة وباليمين وبالنكول وبـالإقرار،   :يكون بأربع: "والقضاء كما يقول ابن رشد المالكي

يتم إثبـات  : "ويقول الدكتور محمد الزحيلي، ة الخطيةينويدخل فيه الب ،)4("من هذه بَكَّرَأو بما تَ

رة، أهمها الإثبات بالشهادة والإثبات بالإقرار والإثبات الحق أو الواقعة أمام القاضي بوسائل كثي

والإثبـات بالمعاينـة    ، والإثبات بعلـم القاضـي  باليمين، والإثبات بالكتابة، والإثبات بالقرائن

  .)5("والخبرة

                                                            
  .245، ص1، باب التاء فصل الثاء، جالصحاح: الجوهري)  1(

 .4، صم1992 ،هـ1413سنة  ،دار الكتاب العربي: ، بيروت2ط، كتاب التعريفات: علي بن محمدالجرجاني،  )2(

: دمشـق  ،2، طسلامية في المعاملات المدنية والأحوال الشخصـية وسائل الإثبات في الشريعة الإ: محمد.د: الزحيلي )3(

  .47ص ،1ج ،م1994 ،هـ1414سنة  ،بيروت
   .462ص، 2ج ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ابن رشد )4(
  .99ص ،وسائل الإثبات: الزحيلي )5(



  113

والبينـة   )1(الإقرار ؛خمسة طرق من طرق الإثبات إلىأما مجلة الأحكام العدلية فقد تطرقت 

أمـا قـانون أصـول المحاكمـات      ،والقرائن )4(الشرعية نيواليم )3(الكتابيةوالبنية  )2(الشخصية

  .)6(والبينة الخطية )5(ة الشخصيةنالبي: إلى طريقين إلا الشرعية فلم يتطرق

  . وبذلك نرى تعدد وسائل وطرق الإثبات وذلك لتعدد الحالات المراد إثباتها واختلافها

 ـالبي: طرق ى التفريق للحبس يكون بثلاثوإن إثبات دعو ة الخطيـة والشـهادة واليمـين    ن

  .إن شاء االله تيةالشرعية، وسنتناول كل وسيلة من هذه الوسائل الثلاث في المباحث الآ

                                                            
  .906– 885ص ،)1612 -1592(، المواد شرح المجلة: باز )1(
  .1090– 1002ص ،)1735-1684( الموادالمرجع السابق،  )2(
  .1093– 1090ص ،)1739 -1736(، الموادالمرجع السابق)3(
  .1160– 1093ص ،)1783-1742(، المواد المرجع السابق)4(
  .1093– 1092ص ،)1741-1740(، المادتان المرجع السابق)5(
  .47–44ص ،مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية: الظاهر ،)74-56( المواد )6(
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  ولالمبحث الأ

  الإثبات بالبينة الخطية

  تعريف البينة الخطية : المطلب الأول

: ظهـر، والبينـة  : تبـيّن يّن، واستبان الشيء وبَ ناً إذا اتضح فهوامن بان الشيء بي: البينة لغة

  ، )1(ةالحجة الظاهر

  . )2(هرَظهِويُ الحقَ نُيِّبَاسم لما يُ: وهي اصطلاحاً

كتبه بقلم أو : اًطَّيخطه خَ الشيءَ طَّ، وخَبَتَأي كَ القلمُ طَّالكتابة ونحوها مما يخط، وخَ: الخط لغة

  . )3(غيره

  : البينة الخطية اصطلاحاً

ا دليلاً في إثبـات  ملم يذكر الفقهاء الخط أو الكتابة باعتباره: "يقول الدكتور محمد الزحيلي

لقوا ألفاظاً مختلفة على الوثيقة التي تتضمن الكتابة باعتبارها دليلاً في الإثبـات  طالحقوق، ثم أ

 ـ  ، )7(")6(الوثيقة أو ،، أو السجل)5(أو المحضر ،، أو الحجة)4(الصك: وهي دكتور ثـم عـرّف ال

  .)8("عتمد عليه في توثيق الحقوق، وما يتعلق بهاالخط الذي يُ" :الزحيلي البينة الخطية بأنها

                                                            
 .575، ص1، باب الباء فصل الألف، جلسان العرب: ابن منظور 1)(
 .19، صالطرق الحكمية: ابن قيم الجوزية )2(
 .141، ص3باب الخاء فصل الطاء، ج ،لسان العرب: ابن منظور )3(
 .473، ص2، جرد المحتار: ابن عابدين: الكتاب الذي تكتب فيه المعاملات والأقارير، انظر: الصَّك ) 4(

الكتابة التي تُبين الواقعة وتتضمن علامة القاضي في أعلاها وخـط الشـاهدين أسـفلها وتُعطـى للخصـم،      : الحُجَّة )5(

ما كُتب فيه خصومة المتخاصمين عند القاضي وما جرى بينهما من الإقرار والإنكار والحكم بالبينـة أو  : والمحضر

 .299، ص6، جالبحر الرائق: ابن نجيم: النكول، انظر

تشمل الحُجَّة والمحضر والسجل، وربما كانت خاصة بما كتب فـي  : كتاب القاضي المتضمن حكمه، والوثيقة: السِّجل  )6(

 .308، ص4، جالدر المختار: الحصكفي: الواقعة وبقي عند القاضي وليس عليها خَطُّه، انظر

 .416، ص1، جوسائل الإثبات: الزحيلي )7(
 .417المرجع السابق، ص 8)(
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  : البينة الخطية في القانون

مسـتندات رسـمية   : قسم قانون أصول المحاكمات الشرعية البينات الخطيّة إلـى نـوعين  

 :ول المحاكمات الشـرعية على ذلك قانون أص صَّفالمستندات الرسمية كما نَ ؛ومستندات عرفية

نظمها موظفون من اختصاصهم تنظيمها كوثيقة الزواج وشهادة الميلاد الصادرة إثر هي التي يُ"

: عرّفها العمروسـي بقولـه  ، و)1("والوثائق التي ينظمها الكاتب العدل وسندات التسجيل ،الولادة

كتابية التي ينظمهـا موظـف   عبارة عن الأدلة ال) المستندات الرسمية(والبينة الخطية الرسمية "

  .)2(فيها ما تم على يديه أو ما تلقّاه من ذوي الشأن تُبِّثَة يُعام أو شخص مكلف بخدمة عامّ

وبناء على ذلك تكون الأوراق والمستندات التي ينظمها مدير أو مسؤول السجن، والتي تبين 

 ،وتاريخ الحكـم  هاريخ، وت، ونوع الحبس، ومدة محكوميتهأم لا؟ أنه محكوموأحوال السجين، 

  .إلى غير ذلك تكون من المستندات الرسمية

 ـهي التي تنظم خارج الدوائر الرسمية، وتشتمل على توقيع مَ: والمستندات العرفية  رَدَن صَ

  . )3(منه، أو خاتمه، أو بصمته

  : حجية البينة الخطية: المطلب الثاني

إلى أن الكتابة باعتبارهـا   –لتفريق للحبسوهما فقط من قالا با– )5(والحنابلة )4(ذهب المالكية

 ـآمَ نَيْذِا الَّهَيُّا أَيَ(: واستدلوا لذلك بقوله تعالى وسيلة من وسائل الإثبات حجة،  ـذَا إِوْنُ  مْتُنْايَدَا تَ

 ـلَّا عَمَكَ بَتُكْيَ نْأَ تبٌاِكَ بَأْلا يَ، وَلِدْالعَبِ بٌاتِكَ مْكُنَيْبَ بْتُكْيَلْ، وَوهُبُتُاكْفَ ىًمَّسَمُ لٍجَلى أَإِ نٍيْدَبِ  هُمَ

في ، ووجه الدلالة )6()اًئَيْشَ هُنْمِ سْخَبْلا يَوَ هُبَّرَ االلهَ قِتَّيَلْوَ قُّحَالْ هِيْلَعَ يْذِالَّ لِلِمْيُلْوَ بْتُكْيَلْفَ ،االلهُ

                                                            
 .47، صمجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية: الظاهر: ، انظر)75(لمادة ا )1(
  دار المطبوعـات الجامعيـة،  : ، الإسكندرية1، طصول المرافعات الشرعية في الأحوال الشخصيةأ: العمروسي، أنور 2)(

 .735م، ص1983سنة
 .375ص ،مرجع السابقال )3(
محمد أبـو  . ، تحقيق دول الأحكام وبيان ما عليه العمل عند الفقهاء والحكامفص: الباجي، سليمان بن خلف الأندلسي )4(

 .وما بعدها 134م، ص2002سنة دار ابن حزم، : ، بيروت1الأجفان، ط
 .185، ص4، جالمغني: ابن قدامة 5)(
 .282البقرة، آية  سورة )6(
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 ـ توثيقاً للحقوق وصوناً لها كي لا تضيع أن االله تعالى أمر بالكتابةالآية  ة ، وبذلك تكـون الكتاب

  . عند النكران والجحود والخط حجة ودليلاً

: وقد اعتبر قانون أصول المحاكمات الشرعية المستندات الرسمية حجة حيـث جـاء فيـه   

 ـظِّمـا نُ على المستندات الرسمية تعتبر بينة قاطعة " قبـل الطعـن فيهـا إلا    ت لأجلـه ولا يُ مَ

  .)3(و التزويرأالإنكار أما المستندات العرفية فيجوز الطعن فيها ب، )2(")1(بالتزوير

   :ماهية البينة الخطية الرسمية في دعوى التفريق للحبس وشروطها: المطلب الثالث

فإما أن يحضر المدعى عليه أو يتغيب عـن   إذا رفعت المدعية دعواها التفريق للحبس،   

ن أنكـر  ذ بإقراره، وأما إخِسأل عن دعوى المدعية، فإن أقر بها أُجلسة المحاكمة، فإن حضر يُ

فلا بـد مـن تكليـف     –والغائب ينزل منزلة المنكر–الدعوى، أو كان غائباً عن مجلس الحكم 

  .)4(واليمين على من أنكر البينة على المدعي: المدعية إثبات دعواها عملاً بالقاعدة العامة

  أنواع البينة الخطية في دعوى التفريق للحبس : الفرع الأول

ية والعادية التي يمكن أن تكون حجة مقبولة لإثبـات دعـوى   هي المستندات الكتابية الرسم

قبل بينـة  صرت البينة في وثيقة خطية لم تستكمل أسباب الاعتماد فلا تُالتفريق للحبس، وإذا حُ

  :، والبينات هي)5(أخرى

المدعية والمدعى عليـه،   ؛ة بين الطرفين المتداعيينيوثيقة عقد الزواج لإثبات قيام الزوج -1

مت من أجلـه  ظِّوثيقة عقد الزواج تعتبر بينة قاطعة فيما نُ: "ادىء القضائية أنجاء في المب

 . )1("وهو الزواج

                                                            
أو ممكـن   مَجَباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما، نَتحريف مفتعل للحقيقة في الواقع والبينات التي يراد إث"التزوير هو  1)(

القـرارات  : ، عمـرو )17243(رقـم   الاسـتئنافي  القرار انظر ،"أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي

 .112، صالقضائية
 .47، صمجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية: ، الظاهر)75(المادة  )2(
 .47ص ق،جع السابرملا ،)76( المادة 3)(
  .51، صشرح المجلة: من المجلة، باز) 76(المادة ) 4(

 .52، صالمبادىء القضائية: ، العربي)11991(انظر القرار الاستئنافي رقم  5)(
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إبراز إعلام الحكم المدعى صدوره على الزوج المدعى عليـه، فقـد نصـت القـرارات      -2

إذا لم يتم في دعوى طلب التفريق للسجن إبـراز الحكـم المـدعى    " :أنهعلى الاستئنافية 

على حبس المدعى عليه مدة ثلاث سنوات ومضي سنة علـى حبسـه،    صدوره، وباشتماله

لأنه لا بد من إبراز إعلام الحكم المذكور في مثل هذه الدعوى  فسخ حكم التطليق للسجن،يُ

علم منـه الجهـة التـي أصـدرته     لأنه مستند حكم التفريق من جهة، ومن جهة أخرى لـيُ 

 .)2("أم لاوظروفه، وهل هو نهائي، وأيضاً هل يمكن اعتماده 

   :شروط البينة الخطية في دعوى التفريق للحبس :الفرع الثاني

ن البينة في دعوى التفريق للحبس هي وثيقة الزواج وإعلام الحكم بـالحبس الصـادر   إقلنا 

  : ةتيا الشروط الآمبحق الزوج المدعى عليه، وهاتان البينتان لا بد أن تتوافر فيه

علام الحكم بالحبس، بمعرفـة موظـف   إثيقة الزواج أو سواء كان و كتب هذا المستندأن يُ -1

وأن تتم  عمومي، وأن يكون هذا الموظف مختصاً بكتابة السند من حيث مكان الاختصاص،

  .)3(الموضوعية لذلك السندولسند وفق القواعد الأصولية اكتابة 

تشـتمل  يجب أن تشتمل البينة على ما هو مطلوب إثباته، ولا يسوغ إصدار الحكم بجهة لم  -2

شترط في إعلام الحكم بالسجن أن يتضمن وصف الحكم علـى الـزوج   يُ، و)4(عليها البينة

إذا لم يتم في دعـوى التفريـق   "، وجاء في القرارات الاستئنافية أنه )5(بالسجن بأنه نهائي

وباشتماله على حبس المدعى عليه مدة ثلاث سنوات،  ،للسجن إبراز الحكم المدعى صدوره

                                                                                                                                                                            
 .52، صالمرجع السابق، )12107(انظر القرار الاستئنافي رقم  ) 1(
 .327ص ،2، ج)27875(، القرار رقم القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية: داوود )2(
 .735، صأصول المرافعات: العمروسي 3)(
 .52، ص)13049(، القرار رقم المبادىء القضائية: العربي 4)(
 .68، ص)1547(، القرار رقم مرجع السابقال )5(
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فسخ حكـم التطليـق   حبسه، وأن الحكم نهائي واكتسب الدرجة القطعية، يُومضي سنة على 

 .)1("للسجن

إذ لا يصح تكليف المدعية إثبـات دعواهـا قبـل    : أن تكون البينة على الدعوى الصحيحة -3

 .)2(نما تقوم لإثبات الدعوى الصحيحةإتصحيحها، لأن البينة 

فلا يسوغ : أصدرتها داخل الدولة من الجهة التي شترط في وثيقة الزواج أن تكون مصدقةيُ -4

مثل هذه الوثيقة لا تصلح مستنداً ف ،للمحكمة الحكم بموجب وثيقة عقد الزواج قبل تصديقها

إذا : "، وقد جاء في القرارات القضائية أيضاً)3(للحكم قبل تصديقها من الجهة التي أصدرتها

وإنمـا   ،عتبر بينة رسميةلا تُق القاضي على توقيع المأذون في وثيقة عقد الزواج دِّصَلم يُ

عليها الزوجان، وفي هذه الحالة لا بد من إثبـات أن   عَقَّتكون في حكم المستند العادي إذا وَ

 .)4(التوقيع للزوج حتى يسوغ الاعتماد عليها

م خارج حدود السلطة الفلسـطينية حتـى   ظِّشترط في وثيقة الزواج أو إعلام الحكم الذي نُيُ -5

من قانون أصول المحاكمات الشرعية أن تكون مصدقة من ) 75(للمادة  يكون معتبراً وفقاً

 .)5(فيه تلك المستندات تْعَقِّمت أو وُظِّقبل السلطات المختصة في البلد الذي نُ

السجن خالية من شائبتي أو وثيقة إعلام الحكم ب تتثبت المحكمة من أن وثيقة العقديجب أن  -6

  .)6(د عليهايع والتزوير حتى يمكن الاعتماصنالت

وبعد تلاوة لائحـة   ،وبحضور الطرفين ،رفعت المدعية دعوى تفريق للحبس: وتطبيق ذلك

بهـا   قرَّأعن دعوى المدعية، فإن  –هفي حال حضور–سأل المدعى عليه يُ الدعوى وتكريرها،
                                                            

، 325، ص2، ج)11547و  9121(، انظـر القـرارين رقـم    القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصـية : داوود )1(

 .327، ص2ج ،)30125 و 28194 و 27875(رقم  القراراتو
 .50، ص)11848، 12046, 9271(القرارات رقم  ،القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية: داوود )2(
 .105، ص)23038(، القرار رقم القرارات القضائية :عمرو )3(
 .90ص ،)5791(المرجع السابق، القرار رقم )4(
، القرار رقـم  القرارات القضائية: عمرو: ، وانظر47، صت الخاصة بالمحاكم الشرعيةمجموعة التشريعا: الظاهر )5(

 .98، ص)14101(، والقرار رقم 95، ص)12177(
 .333، ص)9597(، انظر القرار رقم المبادىء القضائية: العربي )6(
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إثبـات   ف القاضي المدعيـةَ كلِّوإن أنكرها أو كان غير حاضر لجلسة المحاكمة يُ ذ بإقراره،خِأُ

ضمنه والتأكد أنهـا  توبعد تلاوتها وما ت فتبرز المدعية وثيقة عقد زواج، دعواها بالبينة الخطية،

خالية من شائبتي التزوير والتصنيع، يقرر القاضي حفظها في ملف الدعوى على أنها ومصدقة 

وبعد تلاوته وإثبات أنه يتضـمن   ،لام حكم بالسجن على زوجهاإعجزء منها، ثم تبرز المدعية 

ن أوأن الحكم نهائي، و ،لحكم بالسجن على المدعى عليه، وأن مدة السجن ثلاث سنوات فأكثرا

 ، وأن يكون تاريخ رفع الدعوى بعد تاريخ السجن بسنة، وأنّمؤرخٌ هالعقوبة مقيدة للحرية، وأنَّ

إن كـان مـن خـارج حـدود السـلطة      –ق وموقع من الجهة التي أصدرته، وأنه دَّصَمُ الحكم

وأنه خـال   ومن ديوان قاضي القضاة، في الخارج مصدق من السفارة الفلسطينية –ةالفلسطيني

  .حفظ في ملف الدعوى على أنه جزء منهايُ من شائبتي التصنيع والتزوير،
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  ثانيالمبحث ال

  )الشهادة(ة الشخصية نيالب

ة الخطيـة فـي   وتأتي بعد البين ،قدمها استعمالاًأوالشهادة من أهم وسائل الإثبات الثلاث  دُّعَتُ

إثبات دعوى التفريق للحبس، فلو أثبتت المدعية دعواها بالبينة الخطية حكم لها القاضي بهـا،  

بينة خطية للزوجة، أو وجدت بينة خطية لكنها غير معترف بها كمـا لـو    أما إذا لم تكن هناك

 ـ ف بهارمعتأبرزت إعلام الحكم بالحبس على زوجها، وكان صادراً من جهة غير  و ، كمـا ل

 نلجأ حينئذٍ إلى الإثبات بالبينة الشخصية، ،الاحتلال الإسرائيليصدر من محكمة تابعة لسلطات 

  :  ن خلال المطالب الآتيةمذلك  نُيِّبَوسنُ

  تعريف الشهادة وحجيتها : المطلب الأول

   )1(الحاضر، أو العالِم الذي يُبَيِّنُ ما عَلِمَه: والإِخبار، والشاهد الحضور :الشهادة لغة

، وعَرَّفهـا  )2(إخبار بما حصل فيه الترافع وقصد به القضـاء وبـت الحكـم    :وفي الاصطلاح

فتها وعرَّ ،)3(بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على آخر انٍيَعَ إخبارُ: الجرجاني بأنها

ثبـات حـق علـى    لإخبار بلفظ الشهادة في مجلس الحكـم  هي الإ: "الأحكام العدلية بأنها مجلةُ

  .)4(غيرال

خبار الشخص بحق لغيـره  إ: "واختار الدكتور محمد الزحيلي من المعاصرين تعريفها بأنها

  . )5(على غيره بلفظ أشهد

فتكـون   "في مجلس القضاء"وأرى اختيار التعريف الذي اختاره الدكتور الزحيلي مع إضافة 

  .   بلفظ أشهد هحق لغيره على غيربخبار الشخص في مجلس القضاء إ: "ةالشهاد
                                                            

  .216، ص4، باب الشين فصل الهاء، جلسان العرب: ابن منظور )1(
  .165، ص4،جسوقيحاشية الد: الدسوقي )2(
  .170ص ،التعريفات: الجرجاني )3(
  .1002، ص)1684(، المادة شرح المجلة: باز )4(
  .106ص ،وسائل الإثبات: الزحيلي)5(
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وقد وردت ، )1(ةشاهد ومشهود له ومشهود عليه ومشهود به وصيغ: وأركان الشهادة خمسة

لا وَ(: من موضع في كتاب االله، أذكر فقط منها قول االله تعـالى  أكثرمشروعية الشهادة في  أدلةُ

ن الآية تفيد ألة في هذه الآية واضح لاووجه الدّ، )2()هُبُلْقَ مٌآثِ هُنًَّإِا فَهَمْتُكْيَ نْمَوَ ةَادَهَا الشَّوْمُتُكْتَ

بضده إذا كان  رٌبأدائها وإقامتها، لأن النهي عن الشيء أمْ رٌمْالنهي، والنهي عن كتمان الشهادة أََ

  . له ضد واحد

   :نصاب الشهادة في حقوق العباد وحصر الشهود: المطلب الثاني

المراد بحقوق العباد ما كان له و ،)3(رجل وامرأتان أوفي حقوق العباد رجلان  :نصاب الشهادة

  . في قضايا المال تعلق بالمعاملات بين الناس كالنكاح والطلاق والبيع وغير ذلك

 لى شهادة النساء وحدهن فتقبل في الأحوال التي لا يمكن اطلاع الرجال عليهاإأما الاستماع 

  . )4(كالبكارة والولادة

أنه إذا استند المدعي فـي دعـواه   على  عيةقانون أصول المحاكمات الشر صَّنَ: حصر الشهود

ومعنى حصر البينة ، )5(طلب منه ذلكإلى البينة الشخصية يجب عليه أن يحصر شهوده عندما يُ

هم ءعدد شهوده وأسما –وهي هنا الزوجة–أن يذكر الطرف الذي يستند في دعواه على الشهادة 

قال المدعي ليس لـي   اإذ": ء في المجلةفقد جا ،منه بعدها أن يأتي بغيرهم لُبَقْويحصرهم فلا يُ

شاهد ثم أراد أن يأتي بشهود، أو قال ليس لي شاهد سوى فلان وفلان، ثم قال لي شاهد آخر لا 

  .)6()يقبل قوله

                                                            
  .106ص ،وسائل الإثبات: الزحيلي )1(
 .283آية  ،سورة البقرة)  2(

  .1003ص ،)1685(المادة  ،باز، شرح المجلة )3(
 ،190ص) 13861و 12105و 11977و 8736(رقـم   اتالمجموعة الثانيـة، القـرار  ، القضائيةالمبادئ : العربي )4(

  .1004ص ،)1685(، الفقرة الثانية من المادة شرح المجلة: باز :وانظر
  .44ص) 56(، المادة مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية: الظاهر )5(
  .1107ص ،)1735(، المادة شرح المجلة: باز )6(
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لا تقبـل شـهادة غيـر    ": نهأوجاء في القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية 

لا يجوز تسمية " هأنَّ فيها الاستئنافية حيث جاءالقرارات نصَّت عليه ومثل ذلك ، )1("المحصورين

  .)3("من المجلة )2()1753(شهود غير المسميين والمحصورين عملاً بالمادة 

عمـلاً بالقاعـدة القضـائية     ،لإثبات دعواه تهوالأصل أن المدعي هو المكلف بإحضار بين

لمحاكمـات الشـرعية   صول اأولكن قانون ، الشرعية البينة على المدعي واليمين على من أنكر

ن يطلبوا إلى المحكمة إصـدار مـذكرات   أجوازاً للفرقاء في أي وقت بعد إقامة الدعوى  زَوَّجَ

حضور إلى الأشخاص الذين يطلبون حضورهم إما لأداء الشهادة أو لإبراز مسـتندات إذا رأت  

  . )4(لذلك ماًالمحكمة لزو

فليس للمحكمة أن  )5(لدفع الرسم وإذا طلب الخصم إحضار شهوده بواسطة المحكمة واستعد

   .)6(تعتبره عاجزاً قبل استماع شهادتهم

 –من الشـهود المسـميين  –الشهود  راضفإذا طلبت المحكمة من المدعية إثبات دعواها بإح

عليها ذلك، فإذا عجزت أمهلها القاضي وحدد لها موعداً آخر، فإذا عجزت عن إحضار  بَجَّوَتَ

طلب إحضارهم عن ته المحكمة للمرة الثانية دون عذر مقبول، ولم شهودها في اليوم الذي تعين

  .)7(طريق المحكمة فللقاضي أن يعتبرها عاجزة

                                                            
  .239ص ،)9953(القرار رقم  ،رارات القضائية في الأحوال الشخصيةالق: عمرو )1(
إذا قال المدعي ليس لي شاهد مطلقاً ثم أراد أن يأتي بشهود أو قال ليس : "من المجلة على أنه) 1753(تنص المادة  )2(

 .508، ص4، جدرر الحكام: حيدر: ، انظر"لي شاهد سوى فلان وفلان ثم قال لي شاهد آخر فلا يقبل

  .185ص ،)11771(القرار رقم  ،المجموعة الثانية ،المبادئ القضائية: العربي )3(
  .44ص ،)58(المادة  ،مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية: الظاهر )4(
  .44ص ،)59(المادة  المرجع السابق، ) 5(
  .193، ص)10585و 8912(ان رقم القرار ،، المجموعة الأولىالمبادئ القضائية: العربي )6(
المبـادئ  : العربـي  :، وانظـر 44ص ،)57-56(، المواد مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية :الظاهر )7(

  .193ص ،)9052(المجموعة الأولى، القرار رقم  ،القضائية
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   :صورة الشهادة في دعوى التفريق للحبس: المطلب الثالث 

وتعدد  )1(إذا استندت الزوجة في دعواها إلى البينة الشخصية فيجب عليها أن تحصر الشهود

ن تذكر العـدد  أولها ، .…و.…ينتي على الدعوى هي شهادة كل واحد منإن ب: فتقول أسماءهم

سـوى مـن    فقط ولا شاهد لـي : يها أن تحصر بينتها فيهم فتقولوعل ،الذي تريده من الشهود

لتمس الاستماع لشهادة من حضر أحضرت بعضهم أحصر بينتي الشخصية بهم، وقد أذكرت و

ستماع لمن حضر منهم، وبالنـداء علـى الشـاهد    المحكمة إجابة طلبها والا من الشهود، فتقرر

 ـ  ،..…الأول لأداء الشهادة، حضر الرجل المكلف شرعاً  فَرِوهو من الشهود المـذكورين وعُ

 ـإن(: )4(قـائلاً  )3(شهد في مجلس القضـاء  )2(ببطاقته الشخصية، وبعد القسم والاستشهاد منه ي ن

إليـه إن كـان   ويشـير   .…عرف زوجها المـدعى عليـه  أو ،ويشير إليها… .أعرف المدعية

ن إوأنه داخل بها؛  ،ن المدعية زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعيأعرف أو، )5(حاضراً

 ـ ....سبِن الزوج حُأوأعرف  .…ا كان منذ تاريخمن زواجهأكان داخلاً، وأعرف  ه بتاريخ وأنَّ

وأنـه مضـى علـى     د للحرية،وأن حبسه مقيِّ ،مدته ثلاث سنوات فأكثر عليه بحكم نهائيم كِحُ

وهذه شهادتي وبهـا   عنها، زوجها كثر من سنة، وأعرف أن الزوجة متضررة من بعدأحبسه 

  ). أشهد

                                                            
 ،شـرعية بالمحاكم المجموعة التشريعات الخاصة  :الظاهر ،من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 56(المادة  انظر )1(

  .44ص
على المحكمة أن تحلف الشاهد اليمين قبل البدء في ": على أنه من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 65(لمادة تنص ا) 2(

 :وانظر ،65ص ،مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية: الظاهر: انظر ،"الشهادة ولا حاجة إلى لفظ أشهد

، أمـا لفـظ   192ص ،، المجموعة الأولىالمبادئ القضائية: العربي ،)13928و 11977(رقم  الاستئنافيين القرارين

، أو بـاالله مـرة واحـدة دون    واالله" :من المجلة على أنها تكون باسمه تعالى بقوله) 1743(اليمين فقد نصت المادة 

  .  ل إلا الحقواالله العظيم لا أقو: ، والذي عليه أغلب القضاة أن يقول1096ص ،شرح المجلة: باز: انظر، "تكرار
  .1005ص ،شرح المجلة: باز ،من المجلة) 1687(انظر المادة  ،لا تعتبر الشهادة التي تقع خارج مجلس المحاكمة )3(
لمحكمة في أي دور مـن أدوار  ل" : أنعلى ) 66(نص قانون أصول المحاكمات الشرعية في الفقرة الأولى من المادة  ) 4(

مجموعة التشريعات الخاصـة بالمحـاكم    :الظاهر: انظر ،"ه ملائماً من الأسئلةالشاهد ما تراعلى الدعوى أن تلقي 

  .45ص ،الشرعية
: الظـاهر  ،شـرعية المن قانون أصـول المحاكمـات   ) 27(نظر المادة ا ،إذا مكنته السلطات المختصة من الحضور )5(

  .40ص ،مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية
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عليه إن كان حاضراً  ىو المدعأحق للمدعية ويَ ع الشاهد على أقواله،وقّوعند ختمه الشهادة يُ

   .)1(مناقشة الشهود مباشرة بشرط أن لا تخرج المناقشة عن موضوع الدعوى

قبـل  تُ": هحكم بها أن تكون موافقة للدعوى، فقد جاء في المجلة أنَّرط للشهادة حتى يُاشتُ وقد

ن الموافقة عبارة عن إ: ، وقد جاء في شرحها لعلي حيدر)2("لا فلاإالشهادة إن وافقت الدعوى و

 ـيْكَوَ ،اًمَّكَاً، وَعَوْاتحاد الدعوى والشهادة في عشرة أشياء أي نَ  ـاكَمَاً، وَفَ  ـمَزَوَ اً،نَ  ـفِاً، وَانَ لاً، عْ

  .)3(ةًبَسْونِ كاً،ملْوَ اً،فَصْوَالاً، وَعَفِانْوَ

وإلا  ،بموجبهـا القاضي  مَكَحَ ،الدعوى واقتنعت المحكمة بشهادة الشهود وإذا وافقت الشهادةُ

 ـسباب ذلك في الحـالتين بنـاء ع  أها دون حاجة إلى إجراء تزكية مع بيان ردَّ ى تحقيقـات  ل

أن تبين قرر رد شهادات استمعتها تعلى المحكمة حينما ": في المبادئ القضائية جاء، )4(المحكمة

ة قكما أن التناقض فيها يستوجب ردها لعدم المطاب، )5(كان ردها في غير محلهأسباب الرد وإلا 

، )6(ن تكون موافقة للـدعوى ألأن بحث القناعة بالشهادات لا يكون إلا بعد  ،وليس لعدم القناعة

، واقتنعـت  هادة إلا إذا كانـت موافقـة للـدعوى   لا يحكم القاضي بموجب الش ذلك وبناء على

 .                     ضالشهادات تناقالمحكمة بها، ولم يكن بين 

                                                            
مجموعة التشـريعات الخاصـة   : الظاهر ،من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 66(ن المادة الفقرة الثانية م :انظر) 1(

  .45ص ،بالمحاكم الشرعية
  .408ص ،4ج ،وما بعدها) 1706(، المادة ر الحكامرد :حيدر )2(
  .408، ص4المرجع السابق، ج )3(
 ،ة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعيةمجموع: الظاهر: انظر ،من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 67(المادة ) 4(

  .45ص
 13738و 12980و 11965و 8795و 11216(رقـم   ات، المجموعـة الأولـى، القـرار   المبادئ القضائية: العربي )5(

  .196ص ،)16154و 141918و
  .200ص ،)15672(المرجع السابق، القرار رقم  )6(
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  المبحث الثالث

  نيالإثبات باليم

م لها القاضي كَحَ الخطية أو الشخصية التفريق للحبس بالبينةطلب إذا أثبتت الزوجة دعواها 

و كانت لها بينة ولكنهـا غيـر حاضـرة لا    أ لم تثبتها بها بأن لم تكن لها بينة أصلاً، إنو بها،

ن الشرعية علـى  يكان لها الحق في تحليف زوجها المدعى عليه اليم بمجلس القضاء ولا بالبلد

 فلِحْوإن لم يَ الدعوى، دُّرَالشرعية تُ اليمينَ الزوجُ فَلَفإن حَ لاً لنكوله عنها،صُّوَنفي دعواها تَ

وإن  زوجها،ها وبين القاضي بالتفريق بين مَكَحَت فَلَالزوجة، فإن حَ علىيُعتبر ناكلا وتُرَدُّ اليمين 

  :تيةمن خلال المطالبة الآ ذلك وسنبين الدعوى، دّرَف تُلِحْلم تَ

  تعريف اليمين وحجيتها :المطلب الأول

  :نيتعريف اليم :الفرع الأول

  .)1(مسَوالقَ فُلْالحَ :وهي أيضاً رة،القوة والقد :اليمين في اللغة

 ـ أ ،من الفقهاء بتعريفات كثيرة فها كثيرٌعرَّ :وفي الاصطلاح  يختار منها تعريف صـاحب مغن

ممكنـاً أو   و إثباتـاً، أنفيـاً   ،كان أو مستقبلاً تحقيق أمر غير ثابت ماضياً" :المحتاج حيث قال

  .)2("الجهل مع العلم بالحال أو صادقة كانت أو كاذبة، ممتنعاً،

ويمكن تعريف اليمـين باعتبارهـا   " :المعاصرين العلماء ويقول الدكتور محمد الزحيلي من

  .)3(نها تأكيد ثبوت الحق أو نفيه باستشهاد االله تعالى أمام القاضيأوسيلة من وسائل الإثبات ب

                                                            
 .467ص+ 466ص ،9ج باب الياء فصل الميم، ،لسان العرب :ابن منظور )1(
 .320ص ،4ج ،مغنى المحتاج :الشربيني )2(
 .323ص ،1ج ،وسائل الإثبات :الزحيلي )3(
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  :مشروعية اليمين :الفرع الثاني

واستدلوا لذلك بآيـات  ، )1(ثبات أمام القضاءاتفق الفقهاء على أن اليمين وسيلة من وسائل الإ

 نْكِلَوَ مْكُانِمَيْأََ يْفِ وِاللغْبِ االلهُ مُكُذُاخِؤَلا يُ( :منها قوله تعالى كثيرة من كتاب االله ورد فيها القسم،

 ـ نَيَّووجه الدلالة في الآية أن االله تعالى بَ، )2()انَمَيْلأَا مُتُدُّقَّا عَمَبِ مْكُذُاخِؤَيُ  ذة بالأيمـان، المؤاخ

  .عليها ترتيب الآثاربين و

 رجالٍ دماءَ عى ناسٌى الناس بدعواهم لادَّطَعْلو يُ: (السلام الصلاة واستدلوا كذلك بقوله عليه

ووجه الدلالة في الحـديث أنـه صـريح فـي      ،)3()ولكن اليمين على المدعى عليه هم،وأموالَ

ومنـع القضـاء بمجـرد     ي الاستحقاق،ونف مشروعية اليمين على المدعى عليه لدفع الادعاء،

  .الدعوى

واستدلوا كذلك بما أخرجه مسلم عن عبد االله بن عباس رضي االله عنهما أن النبي صلى االله 

صريح في مشروعية اليمـين علـى    والحديثُ ،)4(وسلم قضى باليمين على المدعى عليه هعلي

  .المدعى عليه في القضاء

أحـد  " :حيث جاء فيها )5(وسيلة من وسائل الإثبات اليمينَ الأحكام العدلية رت مجلةُبَوقد اعتَ

نه إذا أظهر المدعي عجزه عن إثبات دعـواه  أأسباب الحكم اليمين أو النكول عن اليمين، وهو 

  .)6("ف المدعى عليه بطلبهلِحْيَ

  

                                                            
 ،466ص ج، ،بداية المجتهد ونهايـة المقصـد   :ابن رشد :وانظر ،702ص ،3ج ،حاشية ابن عابدين :ابن عابدين )1(

 .216ص ،10ج ،يالمغن :ابن قدامة :وانظر ،320ص ،4ج ،المحتاج يمغن :الشربيني :وانظر
 .89آية سورة المائدة، )2(
فـي  ) 1( الحديث رقم باب اليمين على المدعى عليه، قضية،كتاب الأ ،صحيح مسلم :سلمم: الحديث رواه مسلم، انظر )3(

 .863ص ،في الصحيح )1711( ورقم ،الكتاب
 .863ص في الصحيح، )1711( رقم الحديث وتابع في الكتاب، )2(لحديث رقم المرجع السابق، ا )4(
 .498- 489ص ،4ج ،درر الحكام :حيدر ،)1753-1742(المواد  )5(
 .489ص ،4ج ،المرجع السابق ،)1742( المادة )6(
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  :نوع اليمين في دعوى التفريق للحبس وصورتها وطريقة تبليغها: المطلب الثاني

  وع اليمين ن :الفرع الأول

ن في دعوى التفريق للحـبس هـي   يواليم ،)1(اليمين الحاسمة واليمين المتممة :اليمين نوعان

 وهذه اليمين اليمين الواجبة، تُسمَّىو و اليمين الأصلية،أ اليمين الحاسمة وتسمى اليمين الدافعة،

متـى   ليـه للمـدعى ع  ملك للزوجة لا للقاضي، وعلى القاضي أن يجيب طلبها بتوجيه اليمين

فهي لا تتوجه إلا مـن المدعيـة    ،)2(عن إثبات دعواها ز المدعيةوبعد عج توافرت شروطها،

أصول  قانونُ صَّوقد نَ ،)4(لف الزوج المدعى عليه يحكم القاضي برد الدعوىحفإذا  ،)3(الزوجة

و ن الخصـم أ جهت إليه اليمين بطلب مِإذا كان الشخص الذي وُ" :نهأالشرعية على  اتالمحاكم

ولكنه تخلف عن حضور المحاكمة يكتب إليه  يقيم ضمن دائرة قضاء القاضي من قبل المحكمة

عتبـر  جب الدعوة لحلفهـا يُ وأنه إذا لم يُ ويذكر له صورتها، القاضي أن اليمين قد توجهت إليه

  .)5(ناكلاً

                                                            
من تلقاء نفسه يبني علـى ذلـك حكمـه فـي      هي اليمين التي يوجهها القاضي إلى أي من الخصمين، :ن المتممةياليم)1(

الأصـول القضـائية فـي المرافعـات     : ندا: انظر م،جل تحري الحقيقة وبدون طلب الخصأمن  موضوع الدعوى،

 .848ص ،صول المحاكماتأ :العمروسي: انظرو ا،وما بعده 268ص ،الشرعية
 ،"لا تتوجه اليمين على الخصم إلا بعد عجز المـدعي عـن البينـة   " :على أنه )11239( لقرار الاستئنافي رقمينص ا )2(

 .327ص ،القرارات القضائية :عمرو :وانظر ،360ص ،المبادئ القضائية :العربي :انظر
 )10243( القرارين الاستئنافيين رقـم  :وانظر ،499ص ،4ج ،درر الحكام :حيدر :انظر من المجلة، )1746( المادة )3(

لأن  من المجلة، )1746( الشرعية بدون طلب مخالف للمادة ينتحليف اليم" :اللذين ينصان على أن )12933(رقم و

 ،المبـادئ القضـائية   :العربـي : انظر ،"وق العباد إنما تلزم بالطلب إلا ما خصص من ذلكاليمين الشرعية من حق

 .362ص
 .843ص ،أصول المرافعات :العمروسي )4(
 .46ص ،مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية :الظاهر :انظر ،)72( الفقرة الأولى من المادة )5(
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  :صورة اليمين وطريقة تبليغها: الفرع الثاني

، طلبت تحليف زوجها المدعى عليه اليمين الشرعيةو عجزت المدعية عن إثبات دعواها إذا

 :)3(وصورة هذه اليمين )2(للمدعى عليه بالذات )1(وجه اليمين بعد تصويرها بالصيغة الصحيحةتُ

.... لما ادعته زوجتي ومدخولتي بصحيح العقد الشرعي المدعيـة  إنه لا صحة )4(واالله العظيم(

وأن الحكم أصـبح   -أكثر من ثلاث سنوات–..... دةبحبس مقيِّد للحرية م من أنه قد حُكم عليّ

واالله علـى مـا أقـول    نهائياً وقطعياً وأنه مضى مدة أكثر من سنة على تقييد حريتي وحبسي، 

  ).وكيل

إني أعـرض عليـك    :ويقول له يوجه اليمين المصورة هذه إلى المدعى عليه، )5(فالقاضي

وإن كـان   عت المدعية،دبما أ هإلا يقضى عليورُدَّت الدعوى،  فَلَفإن حَ ،اليمين الشرعية هذه

، .…الشرعية في يـوم  ….يقتضي حضورك إلى محكمة :غائباً يبلغه اليمين المصورة قائلاً له

، .…وذلك لحلف اليمـين الشـرعية المصـورة فـي الـدعوى رقـم      ، .…الساعة، .…تاريخ

ة اليمـين  وصـور ، .…والمقامة عليك من قبل زوجتك المدعيـة  ،وموضوعها التفريق للحبس

عتبر تُ و تعتذر بمعذرة مشروعة،أ فإن لم تحضر في الوقت المعين، )…واالله العظيم(: الشرعية

  . وعليه جرى تبليغك ذلك حسب الأصول ،ناكلاً ويجر بحقك الإيجاب الشرعي

  .محضر المحكمة بالقيام بإجراء التبليغ حسب الأصول فُلَّكَثم يُ

                                                            
ويكـون   تهحينما يطلب أحد الخصمين اليمين تصور المحكمة صيغ" :لى أنهع )17363( القرار الاستئنافي رقمينص  ) 1(

 .329ص ،القرارات القضائية :عمرو: ، انظر"عليه في الدعوى المتنازع شاملاً للموضوع
لى الخصم بالذات إذا لم يكن وكيله مـوكلاً  إينبغي أن توجه اليمين " :على أنه )16044( القرار الاستئنافي رقمينص  )2(

 .366ص ،المبادئ القضائية: العربي: انظر ،"ذا رغبإ بذلك
 :عمـرو  ،)25234( انظر القرار الاستئنافي رقم ،ةوليست مجمل ةكون اليمين التي تصورها المحكمة مفصلتيجب ان  )3(

 .334ص ،القرارات القضائية
 ـ" :على من المجلة )1743( لمادةتنص ا ) 4(  ،"واالله أو بـاالله  :الى بقولـه إذا قصد تحليف أحد الخصمين يحلف باسمه تع

فسـخ  ينو وإذا لم تصدر الدعوى بلفظ الجلالة لا يجوز الاعتماد عليهـا،  ،494ص ،4ج ،درر الحكـام  :حيدر: انظر

 ورقم ،331ص ،)21529( ن رقماالقرار ،القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية :عمرو :انظر الحكم،

 .335ص ،)30638(
 تصوير اليمين من وظيفة المحكمة وحدها،: "الذي ينص على 330ص ،)18906( رقملسابق، القرار المرجع ا: انظر )5(

 ".لأن ذلك من وظيفة المحكمة وليس للمحكمة أن تكلف المدعية بتصوير اليمين على الوجه الذي ترغبه،
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مين المصورة، تجري كما جرى تبليغه حضور جلسـة  وطريقة تبليغ الزوج المدعى عليه الي

انقطعـت   فإذا حلف الزوج المدعى عليـه ، )1(الفصل الثاني يالمحاكمة الأولى، وقد بينا ذلك ف

نكول تفصيل سنبينه ن نكل ففي الإو، )2(ت دعواها بالبينةبِثْإلى أن تُ الخصومة بينه وبين زوجته

  . ن شاء االلهإ تيفي المطلب الآ

  : النكول: ثالثالمطلب ال

كول في اليمين هو الامتنـاع منهـا   والنُّ ،نَبُجَوَ صَكَأي نَ :ولاًكُنُ لُكِنْيَ لَكَنَ :النكول في اللغة

  .)3(وترك الإقدام عليها

 ـفتكون )4(هو الامتناع عن أداء اليمين في مجلس القضاء: النكول في الاصطلاح أن يقـول  ب

و يقول له القاضي إحلف فيقـول  أ أنا ناكل عنها،المدعى عليه بعد عرض القاضي اليمين عليه 

  . لا أحلف

، أم المدعى عليـه  نكولبمجرد  يوقد اختلف الفقهاء في النكول، هل يقضي القاضي للمدع

  :ويحكم له بيمينه؟ ثمة خلاف في المسألة تتوجه اليمين بعد النكول للمدعي،

  . قضى على المدعى عليه بالنكولويُ إلى المدعي دُّرَإلى أن اليمين لا تُ )5(فقد ذهب الحنفية

ه القاضـي  إلى المدعي، ويوجِّ دُّرَن اليمين تُأإلى ) 8(والحنابلة)7(والشافعية  )6(ةوذهب المالكي

وفي هذا يقول ، ، وإن امتنع سقطت الدعوىإن حلف استحق وحكم له القاضي بهاإليه اليمين، ف

                                                            
 .وما بعدها 95انظر ص )1(
 .360ص ،)11239(القرار رقم  ،المبادئ القضائية :العربي: انظر )2(
 .700ص ،8ج باب النون فصل الكاف، ،لسان العرب :ابن منظور )3(
 ،وسائل الإثبـات  :الزحيلي :انظر لى تعريف له عند الفقهاء، وهذا التعريف اختاره الدكتور محمد الزحيلي،عقف ألم  )4(

 .389ص ،1ج
 .240ص+ 226ص ،6ج ،بدائع الصنائع: الكاساني )5(
 ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد :ابن رشد :وانظر ،480، ص1ج :فقه أهل المدينة المالكيالكافي في : ابن عبد البر )6(

 .266، ص2ج
 .479ص ،4، جمغني المحتاج: الشربيني )7(
 .241ص ،10ج ،المغني :ةابن قدام)8(
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قض عليـه بنكولـه   ه يمين وأبى عنها لم يُومن وجبت علي" :ابن عبد البر القرطبي من المالكية

ين بطل حقه ولم يحكـم  إحلف مع نكوله واستحق حقك، فإن أبى عن اليم :عنها، وقيل للمدعي

عليه لم يجب للمدعي شيء بنفس النكول،  ىإذا نكل المدع" :بن رشداويقول ، )1("بنكول خصمه

 :احب المغني من الحنابلة بقولهويعلل ذلك ص ،)2("أو يكون له شاهد واحد ي أن يحلف المدعإلا

 يحتمل أن يكون لخوفه من اليمـين،  ،، إنما هو سكوت مجردن النكول ليس بحجة قويةإ" :بقوله

  . )3("كمحلف والتبذل في مجلس الحأو للجهل بحقيقة الحال، أو للحياء من ال

 منـه ) 72(وبقول المالكية والحنابلة هذا أخذ قانون أصول المحاكمات الشرعية في المـادة  

إليه اليمين في اليوم المعين بعـد تبليغـه    إذا لم يحضر الشخص الذي وجهت" :حيث جاء فيها

و لـم يخبـر المحكمـة    أ، مشروععذر  ن تخلفه ناشئ عنأ، ولم تر المحكمة حسب الأصول

، وذلك لا يكون إلا في )4("وتعطي المحكمة الحكم الملائم بعد تحليف المدعي عد ناكلاً،بمعذرته يُ

اليمـين بعـد    يتحليف المدع" :الغيابية حيث نصت القرارات الاستئنافية على أن في المحاكمة

عليـه   ىم بها المـدع حاكَلا يكون إلا في الدعوى التي يُ) 72(نكول المدعى عليه عملاً بالمادة 

      .)5(غيابياً

وبناء على ذلك فإن اليمين المصورة في دعوى التفريق للحبس يوجهها القاضي بناء علـى  

فـإن حضـر وحلفهـا تنقطـع      يطلب منه الحضور لحلفها، ب الزوجة إلى الزوج بالذات،طل

وإن نكل ولم يحضر لحلفها ولم يبد للمحكمة معذرة مشروعة  الخصومة ويرد القاضي الدعوى،

فإن حلفتها حكم القاضـي   ،يرد اليمين إلى الزوجة لحلفها لتخلفه لم يحكم القاضي بالنكول وإنما

  . تحلفها رد القاضي دعواها ن لمإبالتفريق و

                                                            
 .480ص ،1ج ،الكافي في فقه أهل المدينة المالكي :ابن عبد البر )1(
 .466، ص2ج ،ية المقتصدبداية المجتهد ونها :ابن رشد )2(
 .241ص ،10ج ،المغني: ةابن قدام )3(
 .46ص ،مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية: الظاهر )4(
 .330ص ،)18906(، القرار رقم القرارات القضائية: عمرو)5(
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  الفصل الرابع

  تبة عليهالحكم القضائي والآثار المتر

الحكم هو ثمرة التقاضي، وهو الخاتمة الطبيعية لكل خصومة، فهدف الزوجة حين رفعـت  

حـاكم  مدعواها التفريق للحبس هو صدور حكم من القاضي بالتفريق بينها وبين زوجها، وما ال

بين أوإجراءات المحاكمة والسير في القضية سوى أدوات ووسائل للوصول إلى هذا الهدف، وس

معنى الحكم، وصيغته في دعـوى التفريـق للحـبس، وتبعيتـه      –إن شاء االله-لفصلفي هذا ا

  : بيّن الآثار المترتبة عليه، وكل ذلك من خلال المباحث الثلاثة الآتيةأ، ومن ثمّ للاستئناف

  المبحث الأول

  في تعريف الحكم القضائي

  تعريف الحكم : المطلب الأول

   .)1(العِلمُ والفِقْهُ والقضاءُ بالعدل: الأمر أي قَضَى، والحُكْمُالقضاء، وحَكَمَ له ب :ةًغَلُ مُكْالحُ

ه بطريقة مِكْن في حُل الخصومة بقول أو فعل يصدر عن القاضي ومَصْهو فَ :م اصطلاحاًكْالحُ

 ـ، والحُ)3(وعرّفته مجلة الأحكام العدلية بأنه قطع القاضي المخاصمة وحسمه إياها، )2(الإلزام م كْ

تشكيلاً صحيحاً  ةٍلَكَّشَهو القرار الصادر من محكمة مُ" :ما عرّفه علماء القانونه الخاص كبمعنا

 مق قواعد المرافعات، سواء أكان صادراً في موضوع الخصومة أفْت إليها، وِعَفِفي خصومة رُ

ولا ريب أن هذا التعريف الأخير هو الذي نريـده،  ، )4("في مسألة متفرعة عنهم منه، أ قٍّفي شِ

  .فعت بناء عليها دعوى التفريق للحبس أمام المحكمة الشرعيةا أننا نبحث في خصومة رُملا سيّ

                                                            
 .540، ص2، باب الحاء فصل الكاف، جلسان العرب: ابن منظور )1(
 .203ص ،2ج ،نظرية الدعوى: ياسين )2(
 .573ص ،4ج ،)1786(، المادة درر الحكام :حيدر )3(
 .761ص ،م1965سنة دار المعارف، :الإسكندرية ،8ط ،المرافعات المدنية والتجارية: أبو الوفا، أحمد )4(
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صدر قرارات متنوعة تتعلق هائي تُأثناء سيرها في الدعوى وقبل إصدار الحكم النِّ والمحكمةُ

دخل هذه القرارات تحت أو للفصل في مسائل فرعية فيها، وتَ الخصومة أو تنظيم سيرها لبشك

م الأخير الفاصل في كْقصد بها إلا الحُلأحكام لا تسري ولا يُلم، لكن القواعد العامة كْمسمى الحُ

  . الأحكام العدلية في تعريفها السابق رته مجلةُرَّالدعوى، وهو الذي قَ

 ـوموقـع الحُ  )1(تقسيم الأحكام من حيث قابليتها للطعن فيها :المطلب الثاني م فـي دعـوى   كْ

  :سيمالتق االتفريق للحبس من هذ

بين موقع الحكم أتنقسم الأحكام من حيث قابليتها للطعن فيها إلى ابتدائية ونهائية وقطعية، وس

  :على النحو الآتيوذلك  ،الثلاثة ماقسفي دعوى التفريق للحبس في كل من الأ

 قبل الطعـنُ وهي الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية، ويُ :الأحكام الابتدائية :القسم الأول

وأما إذا كـان   )3(إذا كان الحكم وجاهياًوذلك  )2(ا بالاستئناف خلال المدة القانونية للاستئناففيه

الحكم في دعوى التفريق يدخل و، )4(وتابعاً لهلاستئناف والاعتراض ل قابلاًالحكم غيابياً فيكون 

نون أصـول  من قا )5()138( بنصّ المادة ،بتبعيته للاستئناف بين الزوجين للحبس في هذا القسم

  .المحاكمات الشرعية

                                                            
 .198ص ،شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية: أبو البصل: انظر )1(
من قانون أصول ) 136( المادة ، وانظر140، صلقرارات القضائيةا :، عمرو)22137( انظر القرار الاستئنافي رقم )2(

 الاسـتئنافي  القرار: وانظر ،56ص ،مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية :الظاهر المحاكمات الشرعية،

 .14، صقضائيةالمبادىء ال: ، العربي)13108و 12340(
 ،مجموعة التشريعات الخاصـة بالمحـاكم الشـرعية    :ظاهرال ل المحاكمات الشرعية،ومن قانون أص) 136( المادة )3(

 .56ص
 ،المبادىء القضـائية  :العربي: ، وانظر51ص ،مرجع السابقال من قانون أصول المحاكمات الشرعية،) 106( المادة )4(

 14067و 13953( رقـم  ةالاسـتئنافي  ات، والقـرار 12، ص)11458( المجموعة الثانية، القرار الاستئنافي رقـم 

 .123، ص)12856و
رفع المحاكم البدائية إلى محكمـة الاسـتئناف   تَ" :من قانون أصول المحاكمات الشرعية على أنه) 138(تنص المادة  )5(

، ."..الصادرة على القاصرين وفاقدي الأهلية وعلى الوقف وبيت المال وأحكام فسخ النكاح والتفريق الأحكام الشرعية

 .56ص ،اصة بالمحاكم الشرعةمجموعة التشريعات الخ :الظاهر: انظر
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وهي الأحكام التي لا تقبل الطعن فيهـا بالاسـتئناف وذلـك    : )1(الأحكام النهائية :القسم الثاني

بـل  ق مـن قِ دِّو استؤنف الحكم وصُأ، )2(ن يستأنفه الخصومألانقضاء مدة استئناف الحكم دون 

  .)3(محكمة الاستئناف

ذا انقضت مدة الاستئناف ولم يستأنف إهذا القسم والحكم في دعوى التفريق للحبس يدخل في 

رفعته المحكمة  مأمحكمة الاستئناف سواء أكان الزوج هو المستأنف  إلىرفع  أو، الزوج الحكم

التفريق للحبس يصبح نهائياً بحكم الللاستئناف وصدقته محكمة الاستئناف الشرعية فإن  البدائية

  . غير قابل للطعن

وهو الحكم الذي لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طـرق الطعـن    :لباتالحكم ا :ثالقسم الثال

وإن كان الحكم فيها قابلاً للطعن بطريق  ،أي بالاستئناف أو الاعتراض، )4(ةيالعادية وغير العاد

إذا أصبح الحكم قطعياً فـلا سـبيل   " :وقد نصت القرارات الاستئنافية على أنه إعادة المحاكمة،

وإن الأحكام الصادرة التي اكتسبت الدرجـة  " ،)5("كمة بشروطهااعادة المحلإلغائه إلا بطريق إ

ولا تجـوز إعـادة    ،)6(من المجلـة ) 1840(و )1631( القطعية مرعية الإجراء استناداً للمواد

المحاكمة إذا لم تتبع الطرق التي رسمها قانون أصول المحاكمات الشـرعية فـي الاعتـراض    

  .)7("فوالاستئنا

                                                            
  .198ص ،شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية :البصل بوأ )1(
  .19المجموعة الثانية، ص ،المبادئ القضائية :،العربي)14339و 13159و 13076(رقم  ةالاستئنافي اتالقرار :انظر)2(
ن في قرارات المحكمة الاستئنافية وإجراءاتها القانون لا يسمح بالطع": على أنَّ) 11239(نص القرار الاستئنافي رقم ي )3(

  .32ص المجموعة الثانية، ،المبادئ القضائية :العربي: انظر ،"والاعتراض عليها لأن قراراتها قطعية
  .199ص ،شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية :أبو البصل  )4(
  .124المجموعة الثانية، ص ،المبادئ القضائية :العربي: ، انظر)9227(رقم  الاستئنافي القرار )5(
) 1840(وتنص المادة  ،.."الدفع هو أن يأتي المدعى عليه بدعوى تدفع دعوى المدعي" :على أن )1631(تنص المادة  )6(

  .1192+ 927ص شرح المجلة، :باز :نظرا ،..".كما يصح دفع الدعوى قبل الحكم يصح أيضاً بعده" :على أنه
  .124ص المجموعة الثانية، ،المبادئ القضائية :العربي، )13563و12778و12621(رقم اتالقرار: انظر)7(
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   :في دعوى التفريق للحبس شروط الحكم :لثالمطلب الثا

  :يكون نافذاً ومعتبراً عدة شروطليشترط في الحكم 

  .)1(أن تتقدمه دعوى صحيحة -1

  .)2(أن يكون الحكم بصيغة جازمة بالتفريق بين الزوجين -2

هل هو فسـخ أو   ،فلا بد من بيان التفريق ونوع الطلاق فيه أن يكون الحكم واضحاً جلياً، -3

لا، إلـى   مب العدة على الزوجة أتئن، وهل تترهل هو رجعي أو باف، وإذا كان طلاقاً طلاق

  .)3(غير ذلك من الأمور التي تجعل الحكم واضحاً حتى يمكن تنفيذه بوضوح وجلاء

  .)4(نبيه صلى االله عليه وسلم ةوسن موافقة الحكم لكتاب االله تعالى -4

وإيراد الحجج الواقعيـة   ،ي الحكم سببه وهو الحبسأي أن يذكر ف ،)5(ن يكون الحكم مسبباًأ -5

 وذلك حتى يكون واضحاً بالنسـبة للـزوج   وعدم تحيز الحاكم، والقانونية ضماناً لصحته،

ة التي يمكن استئنافها، وكذلك لتمكين محكمـة الاسـتئناف   لتمكينه من معرفة النقاط الرئيس

  .)6(الشرعية من ممارسة صلاحياتها وفرض رقابتها على الحكم

                                                            
القـرارات  : عمـرو  ،)12025(القرار رقم  :وانظر، 1182ص ،شرح المجلة :من المجلة، باز) 1829(انظر المادة  )1(

  .206ص ،2ج ،نظرية الدعوى: ياسين: ، وانظر139، صالقضائية
  .206ص ،2ج ،نظرية الدعوى: ياسين :انظر )2(
  .206ص ،2ج ،نظرية الدعوى: ياسين :وانظر ،125ص ،)12156(القرار رقم  ،المبادئ القضائية :العربي :انظر )3(
  .206ص ،2ج ،نظرية الدعوى: ياسين )4(
يكون الحكم مكتوباً ومؤرخاً وموقعاً من القاضي : "من قانون أصول المحاكمات الشرعية على أنه )103( تنص المادة )5(

مجموعـة  : الظاهر: انظر، "الحكم وأسبابه والنصوص التي استند إليها لدرج في متن القرار علن يُأوعلى القاضي 

إذا لـم تـدرج   ": أنهعلى ) 29397( وينص القرار الاستئنافي رقم ،51، صالتشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية

انون أصـول المحاكمـات   من ق) 103( المحكمة الابتدائية في متن القرار علل الحكم وأسبابه كما تقضي بذلك المادة

، المجموعة المبادئ القضائية :العربي :وانظر ،150ص ،القرارات القضائية: عمرو: انظر، "حكمها خالشرعية يفس

  .126ص ،)15663و 12783(رقم  ناالثانية، القرار
  .12، ص)10595(، المجموعة الثانية، القرار رقم المبادئ القضائية :العربي :انظر )6(
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ومنهـا ذكـر اسـم     ،لشكلية المعتبرة في الحكم الصحيحن يستوفي الحكم جميع الشرائط اأ -6

 زوجها المدعى عليـه، و المدعية الزوجة ن،يالمحكمة واسم القاضي، واسم الطرفين المتداعي

وبيان موضوع الدعوى وهي التفريـق للحـبس، والأسـباب     وشهرتهما، ومكان إقامتهما،

ج القانونية للحكم، مع ذكر تاريخ صدور الحكـم، وأن يكـون   جوبيان الح ،الثبوتية، والقرار

  .   )1(ص ومختوماً بختم المحكمة المختصةموقعاً من القاضي المخت

  .)2(في محضر الضبط نَوَّدَأن يُ -7

  .)3(أن لا يكون قد صدر حكم سابق في نفس الدعوى -8

   :صيغة ومضمون الحكم :المطلب الرابع

ن لا يتبقى ما يقال فـي  أوبعد  الدفوع، ووتقديم البينات  مرافعات في الدعوى،بعد انتهاء ال

غيـاب المـدعى عليـه، عـن     أو المدعية في حال  يقرر القاضي سؤال الطرفين، ،)4(الدعوى

فإذا لم يبق أي شيء يقال أو يضاف من قبلهما، وطلب الطرفان،  )5(خير في الدعوىكلامهما الأ

لمدعى عليه إجراء الإيجاب الشرعي، يعلن القاضي ختام المحاكمة، أو الزوجة في حال غياب ا

  : الفاصل في الدعوى بالتفريق بين الزوجين على النحو الآتي صدر الحكمَويُ

                                                            
 مجموعـة التشـريعات الخاصـة بالمحـاكم    : من قانون أصول المحاكمات الشرعية، الظـاهر  )104(المادة  :انظر )1(

  .140ص ،)21619(ورقم  ،)12997(ن رقم ا، القرارالقرارات القضائية: وعمر :وانظر ،51ص ،الشرعية
  .126ص ،)127887(، المجموعة الثانية، القرار رقم المبادئ القضائية: العربي :انظر )2(
  .148ص ،)9824( ، القرار رقمالقرارات القضائية: عمرو: انظر )3(
القـرار  : إعلان ختم المحاكمة قبل سؤال الطرفين عن كلامهما الأخير في الدعوى موجـب لـنقض الحكـم، انظـر     )4(

: العربـي   ،)11781(، وانظر القرار الاستئنافي رقم 21، صالقرارات القضائية: عمرو، )19484(الاستئنافي رقم 

  .125، المجموعة الثانية، صالمبادئ القضائية
جـراء  إلـى  إإذا اقتنعت المحكمة بشهادة الشهود حكم بموجبها، وإلا ردتها دون حاجة : "أنه على) 67( تنص المادة ) 5(

ات المسـتند " :نأعلـى  ) 75(وتنص المـادة   ،"أسباب ذلك في الحالتين بناء على تحقيقات المحكمة  نتزكية مع بيا

 ،ثـر الـولادة  إالرسمية هي التي ينظمها موظفون من اختصاصهم تنظيمها كوثيقة الزواج وشهادة الميلاد الصادرة 

: الظـاهر : انظـر  ،"…والوثائق التي ينظمها الكاتب العدل وسندات التسجيل، تعتبر بينه قاطعة على ما نظمت لأجله

  .47+ 45ص ،مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية
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بناء على الدعوى والطلب والبينتين الخطية الرسـمية المبـرزة، والشخصـية المسـتمعة     

) 130(و الشرعية، أصول المحاكمات من قانون) 75(و )67(المقنعتين، وعليه وعملاً بالمواد 

 المذكورة من زوجها الداخل بها ...فقد حكمت بتطليق المدعية، )1(من قانون الأحوال الشخصية

المذكور بطلقة واحدة بائنـة لعقوبـة    ....بصحيح العقد الشرعي المدعى عليه )أو غير الداخل(

ولمضيه  ،..لدى سجن ،..ذ عاممن هلأكثر من ثلاث سنوات وسجنه وأسر الحبس المقيدة للحرية

إن كـان  – ن على المدعية العدة الشرعية اعتباراً من تاريخه أدناهأن، وجكثر من سنة في السأ

موقوف النفاذ  ،وجاهياً قابلاً للاستئناف وتابعاً له حكماً -فإن لم يكن داخلاً فلا عدة عليها داخلاً

حكماً غيابياً قابلاً للاعتراض والاسـتئناف   :ن كان الزوج غائباً يقالإو( ،على تصديقه استئنافاً

علنـاً  ) أو للمدعيـة الحاضـرة  (أفهم للطرفين  ،)موقوف النفاذ على تصديقه استئنافاً ،وتابعاً له

  .المحكمة والقاضي المختص ع الخصوم وكاتبُثم يوقِّ ،…تحريرا في، حسب الأصول

                                                            
 ـ" :نهأعلى ) 130(تنص المادة  )1( ن أكثر ألزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات ف

نفاق لى القاضي بعد مضي سنة من تاريخ حبسه وتقييد حريته التطليق عليه بائناً ولو كان له مال تستطيع الإإتطلب 

  .84، صة بالمحاكم الشرعيةمجموعة التشريعات الخاص :الظاهر: انظر "منه
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  المبحث الثاني

  تبعية الحكم للاستئناف

رعية في الضفة الغربية بحسب درجة التقاضـي إلـى قسـمين المحـاكم     تقسم المحاكم الش

ومحكمة الاستئناف الشرعية هي محكمة عليا تنظر في القضـايا  ، ومحاكم الاستئنافالابتدائية، 

وتنعقـد   ،التي ترفع إليها من المحاكم الابتدائية الشرعية، وتتألف من رئيس وعدد من الأعضاء

ا بالأكثرية، وفي حالة عدم اشتراك الرئيس، فتنعقد الجلسـة  صدر قراراتهرئيس وعضوين وتُب

  . )1(برئاسة القاضي الذي يليه في الدرجة من هيئة المحكمة

ومبدأ الاستئناف هو إعطاء المجال للمحكوم عليه غير المقتنع بالحكم الابتـدائي أن يراجـع   

هيئـة الاسـتئناف    هيئة قضائية أخرى أعلى من الهيئة التي صدر عنها الحكم عليه، وتكـون 

والعدد الأكثر، لأن رأي الجماعة  ،والفهم الأدق ،وبالخبرة الأوسع ،ها بالعلمتمتمتعة بتفوق قضا

، )3(، وتقوم هذه الهيئة بدور الرقابة على المحـاكم الابتدائيـة  )2(في الغالب أقوى من رأي الفرد

ائية مبينه طريق لمحكمة الابتدفتنظر في الأحكام الصادرة عنها فإما أن تفسخ الحكم وتعيده إلى ا

أو أن تصدق الحكم، وسيتم الحـديث عـن    ل حكمها إذا أمكن ذلكدِّعَأو أن تُ السير في القضية

  :ةتيمن خلال المطالب الآ للاستئنافالحكم بالتفريق بين الزوجين بسبب الحبس  ةتبعي

                                                            
مجموعـة التشـريعات الخاصـة    : من قانون تشكيل المحاكم الشرعية، الظـاهر ) 21( الفقرة الثانية من المادة: انظر )1(

  .15ص ،بالمحاكم الشرعية
  .215ص ،لشرعيةاشرح قانون أصول المحاكمات : البصلأبو : بتصرف، انظر )2(
لمحكمة الاستئناف الشرعية صلاحية الفصل في " :أنهلمحاكمات الشرعية على من قانون أصول ا) 135(تنص المادة  )3(

، مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشـرعية : نظر الظاهرا ،"الأحكام المستأنفة الصادرة من المحاكم الشرعية

  .56ص
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  :الأحكام القابلة للاستئناف: المطلب الأول

التي تصدرها المحاكم الابتدائية الشرعية تخضع للاستئناف، أمـا  كقاعدة عامة كل الأحكام 

وقـد   ،تستأنف مع الحكم الصادر في الدعوى، ف)1(القرارات التي تكون أثناء السير في الدعوى

نص قانون أصول المحاكمات الشرعية على جواز استئناف الأحكام الفاصـلة فـي موضـوع    

  .)2(الزمنالدعوى وقرارات الوظيفة والصلاحية ومرور 

 واسـتئناف جبـري،   ،استئناف جـوازي  :وينقسم الاستئناف بحسب نوع الحكم إلى قسمين

، وعلى ذلك نَصَّت المادة فالاستئناف الجوازي يشمل جميع الأحكام ومن ضمنها التفريق للحبس

حيث يجوز للخصوم أن يتقدموا بطلب استئناف من قانون أصول المحاكمات الشرعية، ) 138(

و القرارات التي تخصهم أمام محكمة الاستئناف الشرعية، ذلك لأن لهم مصلحة فـي  الأحكام أ

أما الاستئناف الجبري فهـو الاسـتئناف بقـوة    ، )3(الطعن من حيث تأثر حقوقهم وعدم تأثرها

الأحكام التي لهـا   فقاً لهذا القسم إلى محكمة الاستئناف جميعَوِ الابتدائيةُ رفع المحكمةُالقانون وتَ

ومن ضمن تلك الأحكام أحكـام   ،)4(بحق االله وجوباً لتدقيقها، وحتى لو لم يرفعها الخصومتعلق 

دائية إلى محكمـة الاسـتئناف   تبترفع المحاكم الا: "التفريق ويدخل فيها التفريق للحبس، ونصها

الشرعية الأحكام الصادرة على القاصرين وفاقدي الأهلية، وعلى الوقف وبيت المال، وأحكـام  

والجنون، وغير ذلـك   ةنكاح، والتفريق والطلاق والرضاع المانع للزوجية والإمهال للعنفسخ ال

ويشـترط   ،وذلك بعد مضي ثلاثين يوماً من صدور الحكم ،مما يتعلق به حق االله تعالى لتدقيقها

فصـلت محكمـة   في ذلك أن لا يكون الخصوم قد استأنفوا هذه الأحكام خلال المدة المعينة، و

  .)5("ي موضوعهاالاستئناف ف

                                                            
محكمة بعـدم صـحة تبليـغ    ثبات دعواه، أو قرار الإوتسمى القرارات غير الفاصلة، كقرار القاضي تكليف المدعي  )1(

 رقـم ، و122، ص)16600( رقـم : القـرارات  ،يةقضـائ القـرارات ال : عمرو :نظراالمدعى عليه داخل السجن، 

  .151، ص)28470(، ورقم 129، ص)24917(
  .56ص ،مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية: ، الظاهر)137(المادة  )2(
  .218، صت الشرعيةشرح قانون أصول المحاكما :أبو البصل )3(
  .218ص  ،شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية :أبو البصل )4(
  .56، صمجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية: الظاهر )5(
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   :مدة الاستئناف في دعوى التفريق للحبس :المطلب الثاني

مدة الاستئناف في دعوى التفريق للحبس ثلاثون يوماً كما نص على ذلـك قـانون أصـول    

  :)2(الحكم على النحو التالي طبيعة ويختلف احتساب بدء المدة بحسب، )1(المحاكمات الشرعية

إذا كـان الحكـم   ، وور الحكم بالتفريق إذا كان الحكم وجاهياًدئ مدة الاستئناف منذ صدتتب -1

بشـرط أن يكـون   ، )3(بالتفريق غيابياً فتبدأ مدة الاستئناف من تاريخ تبليغ الحكم المستأنف

  . )4(التبليغ صحيحاً، فإذا لم يكن التبليغ صحيحاً فلا تبدأ مدة الاستئناف

بطريقة ما بصـدور   مَلِوعَ س المحكوم عليه غيابياً،غ الحكم بالتفريق للزوج المحبوبلَّإذا لم يُ -2

 ،ذلـك  الحكم واستطاع أن يستأنفه واستأنفه، فقد أجاز له قانون أصول المحاكمات الشرعية

واعتبر تقديم طلب الاستئناف قائماً مقام التبليغ شريطة إرفاق نسـخه مـن إعـلام الحكـم     

  .                 )5(المستأنف

فإن المدة ما بين يوم تقـديم   ،تأجيل دفع الرسوم فيهيطلب  الاستئناف استدعاءً طالبُ مَدَّإذا قَ-3

  .)6(الطلب إلى إبلاغه القرار بشأن هذا الاستدعاء لا تحتسب من مدة الاستئناف

                                                            
: عمـرو  :، وانظر56، صمجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية: ، الظاهر)136(الفقرة الأولى من المادة  )1(

  .25، ص)13598(قرار رقم ، الالقرارات القضائية
  .218، صشرح قانون أصول المحاكمات الشرعية :أبو البصل )2(
  .56ص ،مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية: ، الظاهر)136(الفقرة الأولى من المادة  )3(
  .10ص المجموعة الأولى، ،المبادئ القضائية: ، العربي)8647(القرار الاستئنافي رقم  :انظر )4(
القرارات  :وانظر ،56ص ،مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية: الظاهر ،)136(الفقرة الثالثة من المادة  )5(

  .15، صالمبادئ القضائية: ، العربي)13676و 13648و 12806(الاستئنافية 
، المحـاكم الشـرعية  مجموعة التشريعات الخاصـة ب  :الظاهر من قانون أصول المحاكمات الشرعية،) 142(المادة  )6(

  .34، ص)82(ار رقم ر، القالقرارات القضائية: عمرو: ، وانظر57ص
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، )1(حساب مدة الاستئناف اليوم الذي صدر فيه الحكـم في جميع الحالات السابقة يسقط من  -4

، وتسقط أيام العطل الرسمية إذا وقعت في )2(غ الحكم للزوج غيابياًواليوم الذي جرى فيه تبلي

  . )4(، ويكون آخر يوم للاستئناف حينها أول يوم دوام رسمي)3(نهاية مدة الاستئناف

   :مكان وشروط تقديم طلب الاستئناف: المطلب الثالث

   :مكان تقديم طلب الاستئناف: الفرع الأول

محكمة الاستئناف الشرعية مباشـرة أو إلـى أي محكمـة     يجوز تقديم طلب الاستئناف إلى

غيرها، ويجب على المحكمة  لحكم بالتفريق أوفي البلاد، سواء التي أصدرت ا )5(شرعية أخرى

التي قُدِّم إليها الاستئناف أن تستوفي رسمه المقرر، فإذا كانت المحكمة التي قُدِّم إليها الاستئناف 

تقوم برفع الطلب والدعوى التي صدر فيها الحكـم لمحكمـة   هي المحكمة التي أصدرت الحكم 

الاستئناف الشرعية، وإذا كان الطلب مقدماً إلى محكمة غير التي أصدرت الحكم فإنهـا تقـوم   

بإرسال طلب الاستئناف إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، التي تقوم بـدورها برفـع الطلـب    

  .)6(ظر الاستئناف والفصل بما جاء بمضمونهوالدعوى لمحكمة الاستئناف الشرعية المختصة بن

                                                            
المبـادىء  : ، العربـي )13150و 13011و 12942و 12817و 2553و 8524(انظر القرارات الاسـتئنافية رقـم    )1(

  .10الثانية، ص ، المجموعةالقضائية
 .22ص ، المرجع السابق،)14296(انظر القرار الاستئنافي رقم  )2(
  .20، المرجع السابق، ص)13779و 13598(انظر القرارين الاستئنافيين رقم  )3(
 مجموعـة التشـريعات الخاصـة   : من قانون أصول المحاكمات الشرعية، الظـاهر ) 136(الفقرة الأولى من المادة  )4(

 .56، صبالمحاكم الشرعية
ية لا تشتمل على ما يدل على أن مقدِّمها يطلب من المحكمـة  إذا كانت لائحة الاستئناف المقدمة إلى المحكمة الابتدائ )5(

الاستئنافية إعادة النظر في الدعوى التي صدر الحكم غيابياً بها، فإن ذلك يجعل هذا الطلب من قبيل الاعتراض على 

مجموعة الثانية، ، الالمبادىء القضائية: ، العربي)13777(الحكم الغيابي وليس استئنافاً، انظر القرار الاستئنافي رقم 

  .21ص
مجموعة التشريعات الخاصـة بالمحـاكم   : الظاهر: من قانون أصول المحاكمات الشرعية، انظر) 140(انظر المادة  )6(

  .56، صالشرعية
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  :يشترط في طلب الاستئناف عدة أمور نجملها بما يلي :شروط طلب الاستئناف: الفرع الثاني

  . )1(م طلب الاستئناف إلى محكمة الاستئناف مباشرة أو بواسطة القاضي الشرعيدَّقَأن يُ. 1

، ويجـب أن  )2(ة اللوائح المقدمة إلى المحكمةن كافأنه في ذلك شأش ةم بلائحة مكتوبدَّقَأن يُ. 2

سـباب  أيشتمل على البيانات الضرورية كاسم المستأنف وتوقيعه، واسم المستأنف عليـه، و 

  . )3(الاستئناف

عليها قانون أصـول المحاكمـات    صَّم طلب الاستئناف ضمن المدة القانونية التي نَدَّقَأن يُ. 3

  .)4( يقبلبعدها يرد ولا مَدِّالشرعية، فإذا قُ

 .)5(ن يتم دفع الرسم المقرر، ويعتبر تاريخ تقديم الاستئناف من يوم دفع الرسوم المقررأ. 4

لـم تكـن مـدار بحـث فـي القضـية        ه أموراً واقعيةًلائحتَ نَمِّضَف أن يُلا يجوز للمستأنِ-5

  .)6(فةالمستأنَ

                                                            
، مجموعة التشريعات الخاصـة بالمحـاكم الشـرعية   : المحاكمات الشرعية، الظاهر أصولمن قانون ) 140(المادة  )1(

: عمـرو : ، وانظـر 21ص ،)13777( ، المجموعة الثانية، القرار رقـم المبادئ القضائية :العربي: ، وانظر56ص

  .35ص ،)24339(، والقرار رقم 31ص ،)12192(، القرار الاستئنافي رقم القرارات القضائية
  .42، صمجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية :صول المحاكمات الشرعية،الظاهرأمن قانون )138(المادة )2(
، 11ص ،)14381و 13300و 8673(المجموعة الثانية، القـرارات الاسـتئنافية رقـم     ،المبادئ القضائية: العربي )3(

  .35ص، )14264(، القرار الاستئنافي رقم القرارات القضائية: عمرو: وانظر
مـن نفـس   ) 147( المادة :، وانظر56ص ،مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية: ، الظاهر)136(المادة  )4(

 12340(رقـم   ةالاسـتئنافي  اتقـرار ال ، المجموعـة الثانيـة،  المبادئ القضائية :العربي: ، انظر57ص القانون،

، 19ص ،)14339و 13159و 13076(، والقـرارات رقـم   15ص ،)12666(قرار رقـم  ال، و14ص ،)13108و

  .33، ص)5724(، والقرار رقم 25ص ،)13598(، القرار الاستئنافي رقم القرارات القضائية: عمرو :وانظر
مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم : من قانون أصول المحاكمات الشرعية، الظاهر )136(الفقرة الثالثة من المادة  )5(

، 11ص) 13300و 9174( ، المجموعة الثانية، القرارين رقمالمبادئ القضائية: العربي: ، وانظر56، صالشرعية

، والقـرارين  29ص ،)9108(، القـرار رقـم   القرارات القضائية: عمرو: ، وانظر23ص) 14621(والقرار رقم 

  .40ص ،)23491و 23482(
، مجموعة التشريعات الخاصـة بالمحـاكم الشـرعية   : من قانون أصول المحاكمات الشرعية، الظاهر) 145(المادة  )6(

 12408و 12192و 11560(رقـم  ، المجموعـة الثانيـة، القـرارات    المبادئ القضائية :العربي: ، وانظر57ص

  .13ص ،)15943و 15920و 13021و
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لمستأنفة والأخـرى لتبليـغ   ترفق بالدعوى ا واحدةٍ ،الاستئناف على نسختين م طلبُقدَّن يُأ -6

  . )1(استئناف زوجها –الزوجة–المستأنف عليها 

  :الشرعية الإجراءات في محكمة الاستئناف: المطلب الرابع

لى محكمة الاستئناف الشرعية تقوم المحكمـة بتعيـين   إبعد رفع طلب الاستئناف ووصوله 

من حيث  )2(ئحة الاستئنافومن ثم تقوم بأول عمل وهو التدقيق في لا ،موعد للنظر في الطلب

ن هذه الأمور كانت على أفإذا تبين  وتقديمها ضمن المدة القانونية، ،ها للشروط المطلوبةئاستيفا

  :  فق القانون، تنظر في ذات القضية المستأنفة كما يليوِ

 محكمة الاسـتئناف تأييـدَ   قررُللوجه الشرعي والأصول، تُ ف موافقاًإذا كان الحكم المستأنَ -1

  . )3(الأسباب التي أوردها المستأنف دُّرُرار المحكمة الابتدائية وتَق

نواقص الشكلية في الإجراءات والمعاملات التي قامت بها المحكمـة  الكانت هناك بعض  إذا-2

ن في القرارات التي أصدرتها المحكمة الابتدائية مخالفة للأصـول،  أظهر لها  وأالابتدائية، 

يمكن تداركه بالإصلاح من قبـل المحكمـة الاسـتئنافية، لعـدم      وكانت هذه المخالفات مما

ف من نه لا تأثير لتلك الإجراءات والأخطاء على الحكم المستأنَأمخالفته للشرع أو القانون، و

يـه  بنوت ،ها بتأييد الحكـم وتصـديقه  حينئذ قرارَ الاستئناف محكمةُالنتيجة، أصدرت حيث 

  .)4(طاء ونقص لتلافيها مستقبلاًالمحكمة الابتدائية على ما وقع من أخ

ذا كانت الأخطاء والنواقص الواقعة في إجراءات القضية مما لا يمكن تداركه بالإصلاح، إ -3

و أف المسـتأنَ  فسـخت الحكـمَ   أو كان الحكم في حد ذاته مخالفاً للوجه الشرعي والقانوني،

  .)5(عدلته

                                                            
مجموعـة التشـريعات الخاصـة     :صول المحاكمات الشرعية، الظـاهر أمن قانون  )141(الفقرة الأولى من المادة  )1(

  .57ص ،بالمحاكم الشرعية
  .57من المرجع السابق، ص) 147(و )146(ن يانظر المادت )2(
  .57من قانون أصول المحاكمات الشرعية، انظر المرجع السابق ص) 146( الفقرة الأولى من المادة )3(
مجموعـة التشـريعات    :الظاهر :انظر من قانون أصول المحاكمات الشرعية، )146(الفقرة الثانية من المادة  :انظر )4(

  .57، صالخاصة بالمحاكم الشرعية
  .57ص ،المرجع السابق :، انظر)146(الفقرة الثالثة من المادة  )5(
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و كانـت القضـية   أ ،لحالات المتقدمـة في حال فسخ حكم المحكمة الابتدائية بالتفريق، في ا-4

الجهة التي فسخت الحكم بسببها، وتتم  منالاستئناف المحاكمة  كمل محكمةُصالحة للفصل، تُ

ن تعيد أدائية، دون تبعدل حكم المحكمة الاو تُأالإجراءات ومن ثم تحكم في أساس الدعوى، 

انت هنـاك أسـباب ضـرورية    ك إذا: "الأولى: )1(الدعوى للمحكمة الابتدائية إلا في حالتين

ف مما ورد في المادة إذا كان القرار المستأنَ: الثانية، ون تنظرها المحكمة الابتدائيةأتستدعي 

وهي قرارات الوظيفة والصلاحية ومـرور   ،من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 137(

  .الزمن

يصبح الحكـم قطعيـاً ولا    ،ةكم المحكمة الابتدائيالاستئناف الشرعية حُ ت محكمةُقَدَّإذا صَ -5

  . )2(مجال للطعن فيه

لى المحكمـة  إتعيد الدعوى  ،الاستئناف حكم المحكمة الابتدائية أو فسخته سواء أيدت محكمةُ-6

  .دعوىفعت أمامها الالابتدائية التي رُ

   :رار محكمة الاستئناف الشرعيةإجراءات المحكمة الابتدائية بعد ق: لخامسالمطلب ا

فسخته فلا بـد   أوالمحكمة الابتدائية بالتفريق  الاستئناف الشرعية حكمَ ت محكمةُقدَّسواء صَ

  : المحكمة الابتدائية، وبعد عودتها تتبع المحكمة الابتدائية الخطوات التالية إلىتعاد الدعوى  أن

  . )3(وخاًفسم أمتبليغ القرار الاستئنافي للخصوم، سواء أكان الحكم مصدقاً -1

قـرر المحكمـة   تُ ،الأسـباب بل محكمة الاستئناف لسبب من كم بالتفريق من قِسخ الحإذا فُ-2

تاريخ إعادة وتبليغ ذلك للطرفين خلال عشرة أيام من  ى،لابتدائية تعيين موعد لنظر الدعوا

  . )4(الدعوى من الاستئناف

  . )1(في القضية ما جاء بقرار الفسخ ويتم إجراءات القضية  هيتبع القاضي عند سير-3

                                                            
  .57صول المحاكمات الشرعية، صأمن قانون ) 148(المادة المرجع السابق، )1(
: عمـرو : ، وانظـر 125، ص)11506(المجموعة الثانية، القرار الاستئنافي رقم  ،المبادئ القضائية: العربي :انظر )2(

  .144، ص)8460(، والقرار رقم 32، ص)11239(، القرار الاستئنافي رقم ت القضائيةاالقرار
  .58ص ،مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية:اهرظالصول المحاكمات الشرعية،أمن قانون ) 149(المادة )3(
  .58ص ،المرجع السابق:انظر من قانون أصول المحاكمات الشرعية،) 151(والمادة  )149(الفقرة الأولى من المادة  )4(
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أما ما قبلها  ،الاستئناف الحكمَ خت محكمةُسَتكمل المحكمة الابتدائية الإجراءات من حيث فَ -4

   .)2(عيده المحكمةفيبقى صحيحاً ولا تُ

ن ما ذهبت إليه محكمة الاسـتئناف  أ، ون قرارها الأول صائبٌأذا رأت المحكمة الابتدائية إ-5

ن يتبع اجتهاد محكمة أر على جبَولا يُ لقاضي الابتدائي الإصرار على رأيه،لليس صحيحاً، ف

ولكن ليس له الإصرار علـى قـراره الأول    لشرعية، وقد أجاز له القانون ذلكالاستئناف ا

وإبداء هذا الإصرار قبل تتبع ما جاء بقرار الفسخ، فعلى المحكمة الابتدائية أن تسير بإتمـام  

فإذا ظهـر لهـا أن    ل المحاكمة،كموتُ ،سخ الحكم عندهاإجراءات القضية من النقطة التي فُ

  . )3(فق هذه الإجراءات فلها ذلكعلى قرارها وِ رَّصِتُ

الـدعوى   قرر محكمة الاستئناف رؤيةَالقاضي على قراره واستؤنف الحكم ثانية، تُ رَّأصَ اذإ-6

ا بتأييد حكـم المحكمـة الابتدائيـة أو    مصدر قرارها إهم، وتُباغيو بأما بحضور الخصوم إ

قرر المحكمة الاستئنافية إعادة الدعوى للمحكمة الابتدائية وتخاطب حال الفسخ تُفسخه، وفي 

  .)4(قاضي القضاة لانتداب قاض آخر لرؤية الدعوى

                                                                                                                                                                            
 :عمرو: ، وانظر11ص ،)13019و 9019(رقم  ناالاستئنافي ناة، القرار، المجموعة الثانيالمبادئ القضائية: العربي )1(

  .33ص ،)8109(ئنافي رقم ت، القرار الاسالقرارات القضائية
، مجموعة التشريعات الخاصـة بالمحـاكم الشـرعية   : من قانون أصول المحاكمات الشرعية، الظاهر )148(المادة  )2(

: ، وانظر276، ص)13830( ار الاستئنافي رقمرمجموعة الثانية، القال ،المبادئ القضـائية : العربي :، وانظر57ص

  .19، ص)27920و 28369( ، القرارين رقمالقرارات القضائية: عمرو
مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم : الظاهر من قانون أصول المحاكمات الشرعية،) 146( الثانية من المادة ةالفقر )3(

، )27551و 22949و 13505(القرارات الاسـتئنافية رقـم    ،لقرارات القضائيةا: عمرو: ، وانظر57ص ،الشرعية

  .21ص
حاكم ممجموعة التشريعات الخاصة بال: من قانون أصول المحاكمات الشرعية، الظاهر) 149(الفقرة الثانية من المادة  )4(

  .58ص ،الشرعية
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  المبحث الثالث

  الآثار المترتبة على الحكم بالتفريق للحبس

ة بـه،  ن الأحكام آثار خاصمِ مٍكْالهدف من إصدار الأحكام ترتيب الآثار عليها، ولكل حُ إنَّ

آثـار   )1(في قانون الأحوال الشخصية القاضي التفريق بين الزوجين بسبب الحبس له مَكْحُ وإنَّ

  : تترتب عليه، سنتناولها بإيجاز خلال المطالب الآتية

   :الآثار القانونية: المطلب الأول

إصدار  بعد لهاصدرت الحكم بالتفريق، فلا يجوز أخروج النزاع من ولاية المحكمة التي : أولاً

  . )2(تعود للنظر فيه ثانية إلا بطريق الاعتراض أو إعادة المحاكمة أنالحكم النهائي في الدعوى 

أو  ،الـدعوى  سـتأنف الـزوجُ  فإذا انقضت مدة الاستئناف ولـم يَ : ةيَّضِقْقوة القضية المَ: ثانياً

 يجوز إثـارة  ة، فلاة مقضيَّقت من محكمة الاستئناف فقد أصبحت الدعوى قضيَّدِّاستؤنفت وصُ

  .)3(موضوع الحكم مرة ثانية أمام القضاء

 إلا أنَّ ،، وهو الفريق الخاسر)4(ل في دعواهطِبْحكم بالرسوم على المُيُ: مصاريف الدعوى: ثالثاً

 ـحْولا تَ، )5(تقدير الرسوم يعود في النهاية إلى رأي المحكمة مع مراعـاة أحكـام القـانون    م كُ

وهـي  -ن المحكوم له في الدعوى؛ وعادة ما يطلب المـدعي  المحكمة بالمصاريف إلا بطلب م

                                                            
ل نوع التفريق بين الزوجين طلاقاً بائناً بينونة صـغرى،  أَخَذَ قانون الأحوال الشخصية المعمول به بقول المالكية بجع ) 1(

ومع أننا رجحنا أن يكون نوع التفريق فسخاً أخذاً بمذهب الإمام أحمد، إلا أنَّ الآثار التي سنذكرها المترتبـة علـى   

  .التفريق هي المعمول بها في قانون الأحوال الشخصية المعمول به

من قانون أصـول المحاكمـات   ) 153(، وانظر المادة 200، صكمات الشرعيةشرح قانون أصول المحا: بو البصلأ )2(

القـرارات الاسـتئنافية رقـم     :وانظر ،58، صمجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية: الشرعية، الظاهر

  .269نية، ص، المجموعة الثاالمبادئ القضائية ، العربي،)13563و 11778و 12621(
  .124ص ،)9227(، المجموعة الثانية، القرار الاستئنافي رقم ضائيةالمبادئ الق :العربي ) 3(
  .171المرجع السابق، القرار الاستئنافي رقم ص )4(
مجموعـة التشـريعات الخاصـة بالمحـاكم     : من قانون أصول المحاكمات الشرعية، الظاهر) 96-93( انظر المواد )5(

  .50-49ص ،الشرعية
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 ،له بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة في دعواه الحكمَ -في دعوى التفريق للحبسالزوجة 

  .)1(عن الحكم بالرسوم والنفقات بدون طلب المدعي ن تصرف النظرأوليس للمحكمة 

   :العدة الشرعية: المطلب الثاني

  .)2(أيام قروئها: ، وعدة المرأةحصاءالإ :العدة في اللغة

هي مدة حددها الشارع لتربص الزوجة عند الفرقة بينها وبين زوجها من  :العدة في الاصطلاح

 ضـي و ما يقوم مقامه من الخلوة أو الموت، بدون زواج حتى ينقأنكاح صحيح متأكد بالدخول 

  .)3(ما بقي من آثار الزواج

هـو  ي فَرَّقَ القاضي بينها وبين زوجها بسبب حبسـه  وجوب العدة على الزوجة الت وسبب

ثم جـاء   )5(، وقد تناول قانون الأحوال الشخصية موضوع العدة)4(التفريق الذي أوقعه القاضي

 تكون أنلا يخلو  ةزوج وكلُّ ،)6(وفاة الزوج أووقوع الفسخ  أووقوع الطلاق  فيه أن مبدأ العدة

لقولـه   ،)7(الفقهاء ير المدخول بها فلا عدة عليها بإجماعأما غف ،غير مدخول بها وأها ب دخولاًم

 ـفَ نَّهُوْسُّمَتَ نْأَ لِبْقَ نْمِ نَّهُوْمُتُقْلَّطَ مَّثُ اتِنَمِؤْمُالْ مُتُحْكَا نَذَإِا وْنُمَآَ نَيْذِا الَّهَيُّأَ ايَ: (تعالى  ـا لَمَ  مْكُ

زواج صـحيح لغيـر   مـن  نت الفرقة بين الزوجين وأما إذا كا، )8()اهَنَوْدُّتَعْتَ ةٍدَّعِ نْمِ نَّهِيْلَعَ

                                                            
  .170، ص)9016(رقم  يالقرار الاستنئاف ،جموعة الثانية، المالمبادئ القضائية: العربي )1(
  .118، ص6باب العين فصل الدال، ج ،لسان العرب: ابن منظور )2(
: للفقهاء تعريفات مختلفة في اللفظ لكنها تؤدي المعنى المقصود من العدة، ولا تخرج عن المعنى الذي اخترناه، انظـر )3(

  .88، ص2، جبداية المجتهد ونهاية المقتصد: ابن رشد
  .425، ص2، جحاشية الدسوقي: الدسوقي: ، وانظر30، ص2، جالهداية شرح البداية: المرغيناني )4(

  .87- 86ص ،مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية: ، الظاهر)146-135(انظر المواد  )5(
  .87، ص)141(المرجع السابق، المادة  )6(
  .89، ص2، جبداية المجتهد ونهاية المقتصد: رشد ابن: جماع ابن رشد، انظرنقل الإ )7(
  .49حزاب، آية سورة الأ )8(
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 ـكْها حقيقة أو حُب ، وكانت الزوجة مدخولاً)1(الوفاة  ـ   مَ  :تعـالى  هاً وجبـت عليهـا العـدة لقول

  .)2()ءٍوْرُقُ ةَلاثَثَ نَّهِسِفُنْأَبِ نَصْبَّرَتَيَ اتِقَلَّطَالمُوَ(

الزوجة بعقد صحيح والمفترقـة   ةِدَّعِ ةَدَمُ نَّأالأحوال الشخصية على  قانونُ صَّنَ :مدة العدة

عن زوجها بعد الخلوة بطلاق أو فسخ ثلاثة قروء كاملة إذا كانت غير حامل، وغير بالغة سن 

  .)4("قبل منها ذلكيُ، وإذا ادعت قبل مرور ثلاثة أشهر انقضاء عدتها قلا )3(الإياس

نها حيـث لـم   أو لصغر س ،ياسبلغت سن الإ وإذا كانت المرأة من غير ذوات الحيض بأنْ

 فـإنَّ  ،ولم تكن حـاملاً  و الخلوة الصحيحةأتصل إلى سن البلوغ، ثم وقع التفريق بعد الدخول 

 مْتُبْتَرْان إِ مْكُائِسَنِ نْمِ ضِيْحِمَالْ نَمِ نَسْئِيَ يْئِلاالَّوَ( :عدتها تكون ثلاثة أشهر، وذلك لقوله تعالى

  .)5()نَضْحِيَ مْلَ يْئِاللاوَ رٍهُشْأَ ةُثَلاثَ نَّهُتُدَّعِفَ

النساء المتزوجات بعقد صـحيح والمتفرقـات   " :الأحوال الشخصية على أنَّ قانونُ صَّوقد نَ

، )6("بلغن سـن الإيـاس   نَّن بعد الخلوة بالطلاق أو الفسخ عدتهن ثلاثة أشهر إذا كُهزواجأعن 

ها تكـون بوضـع   عـدت  وأما إذا كانت المرأة حاملاً عند تفريق القاضي بينها وبين زوجها فإنَّ

  . )7()نَّهُلَمْحَ نَعْضَيَ نْأَ نَّهُلُجَأَ الِمَحْلأَاْ لاتُأُوَ: (وذلك لقوله تعالى الحمل،

المرأة المتزوجة بعقد صحيح إذا فارقها " :على أنأيضاً الأحوال الشخصية  قانونُ صَّوقد نَ

  .)8("ملهاحتضع  نأتتربص إلى  أنتوفي عنها وهي حامل فعليها  أوزوجها بالطلاق أو الفسخ 

                                                            
 ـوَ مْكُنْمِ نَوْفَّوَتَيُ نَيْذِالَّوَ( :العدة في الفرقة للوفاة تجب على الزوجة ولو لم يكن مدخولاً بها، وذلك لقوله تعالى )1(  نَوْرُذَيَ

  .234آية  ،، سورة البقرة)اًرَشْعَوَ هُرٍشْأَ ةَعَبَرْأَ نَّهِسِفُنْأَبِ نَصْبَّرَتَاً يَاجَوَزْأَ
  .228 سورة البقرة، آية )2(
  .228، سورة البقرة، آية )ءٍوْرُقُ ةَلاثَثَ نَّهِسِفُنْأَبِ نَصْبَّرَتَيَ اتِقَلَّطَالمُوَ( :تعالى هقولوذلك ل) 3(

  .86، صمجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية: ، الظاهر)135( المادة )4(
  .4سورة الطلاق، آية  )5(
  .86، صمجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية :، الظاهر)137(المادة  )6(
  .4 آية سورة الطلاق، )7(
  .87ص ،مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية :الظاهر ،)140( المادة )8(
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إذا لم يكن مدخولاً بهـا   الزوجة المفترقة عن زوجها بسبب حبسه أنَّإلى ذلك من ص لُخْنَو

كانت مـن   عليها العدة الشرعية، وهي ثلاثة قروء إنْفلا عدة عليها، وأما إذا كان مدخولاً بها ف

  . ن تضع حملهاأأجلها فالحامل أما  ،اًسكانت صغيرة أو آي إنْشهر أثلاثة و ذوات الحيض،

   :حق المطالبة بنفقة العدة: المطلب الثالث

في قـانون الأحـوال الشخصـية    تفريق القاضي بين الزوجين بسبب حبس الزوج  قلنا إنَّ

ن تطلب المطلقة النفقة عند أويترتب على تفريق القاضي بينهما  ،)1(المعمول به يقع طلاقاً بائناًً

، ولكن ثمة تفصـيل فـي   )2(هوجة النفقة قبل الطلاق وبعدق الزذ تستحإ تفريق القاضي بينهما،

  :ذلك، نوجزه فيما يلي

و أالدخول  قبل كانت الفرقة بينها وبين زوجها ذاللزوجة إ ةلا نفق هُعلى أنَّ )3(اتفق الفقهاء: أولاً

 ـكَا نَذَا إِوْنُآمَ نَيْذِا الَّهَيُّا أَيَ( :ها، وذلك لقوله تعالىيلعلأنه لا عدة  الخلوة الشرعيين بينهما،  مُتُحْ

  .)4()هَاونَدُّتَعْتَ ةٍدَّعِ نْمِ نَّهِيْلَعَ مْكُا لَمَفَ نَّوهُسُّمَتَ نْأَ لِبْقَ نْمِ نَّوهُمُتُقْلَّطَ مَّثُ اتِنَمِؤْمُالْ

إن كانت حاملاً فتجـب لهـا    عن زوجها بطلاق أو فسخ فترقةن المأعلى  )5(اتفق الفقهاء: ثانياً

 ـلَمْحَ نَعْضَى يَتَّحَ نَّهِيْلَوا عَقُفِنْأَفَ لٍمْحَ لاتِوْأُ نَّكُ نْإِوَ(: تعالى وذلك لقوله النفقة، ، ولأن )6()نَّهُ

  .)7(فاق عليهانولا يمكنه الإنفاق عليه إلا بالإ الحمل ولده فيلزمه الإنفاق عليه

ي بينهـا وبـين   القاض قَرَّتي فَالوفي الزوجة  المطلقة بائناً اختلف أهل العلم في الزوجة: ثالثاً

  :حاملاًولم تكن  و الخلوة الشرعيينألدخول او مختلى بها أكانت مدخولاً بها  ذاإ زوجها

                                                            
 .62ذهب الإمام أحمد، انظر صعلى خلاف ما رجَّحنا من أن يكون نوع التفريق فسخاً أخذاً بم) 1(

  .312ص) 12846(، المجموعة الثانية، القرار الاستئنافي رقم المبادئ القضائية :لعربيا )2(
 ،الاختيار لتعليل المختار :الموصلي: ، وانظر297ص، 1ج، الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: ابن عبد البر: انظر )3(

  .464ص ،5ج ،كشاف القناع :البهوتي: وانظر ،89، ص5، جالأم: الشافعي: وانظر ،3ص ،4ج
  .49، آية الأحزابة رسو )4(
 ،209، ص3، جبدائع الصـنائع : الكاساني :، وانظر297ص ،1ج، يأهل المدينة المالك هالكافي في فق: ابن عبد البر )5(

   .187، ص8، جالمغني: ابن قدامة: وانظر
  .6سورة الطلاق، آية  )6(
  .241، صحوال الشخصيةون الأشرح قان: السرطاوي )7(
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بب احتباسها في العدة بس كل امرأة وجبت عليها العدة كان لها النفقة نأإلى  )1(فذهب الحنفية 

إن عموم الآية : وقالوا، )2()هِتِعَسَمِنْ  ةٍعَو سَذُ قْفِنْيُلِ: (واستدلوا لذلك بقوله تعالى، لحق الزوج

القرآن إلا بدليل قطعـي ولـم    عامُ صُصَّخَلا، ولا يُ مأولات حمل أ نَّكُأيشمل المطلقات سواء 

  .)3(يوجد ذلك الدليل

الزوجة المفترقة عن زوجها بطلاق بائن أو فسخ لا نفقة لها  نَّألى إ )4(وذهب جمهور الفقهاء

قال رسول  :ستدلوا لذلك بحديث فاطمة بنت قيس أنها قالت، واوذلك لانتفاء سلطة الزوج عليها

لا سكنى لها ولا نفقة، إنما السكنى والنفقة لمـن يملـك   ثلاثاً  ةطلقالم" :االله صلى االله عليه وسلم

  . )5("الرجعة

الحديث الذي  نَّأن استدلال الحنفية بالآية استدلال صحيح، وأوالناظر في أدلة الفريقين ليجد 

ن يكون طلاقها قبل الدخول أو أدخل إليه احتمال ي ، كما أنه)6(ضعيف جمهور الفقهاءاستند إليه 

الخلوة الشرعيين، وإذا دخل الاحتمال على الدليل سقط به الاستدلال، وبناء على ذلـك أرى أن  

  . واالله أعلم بالاعتبار ىقول الحنفية هو الراجح والأول

ومـا قالـه   : "اصي حيث قـال نبالشر رمضانُ من المعاصرين الدكتورُ وقد رجح هذا القولَ

مكلفة من الشارع بقضاء مدة العدة في بيت الزوجية  -أي الزوجة المطلقة -الحنفية دقيق لأنها

ن أوأرى " :لى اختياره الدكتور محمد عقله حيث يقـول إذهب كما ، )7(فهي محتبسه لحقه عليها

                                                            
دار الكتب العلمية، دون مكان وسنة : بيروت، الاختيار لتعليل المختار: ، عبداالله بن محمود بن مودود الحنفيالموصلي )1(

  .8، ص4جطبع،
  .7سورة الطلاق، آية  )2(
  .90-89، ص5، جمالأ :الشافعي: وانظر ،9-8ص ،4ج، الاختيار لتعليل المختار: لموصليا )3(
 ،201، ص5، جالمبسـوط : السرخسـي : وانظـر  ،298ص ،1ج ،الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: ابن عبد البر )4(

  .192، ص8ج ،المبدع: ابن مفلح: وانظر ،109، ص5، جالأم: الشافعي: وانظر
نا شريك عن جـابر  حدثنا الحسين بن إسماعيل حدثنا علي بن أحمد الجواري نا يزيد : الحديث رواه الدارقطني، قال ) 5(

، 4، طسنن الدارقطني: الدارقطني، شيخ الإسلام الحافظ الإمام علي بن عمر: عن عامر عن فاطمة بنت قيس، انظر

  .22، ص4، ج)62(م، كتاب الطلاق، الحديث رقم 1986هـ، 1406عالم الكتب، سنة : بيروت

: محمـد أبـادي  : ، انظر"الجعفي وهو ضعيف جداًالحديث في إسناده جابر : "قال أبو الطيب محمد أبادي عن الحديث )6(

 .23التعليق المغني على الدارقطني، بذيل كتاب سنن الدارقطني، ص

  .305، صحكام الأسرة في الشريعة الإسلاميةأ: اصينبالشر )7(
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لحق الزوج، وملزمة بالمقام في بيـت  ن الزوجة محتبسة مذهب الحنفية هو أولاها بالعمل به لأ

  .)1("ن نصونها عن التكسب مدة العدةأالزوجية وفاء لحقه، فالأولى 

من طلاق أو تفريق  ةٍدَّتَعْمُ كلِّلوجب النفقة أالأحوال الشخصية بهذا القول، ف ذ قانونُخَأَوقد 

ن، كما لا يفرق بين الحامل ق بين المعتدة الرجعية والمعتدة البائرِّفَنه لا يُأأو فسخ، ومعنى ذلك 

، )2("تجب على الزوج نفقة معتدته من طلاق أو تفريق أو فسـخ " :نهأعلى  صَّوغير الحامل، فنَ

: نـه أوقد جاء في القرارات الاسـتئنافية   ،و الخلوة الشرعيينأن يكون ذلك بعد الدخول أعلى 

  .)3("كنىيستحق للزوجة المطلقة بالخلوة ما يستحق بالدخول من النفقة والس"

   :حق المطالبة بالمهر: المطلب الرابع

وهو المال الذي يجب على الرجل للمرأة بسبب  المهر حق من حقوق الزوجة على زوجها،

 ـ  رٌثَ، وهو أَ)4(ه لهائعقد الزواج عليها أو بسبب وط ق القاضـي بـين   رَّمن آثار العقد، فـإذا فَ

لحـالات  في ذلك، تبعاً ل ة تفصيلٌمَّولكن ثَ وجب للزوجة المهر، الزوجين بسبب حبس الزوج،

  : تناول ذلك من خلال الفروع الآتيةأالتي يقع فيها التفريق، س

   :إذا كان التفريق بين الزوجين بعد دخول الزوج بزوجته: الفرع الأول

 نْإِوَ: (في هذه الحالة لا خلاف بين أهل العلم في استحقاقها جميع المهر، وذلك لقوله تعالى

 ـاتَهْبُ هُونَذُخُأْتَاً، أَئَيْشَ هُنْا مِوْذُخُأْلا تَاً فَارَطَنْقِ نَّاهُدَحْإِ مْتُيْتَآوَ جٍوْزَ انَكَمَ جٍوْزَ الَدَبْتِاسْ مُتُدْرَأَ اً نَ

يقول  ،)5()اًظَيْلِاً غَاقَيثَمِ مْكُنْمِ نَذْخَأَوَ ضٍعْلى بَإِ مْكُضُعْى بَضَفْأَ دْقَوَ هُونَذُخُأْتَ فَيْكَوَ*اًينَبِاً مُمَثْإِوَ

 ـأَعن  الزوجَ فقد نهت الآيةُ" :الدكتور عمر سليمان الأشقر عند الاستدلال بهذه الآية  شـيءٍ  ذِخْ

منـه مـن    ئٍش ذَخْأ تدَّعَياه عظيماً، وَإ امهما كان الذي أعطاه ،لزوجته إذا طلقها ا أعطاهُممَّ

                                                            
  .315، صنظام الأسرة في الإسلام: ةعقل )1(
  .79، صلشرعيةمجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم ا: ، الظاهر)79( المادة )2(
  .315ص ، المجموعة الثانية،المبادئ القضائية ، العربي،)13636و 3287و 12048و 11730(القرارات رقم  )3(
بتعريفات كثيرة تختلف في المبنى وتتحد في المعنى، وقد اخترت هذا التعريف لبساطته ووضوحه،  المهرَ ف الفقهاءُرَّعَ)4(

  .163، صلشخصيةشرح قانون الأحوال ا :السرطاوي :انظر
  .21-20آية  ،سورة النساء )5(
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إذا : "الشخصية حيث جاء فيه الأحوال قانونُ صَّوعلى ذلك نَ، )1(لكذباالبهتان، والبهتان أعظم 

في العقد الصحيح لزم أداؤه كاملاً بوفاة أحد الـزوجين أو بـالطلاق بعـد الخلـوة      مهرٌ يَمِّسُ

  .)2(الصحيحة

في دعوى التفريق للحبس إذا كان مدخولاً أو مختلىً بها الدخول  الزوجة على هذا فإنَّبناءً و

 تضبَقَ العقد تسمية صحيحة، ولم تكن الزوجة قدأو الخلوة الشرعيين، وكان المهر قد سُمِيَ في 

  . مهرهاكامل مهرها فلها حق مطالبة الزوج بعد تفريق القاضي بينهما ب

 وكان المهر مسـمىً  ،إذا كان التفريق قبل الدخول أو الخلوة الشرعيين بينهما: الفرع الثاني

   :عقد الزواج صحيحاً ن، وكا)3(حيحةفي العقد تسميه ص

 نْإِوَ: (وذلـك لقولـه تعـالى    )4(نصف المهـر المسـمى   في هذه الحالة وجةفإنه يجب للز

 ، فقد دلت الآيةُ)5()مْتُضْرَا فَمَ فُصْنِفَ ةًضَيْرِفَ نَّهُلَ مْتُضْرَفَ دْقَوَ نَّوهُسُّمَتَ نْأَ لِبْقَ نْمِ نَّوهُمُتُقْلَّطَ

يدخل بهـا حقيقـة أو    نأأي قبل -يمسها  أنن الزوجة التي طلقها زوجها قبل أعلى  الكريمةُ

، )6(لها ضَرِنه يجب لها نصف ما فُأوكان قد فرض لها مهراً وقت العقد فرضاً صحيحاً  -حكماً

أمَّا إذا وقـع الطـلاق قبـل الـوطء     : "وعلى هذا نَصَّ قانونُ الأحوال الشخصية حيث جاء فيه

  .)7("والخلوة الصحيحة لزم نصف المهر المسمى

الـدخول  دعوى التفريق للحبس إذا لم يكن مدخولاً أو مختلىً بها في  الزوجة وعلى هذا فإنَّ

 تضبَقَ قدالزوجة تكن  ين، وكان المهر قد سُمِيَ في العقد تسمية صحيحة، ولمالخلوة الشرعيأو 

  . مهرها فلها حق مطالبة الزوج بعد تفريق القاضي بينهما بنصف مهرها

                                                            
  .162، صالواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية: الأشقر )1(
  .76، صمجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية: ، الظاهر)48(المادة  )2(
  .75، صمرجع السابقال ،)44(المادة ) 3(
، المهذب: الشيرازي: ، وانظر14، ص5، جالمبسوط: سيالسرخ: ، وانظر241، ص2، جحاشية الدسوقي: الدسوقي )4(

  .99، ص7، جالمبدع: ابن مفلح: ، وانظر58، ص2ج

  .237سورة البقرة، آية  ) 5(

   .128، صأحكام الزواج والطلاق في الشريعة الإسلامية: السريتي )6(
 .76، صمجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية: ، الظاهر)48(المادة )7(
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 :وكان عقد الزواج صحيحاً الخلوة الشرعية، إذا كان التفريق قبل الدخول وبعد: ثالفرع الثال

  :على قولين فقد اختلف الفقهاء في المسألة

الشرعية لا تقوم مقام الدخول في تأكيد  الخلوةَ إلى أنَّ )2(والشافعية )1(لمالكيةذهب ا: القول الأول

هـر  وجـب لهـا نصـف الم    وكان قد سُمِّيَ للزوجة مهرٌ، فإذا كان التفريق بعد الخلوة المهر،

  .)3(وجبت لها المتعة لها مهرٌ يَمِّسُ قد إن لم يكنو المسمى،

   .هن الخلوة بالزوجة يتأكد بها المهر كلُّأإلى حيث ذهبوا  )5(لةبوالحنا )4(لحنفيةل: القول الثاني

 نْإِوَ( :استدلوا بقوله تعـالى ، بثلاثة أدلة والشافعيةُ المالكيةُأصحابُ القول الأول  وقد استدل

 ـنِفَ ةًضَيْرِفَ نَّهُلَ مْتُضْرَفَ دْقَوَ نَّوهُسُّمَتَ نْأَ لِبْقَ نْمِ نَّوهُمُتُقْلَّطَ  ـ فُصْ  ـرَا فَمَ ووجـه  ، )6()مْتُضْ

ة، ولم يفرق قبل المسيس في زواج فيه تسمي ةالآية قد أوجبت نصف المهر للمطلق أنَّ استدلالهم

ستحق المهر كاملاً ، واسـتدلوا  فلا ت بين حال وجود الخلوة وعدمها، وهنا التفريق قبل المسيس

 ـيْرِفَ نَّهُوا لَضُرِفْتَ وْأَ نَّوهُسُّمَتَ مْا لَمَ اءَسَالنِّ مُتُقْلَّطَ نْإِ مْكُيْلَعَ احَنَلا جُ: (بقوله تعالى أيضاً ، ةًضَ

أنها أوجبت المتعة ، ووجه استدلالهم بالآية )7()هُرُدَقَ رِتِقْمُى الْلَعَهُ وَرُدَقَ عِوسِمُى الْلَعَ نُّوهُعُتِّمَوَ

، ثـم أيـدوا   ن غير فصل بين حال الخلوة وعدمهامِ ،فيه ة للمهرفي الطلاق بعد زواج لا تسمي

ا وْذُخُأْلا تَاً فَارَطَنْقِ نَّاهُدَحْإِ مْتُيْتَآوَ جٍوْزَ انَكَمَ جٍوْزَ الَدَبْتِاسْ مُتُدْرَأَ نْإِوَ( :ىاستدلالهم بقوله تعال

 ـلـى بَ إِ مْكُضُعْى بَضَفْأَ دْقَوَ هُونَذُخُأْتَ فَيْكَوَ *اًينَبِاً مُمَثْإِاً وَنَاتَهْبُ هُونَذُخُأْتَاً، أَئَيْشَ هُنْمِ  ،)8()ضٍعْ

وقالوا إن هذه الآية نهت الأزواج عن أن يأخذوا من المهر شيئاً عند الطـلاق بعـد الـدخول    

لا تسـتحق  المـرأة   يفيد أنوهذا  الإفضاء وهو الجماع،بر عنه بالمرأة دخولاً حقيقياً، لأنه عبَّ

                                                            
  .22ص، 2، جبداية المجتهد ونهاية المقتصد: بن رشدا )1(
  .58، ص5، جالأم: الشافعي )2(
  .152ن شاء االله، انظر صإجب في المطلب القادم تبين معناها ومتى أس )3(
  .103، ص3ج ،الاختيار لتعليل المختار :الموصلي )4(
  .191، ص7، جالمغني: ابن قدامة: ، وانظر93، ص7، جالمبدع: ابن مفلح) 5(

  .237سورة البقرة، آية  )6(
  .236سورة البقرة، آية  ) 7(

  .21-20سورة النساء، آية  )8(
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داخلاً تحت الآية الأولى، والمطلقة ذلك المهر كله عند المفارقة إلا بعد الدخول، فيبقى ما وراء 

  .)1(بها لَتَخْفأشبهت من لم يُ سّمَن تُأبعد الخلوة فقط مطلقة قبل 

 ـإوقال الحنفية والحنابلة الموجبون لتمام المهر بالخلوة الشرعية   ا المهـرُ ن الزوجة يجب له

ولـم يمنعـه    ،فهي قد مكنت زوجها من نفسها ليستوفي حقه ،ه بالدخول الحقيقي وفي الخلوةكلُّ

ه إلى حقها لأنهـا لا تؤاخـذه   ر الزوج في استيفاء حقه لا يتعدى تقصيرُصَّفإن قَ مانع من ذلك،

  .)3("ولنا إجماع الصحابة رضي االله عنهم: "وقال صاحب المغني ،)2(بتقصيره

دل به المخـالفون  وأما ما است" :على استدلال الفريق الأول بقولهم والحنابلةُ الحنفيةُ ثم أجاب

 )نَّوهُسُّمَتَ مْا لَمَ(: ، وقوله)مْتُضْرَفَ دْقَوَ نَّوهُسُّمَتَ نْأَ لِبْقَ نْمِ نَّوهُمُتُقْلَّطَ نْإِوَ(: من قوله تعالى

، )4(ب الذي هو الخلوة بدليل فعـل الصـحابة  ى بالمسبب عن السبنَّفي الآية الثانية فيحتمل أنه كَ

اً في الدخول الحقيقي، لأنه صَّفليس الإفضاء نَ "ضٍعْلى بَإِ مْكُضُعْى بَضَفْأَ دْقَوَ" :وأما قوله تعالى

وهذا صحيح كمـا يقـول    ،"م لم يدخلأالإفضاء الخلوة دخل بها " :نه قالأ )5(عن الفراء يَكِحُ

المهـر  كامل اشترط الحنفية في الخلوة التي تستحق بها الزوجة  ، وقد)7(مةوابن قدا )6(الكاساني

منع فيها مانع من هي التي لا يَ –عندهم–و صحيحة، والخلوة الصحيحة أن تكون خلوة حقيقية أ

  .)8(الوطء طبعاً أو شرعاًً

                                                            
   .57، ص2، جالمهذب: الشيرازي )1(

  .191، ص7، جالمغني: ابن قدامة:، وانظر292، ص2، جبدائع الصنائع: الكاساني ) 2(

  .191، ص7، جالمغني: ابن قدامة )3(

  .191، ص7المرجع السابق، ج)4(

  .191، ص7، جالمغني: ، ونقله ابن قدامة، ابن قدامة292، ص2، جبدائع الصنائع: قله الكاساني، الكاسانين ) 5(

  .292، ص2، جبدائع الصنائع: الكاساني )6(

  .191، ص7، جالمغني: ابن قدامة ) 7(

  .103، ص3ج ،الاختيار لتعليل المختار: الموصلي )8(
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كامل  للمرأة أوجبحيث المعمول به الأحوال الشخصية  قانونُ ذَخَأَوبقول الحنفية والحنابلة 

في العقد الصحيح لزم أداؤه كاملاً بوفـاة   مهرٌ يَمِّسإذاُ " :فيه جاء فقد ،مهر بالخلوة الصحيحةال

  .)1("أحد الزوجين أو بالطلاق بعد الخلوة الصحيحة

بها المطالبة بمهرها المؤجل خلال  ىيحق للزوجة المختل" :وجاء في القرارات الاستئنافية أنه

وبناءً على هـذا فلـو أوقـع     ،)2(اً ولا يحق للزوج مراجعتهاعدة الطلاق لأن طلاقها يعتبر بائن

، وإنما كـان  زوجتهولم يكن الزوج داخلاً بالقاضي التفريق بين الزوجين بسبب حبس الزوج، 

  . بها الخلوة الشرعية فإن لها كامل المهر ياًمختل

   :حق المتعة: المطلب الخامس

ي الصياغة ولا تبتعـد عـن بعضـها فـي     المتعة بتعريفات كثيرة، تختلف ف ف الفقهاءُعرَّ

المتعة هي التعويض المالي للمرأة عما لحقها مـن ضـرر بسـبب     نَّأالمقصود، وأرى اختيار 

ويترتب على تفريق القاضي بين الزوجين بسـبب  ، )3(الفرقة من زواج لم تكن هي المتسببة فيه

الخلوة الصحيحة  لدخول أووذلك إذا كان التفريق بينهما قبل ا ،حبس الزوج حق المتعة للزوجة

  .وكانت التسمية فاسدة مهرٌ يَمِّ، أو سُمهرٌ لزوجةل يَمِّولم يكن قد سُ

 ـلا جُ: (وذلك لقوله تعالى ،واجبةٌأن المتعةَ إلى  )4(وقد ذهب جمهور الفقهاء  ـعَ احَنَ ا ذَإِ مْكُيْلَ

 ـ عِسِوْى المُلَعَ نَّوهُعُتِّمَوَ ةًضَيْرِفَ نَّهُوا لَضُرِفْتَ وْأَ نَّوهُسُّمَتَ مْا لَمَ اءَسَالنِّ مُتُقْلَّطَ  ـعَوَ هُرُدَقَ ى لَ

، والأمـر  رٌمْأَ" نَّوهُعُتِّمَو" :قوله تعالىف، )5()ينَنِسِحْى المُلَاً عَقَّحَ وفِرُعْالمَاً بِاعَتَمَ هُرُدَقَ رِتِقْالمُ

هـذه   بدلٌ عن نصف المهر، ونصف المهر واجـبُ الأداء فـي   يقتضي الوجوب، ولأن المتعة

                                                            
  .76، صت الخاصة بالمحاكم الشرعيةمجموعة التشريعا: الظاهر ،)48( المادة )1(
  .295، المجموعة الثانية، صالمبادئ القضائية: العربي ،)11081(القرار رقم  )2(
ع للنشـر  ، دار الينابي1، طمتعة الطلاق وعلاقتها بالتعويض عن الطلاق التعسفي: ياب، القاضي زياد صبحي عليذ )3(

  .15م، ص1992والتوزيع، سنة
، الأم: الشـافعي : ، وانظر157، ص3، جالبحر الرائق: ابن نجيم: ، وانظر425، ص2، جدسوقيحاشية ال: الدسوقي )4(

  .158، ص5، جكشاف القناع: البهوتي: ، وانظر59، ص5ج

  .236سورة البقرة، آية  )5(



  156

إلى أن المتعة للزوجة مستحبة غير  )2(وذهب المالكية ،اًبدلاً عنه يكون واجب ، فما كان)1(الحالة

 ـاً عَقَّحَ( :واجبة لقوله تعالى في الآية السابقة  ـحْى المُلَ سـبحانه وتعـالى    االلهُ فخـصَّ  ،)ينَنِسِ

 ـ ،يل، والإحسان ليس بواجبضالمحسنين بها على سبيل الإحسان والتف ت واجبـة لـم   ولو كان

  . تختص بالمحسنين دون غيرهم

أنهـا مسـتحبة ضـعيف    برى أن قول المالكية أوبالنظر في آراء الفقهاء وأدلتهم في المتعة 

قة قبل لّطَجمهور الفقهاء بأنها واجبة للمُ ، ويترجح قولُوذلك لأنَّ دليلهم في مقابل النص الحجة

تعقيبـاً   حيث يقـولُ  ةالدكتور محمد سمار القولَ قد رجَّح هذالها مهر، و مَّسَلم يُالتي الدخول و

  . )3("وإياه نرجح" :على القول بوجوبها

قبل تسـمية   إذا وقع الطلاقُ" :على أنه الأحوال الشخصية حيث نصَّ قانونُ ذَخَوبهذا القول أَ

  . )4("المهر وقبل الدخول والخلوة الصحيحة فعندئذ تجب المتعة

بين الزوجين بسبب حبس الزوج وكان ذلك التفريـق قبـل   وبناء على ذلك لو فرّق القاضي 

ة في هذه الحالة تجب تسمية صحيحة فإن الزوجمهر في العقد  للزوجة ىمَّسَيُالدخول ودون أن 

  .لها المتعة

                                                            
 .في حال الطلاق أو التفريق قبل الدخول وبعد تسمية المهر تسمية صحيحة في العقد الصحيح)   1(

  .97ص، 2، جداية المجتهد ونهاية المقتصدب: ابن رشد )2(
  .189، صحكام وآثار الزوجيةأ: ةسمار )3(
  .76، صمجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية: الظاهر ،)55(المادة )4(
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  الخاتمــــة

  :أذكر أهم النتائج التي توصلت إليها في نهاية هذه الرسالة

أنه فرّق بين زوجين بسبب حبس الزوج إذ لـم  لم يَرِدْ عن رسول االله صلى االله عليه وسلم  -1

 .يكن في عهده سجن لمدة طويلة

 .في الوطء، وفي حبس الزوج فقدان لهذا الحق و إيقاعٌ للضرر بالزوجة اًإن للمرأة حق -2

للعلماء آراء في التفريق للحبس أرجحها رأي المالكية و الحنابلة القائلين بجـواز التفريـق    -3

 .نون الأحوال الشخصية المعمول بهللحبس، وبهذا الرأي أخذ قا

وبين العلماء خلاف في نوع الفرقة بسبب الحبس، أرجحها رأي الحنابلة بأن الفرقة للحبس  -4

 .فسخ وليس بطلاق

يحق للزوجة رفع دعواها التفريق للحبس أمام المحكمة الشرعية المختصة وذلك بعد مرور  -5

 هائية مقيدة للحريـة مـدتها ثـلاث   ن سنة من تاريخ حبس زوجها، وبعد الحكم عليه بعقوبة

 .سنوات فأكثر

تثبت الزوجة دعواها بالبينة الخطية، فإن لم تكن فبالبينة الشخصية فإن لم تكن هناك بينـة   -6

خطية أو شخصية يُوَجِّه القاضي اليمين الشرعية المصورة إلى المدعى عليه، فإن حلفها رَدَّ 

النكول بل تُحَلَّفُ الزوجةُ اليمين المصورة  القاضي الدعوى، وإن لم يحلفها لا يُحكم بمجرد

 .فإن حلفت حكم القاضي بالتفريق

إذا كان الحكم بالتفريق وجاهياً فيعتبر الحكم قابلاً للاستئناف وتابعاً له، وأما إذا كان الحكم  -7

 .للاعتراض والاستئناف وتابعاً لهغيابياً فيكون الحكم قابلاً 

زوجة آثار منها العدة الشرعية، وحق المطالبـة بنفقـة   على الحكم بالتفريق تترتب على ال -8

 .العدة والمهر، ولها حق المتعة
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  التوصيـــات

ب الحبس رفع الضـرر الواقـع   ببما أن هدف القضاء الأسمى يتجلى في دعوى التفريق بس

 :ني أوصي بأن يتدخل المشرع لحسم المسائل الآتيةإعلى الزوجة نتيجة بعد زوجها عنها ف

لة السجين الذي مضى على اعتقاله مدة ثلاث سنوات فأكثر ولم يُحْكَـم بعـد، وأرى   مسأ: أولاً

تحقيقاً للعدالة أن يجيز القانون للزوجة أن ترفع دعواها التفريق بسبب حبس زوجها فور مضي 

  .الثلاث سنوات حتى لو لم يُحْكَم بعد

المقيِّد للحريـة مـدة ثـلاث    في مسألة المحكوم عليه بالإعدام والذي مضى على اعتقاله : ثانياً

سنوات فأكثر وقبل أن يُطَبَّقَ حُكْمُ الإعدام فيه، ويرى الباحث كما رأى في المسألة السـابقة أن  

يجيز القانون للزوجة أن ترفع دعواها فور مضي الثلاث سنوات دون الانتظار حتى يُنَفَّذَ حُكْـمُ  

  .نَفَّذالإعدام فيه، إذ قد تَمُرُّ سنواتٌ عِدَّة دون أن يُ

مسألة السجين الهارب الذي حُكِمَ عليه بعقوبة نهائية مقيِّدة للحرية مدتها ثـلاث سـنوات   : ثالثاً

فأكثر، سواءً أكان هروبه قبل رفع الزوجة دعواها التفريق للحبس أم كانت الدعوى منظـورة،  

عداد المحبوسـين،  أن الزوج السجين الهارب إذا تحقق أنه لم يلتق بزوجته، فإنه يُعَدُّ في أرى و

  .لأنه غائب والسجين مقاس على الغائب سواء أكان ذلك قبل رفع الدعوى أم خلال النظر فيها

إعادة النظر في نوع التفريق بسب الحبس الذي جعله القانون طلاقاً بائناً أخـذاً بمـذهب   : رابعاً

لقاضي ولم يصـدر  صدر من االإمام مالك، وأنْ يأخذ بمذهب الإمام أحمد بجعله فسخاً، لكونه 

  .ولعدم زيادة الإضرار بالزوج من الزوج

أرى وحبذا لو فَرَّقَ القانونُ بين السجين لسبب سياسي أو عقائدي أو وطني، وبين غير : خامساً

ذلك من الأسباب كجرائم الأخلاق والجرائم العادية وغيرها، وذلك لأن الغرض النبيـل الـذي   

  .معاملة التي تليق بهيُعامَل اللأجله سُجن الزوج يجب أن 
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  مسرد الآيات

رقم  السورة الآيــة الرقم

  الآية

  صفحة

  2  30  البقرة  )ةٌفَيْلِخَ ضِرْالأَ يفِ لٌاعِجَ ينِّإِ(.1

  142  228  البقرة  ).ءٍوْرُقُ ةَلاثَثَ نَّهِسِفُنْأَبِ نَصْبَّرَتَيَ اتِقَلَّطَالمُوَ(.2

 ـللرِّوَ وفِرُعْالمَبِ نَّهِيْلَعَ يْالذِ لُثْمِ نَّهُلَوَ(.3  ـعَ الِجَ  نَّهِيْلَ

  )ةٌجَرَدَ

  6  228  البقرة

، هُرَيْاً غَجَوْزَ حَكِنْى تَتَّحَ دُعْبَ نْمِ هُلَ لُّحِلا تَا فَهَقَلَّطَ نْإِفَ(.4

ا مَيْقِيُنْ ا أَنَّظَ نْإِ اعَاجَرَتَيَ نْا أَمَهِيْلَََََعَ احَنَلا جُا فَهَقَلَّطَ نْإِفَ

  )ونلُمَعْيَ مٍوْقَا لِهَنُيِّبَيُ االلهِ ودُدُحُ كَلْتِوَ، االلهِ ودَدُحُ

  52  230  البقرة

 نَّهِسِفُنْأَبِ نَصْبَّرَتَاً يَاجَوَزْأَ نَوْرُذَيَوَ مْكُنْمِ نَوْفَّوَتَيُ نَيْذِالَّوَ(.5

  )اًرَشْعَوَ هُرٍشْأَ ةَعَبَرْأَ

  156  234  البقرة

 ـ اءَسَالنِّ مُتُقْلَّطَ نْإِ مْكُيْلَعَ احَنَلا جُ(.6  ـمَ  ـمَتَ مْا لَ  وْأَ نَّوهُسُّ

 ـمُى الْلَعَ نُّوهُعُتِّمَ، وَةًضَيْرِفَ نَّهُوا لَضُرِفْتَ  ـ عِوسِ هُ رُدَقَ

  )هُرُدَقَ رِتِقْمُى الْلَعَوَ

 32  236  البقرة

+147 

+149  

 ـلَ مْتُضْرَفَ دْقَوَ نَّوهُسُّمَتَ نْأَ لِبْقَ نْمِ نَّوهُمُتُقْلَّطَ نْإِوَ(.7  نَّهُ

  )مْتُضْرَا فَمَ فُصْنِفَ ةًضَيْرِفَ

  147  237  البقرة

 ـلى أَإِ نٍيْدَبِ مْتُنْايَدَا تَذَا إِوْنُآمَ نَيْذِا الَّهَيُّا أَيَ(.8  ـمُ لٍجَ  ىًمَّسَ

 نْأَ تـبٌ اِكَ بَأْلا يَ، وَلِدْالعَبِ بٌاتِكَ مْكُنَيْبَ بْتُكْيَلْ، وَوهُبُتُاكْفَ

 ـلَعَ يْذِالَّ لِلِمْيُلْوَ بْتُكْيَلْفَ ،االلهُ هُمَلَّا عَمَكَ بَتُكْيَ  ـالْ هِيْ  قُّحَ

  )اًئَيْشَ هُنْمِ سْخَبْلا يَوَ هُبَّرَ االلهَ قِتَّيَلْوَ

  109  282  البقرة

  115  283  البقرة  )هُبُلْقَ مٌآثِ هُنًَّإِا فَهَمْتُكْيَ نْمَوَ ةَادَهَا الشَّوْمُتُكْلا تَوَ(.9

  11+6  19  النساء  )وفرُعْالمَبِ نَّوهُرُاشِوَعَ(.10
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 ـمَ جٍوْزَ الَدَبْتِاسْ مُتُدْرَأَ نْإِوَ(.11  ـتَآوَ جٍوْزَ انَكَ  مْتُيْ

 ـذُخُأْتَاً، أَئَيْشَ هُنْا مِوْذُخُأْلا تَاً فَارَطَنْقِ نَّاهُدَحْإِ  هُونَ

 ـفْأَ دْقَوَ هُونَذُخُأْتَ فَيْكَوَ*اًينَبِاً مُمَثْإِاً وَنَاتَهْبُ ى ضَ

  )اًظَيْلِاً غَاقَثَيمِ مْكُنْمِ نَذْخَأَوَ ضٍعْلى بَإِ مْكُضُعْبَ

  148+147  21- 20  النساء

  4  21  النساء  )اًظَيْلِغَ اًاقَثَيْمِ مْكُنْمِ نَذْخَوأَ(.12

  31  34  النساء  )عِاجِضَالمَ يْفِ نَّهُوْرُجُاهْوَ(.13

ــ(.14 ــتَ يواللاتِ ــنُ ونَافُخَ ــعِفَ نَّهُوزَشُ  نَّوهُظُ

 ـوَ عِاجِضَالمَ يفِ نَّوهُرُجُواهْ  ـ نَّوهُبُرِاضْ  نْإِفَ

  )لاًيْبِسَ نَّهِيْلَعَ واغُبْتَ لافَ مْكُنَعْطَأَ

  11  34  النساء

  31  129  النساء  )فَتَذَرُوهَا كَالمُعَلَّقَة( .15

  22  130  النساء  )هِتِعَسَ نْمِ لاًكُ االلهُ نِغْيُ اقَرَّفَتَيَ نْإِوَ(.16

 مْكُذُاخِؤَيُ نْكِلَوَ مْكُانِمَيْأََ يْفِ وِغْلَالْبِ االلهُ مُكُذُاخِؤَلا يُ.17

  )انَمَيْلأَا مُتُدُّقَّا عَمَبِ

  121  89  المائدة

  19  33  يوسف  )قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِليَّ( .18

 ـلَ لَعَجَوَ اًاجَوَزْأَ مْكُسِفُنْأَ نْمِ مْكُلَ لَعَجَ االلهُوَ(.19  مْكُ

  )ةًدَفَحَوَ نَيْنِبَ مْكُاجِوَزْأَ نْمِ

  3  72  النحل

  84  19  الحج  )رَبِّهِمْ ا فِيْهَـذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُو(.20

 مْهِاجِوَزْأَ ىلَعَ لاإِ ونَظُافِحَ مْهِوجِرُفُلِ مْهُ نَيْذِالَّوَ(.21

 ـمَ رُيْغَ مْهُنَّإِفَ مْهُانُمَيْأَ تْكَلَمَ امَ وْأَ  ـفَ نَيْومِلُ  نِمَ

  )ونَادُعَالْ مُهُ كَئِلَوْأُفَ كَلِذَ اءَرَوَ ىغَتَابْ

  3  7-5  المؤمنون

 ـ يفِ ةُشَاحِالفَ عَيْشِتَ نْأَ ونَبُّحِيُ نَيذِالَّ نَّإِ(.22  ينَذِالَّ

 ـوَ ايَنْالـدُّ  يفِ مٌيْلِأَ ابٌذَعَ مْهُلَ اوْنُآمَ  االلهُوَ ةِرَالآخِ

     )ونَمُلَعْتَ لا مْتُنْأَوُ مُلَعْيَ

  4  19  النور
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 ـفُنْأَ نْمِ مْكُلَ قَلَخَ نْأَ هِاتِآيَ نْمِوَ(.23  ـوَزْأَ مْكُسِ  اًاجَ

 يْفِ نَّإِ ةًمَحْرَوَةً دَّوَمَ مْكُنَيْبَ لَعَجَوَ اهَيْلَإِ وانُكُسْتَلِ

  )ونرُكَّفَتَيَ مٍوْقَلِ اتٍلآيَ كَلِذَ

  8+ 5  21  الروم

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْـتُمُ المُؤْمِنَـاتِ ثُـمَّ    (.24

   )مُوهُنَّطَلَّقْتُ

  32  49  الأحزاب

 ـكَا نَذَا إِوْنُآمَ نَيْذِا الَّهَيُّا أَيَ(.25  ـمِؤْمُالْ مُتُحْ  ـ اتِنَ  مَّثُ

 ـعَ مْكُا لَمَفَ نَّوهُسُّمَتَ نْأَ لِبْقَ نْمِ نَّوهُمُتُقْلَّطَ  نَّهِيْلَ

  )هَاونَدُّتَعْتَ ةٍدَّعِ نْمِ

 141  49  الأحزاب

+143  

  84  21  ص  )ابَرَحْوا المِرُوَّسَتَ ذْإِ مِصْالخَ ؤُبَنَ اكَتَأَ لْهَوَ(.26

يُّ إِذَا طَلَّقْـتُمُ النِّسَـاءَ فَطَلِّقُـوهُنَّ    يَا أَيُّهَا النَّبِ( .27

  )لِعِدَّتِهِنَّ

  32  1  الطلاق

 ـ ضِيْحِمَالْ نَمِ نَسْئِيَ يْئِلاالَّوَ(.28  ـنِ نْمِ ن إِ مْكُائِسَ

  )نَضْحِيَ مْلَ يْئِاللاوَ رٍهُشْأَ ةُثَلاثَ نَّهُتُدَّعِفَ مْتُبْتَرْا

  142  4  الطلاق

  142  4  الطلاق  )نَّهُلَمْحَ نَعْضَيَ نْأَ نَّهُلُجَأَ الِمَحْلأَاْ لاتُأُوَ(.29

 ـ لٍمْحَ لاتِوْأُ نَّكُ نْإِوَ(.30  ـوا عَقُفِنْأَفَ  ـحَ نَّهِيْلَ ى تَّ

  )نَّهُلَمْحَ نَعْضَيَ

  143  6  الطلاق

  144  7  الطلاق  )هِتِعَسَمِنْ  ةٍعَو سَذُ قْفِنْيُلِ(.31

  78  27  الملك  )ونَعُدَّتَ هِبِ مْتُنْكُ يْذِا الَّذَهَ لَيْقِوَ(.32

  19  7  المطففين  ) كَلا إِنَّ كِتَابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجَّين(.33
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  مسرد الأحاديث

  صفحة  الحديث  الرقم

صلى االله عليه وسلم بغريم لي،  أتيت النبيَّ: عن الهرماس بن حبيب قال .1

  "يا أخا بني تميم ما تريد أن تفعل بأسيرك: ، ثم قال ليهُمْلزَإِ" :فقال لي

38  

امرأة المفقود امرأته حتـى يأتيهـا   : ل االله صلى االله عليه وسلمقال رسو .2

  البيان

50  

إن المرأة إذا أقبلت أقبلت في صورة شيطان، فـإذا رأى أحـدكم امـرأة     .3

  .فأعجبته فليأت أهله، فإنَّ الذي معها مثل الذي معها

4  

وقد شكت  -لهند بنت عتبة زوجة أبي سفيان– قال عليه الصلاة والسلام .4

  .ولدكيكفي ما يكفيك ومن ماله بالمعروف خذي : فيانأبا س

101  

  36  .خذ بالساقأالطلاق لمن  .5

تطاول هـذا الليـل واخضـل    : عمر وهو يطوف سمع امرأة وهي تقول .6

جانبه وأرقني إذ لا خليل ألاعبه فلولا حذار االله لا شيء مثله لزعزع من 

ي منذ أربعـة  أغربت زوج: هذا السرير جوانبه، فقال عمر فما لك، قالت

أشهر وقد اشتقت إليه، فقال أردت سوءاً قالت معاذ االله، قال فاملكي على 

إنـي  : نفسك فإنما هو البريد إليه فبعث إليه، ثم دخل على حفصة فقـال 

سائلك عن أمر قد أهمني فافرجيه عني كم تشتاق المرأة إلـى زوجهـا؟   

فأشـارت   فخفضت رأسها فاستحيت، فقال فإن الله لا يستحيي من الحـق، 

  .خمسة أشهر وإلا فستة فكتب عمر ألا تحبس الجيوش فوق ستة أشهر

57  

  134  .هوسلم قضى باليمين على المدعى علي هأن النبي صلى االله علي .7

فقال لها رسول االله صلى  ،حديث فاطمة بنت قيس بأن زوجها طلقها ثلاثاً .8

  .ن تكوني حاملاًألا نفقة لك إلا " :االله عليه وسلم

158  

ولكن اليمين  هم،وأموالِ رجالٍ دماءَ عى ناسٌى الناس بدعواهم لادَّطَعْلو يُ .9

  .على المدعى عليه

121  
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  3  .نصف الباقيال في االله فليتقتزوج فقد استكمل نصف الإيمان  من .10

 ويكون هشهوتَ أحدنا أيأتي االله، رسول يا: قالوا صدقة، أحدكم بضع وفي .11

 وكـذلك  وزر؟ عليه أكان حرام في هاوضع لو أرأيتم: قال أجر؟ فيها له

  .أجر له كان الحلال في وضعها إذا

4  

يا رسـول االله إن سـيدي   : أنه أتى النبيَّ صلى االله عليه وسلم رجلٌ فقال .12

راوي الحديث عبـد  –زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها، قال 

يا أيها : قالفصعد رسول االله صلّى االله عليه وسلَّم المنبر ف –االله بن عباس

الناس ما بال أحدكم يُزوِّج عبدَه أمته ثُمَّ يُريد أن يفـرِّق بينهمـا، إنمـا    

  .الطلاق لمن أخذ بالساق

54  

 فعليـه  يستطع لم ومن فليتزوج، الباءة منكم استطاع من الشباب معشر يا .13

  .وجاء له فإنه بالصوم

3  
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  مسرد الأعلام

شيخ الحنابلة القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بـن   الإمام العلامة ،القاضي أبو يعلى :الفراء

محمد بن خلف بن أحمد البغدادي الحنبلي ابن الفـراء، صـاحب التعليقـة الكبـرى     

والتصانيف المفيدة في المذهب، ولد في أول سنة ثمـانين وثلاثمائـة، أفتـى ودرس    

زمانه مـع   وتخرج به الأصحاب وانتهت إليه الإمامة في الفقه، وكان عالم العراق في

معرفة بعلوم القرآن وتفسيره والنظر والأصول، ولي القضاء بدار الخلافة مع قضاء 

 .حران وحلوان

بو عبد االله أحمد بن سليمان البصري المعروف بالزبيري، مـن أولاد الزبيـر بـن    أ :الزبيري

العوام صاحب رسول االله صلى االله  عليه وسلم، ويعرف أيضا بصاحب الكافي، أحد 

الشافعية، كان عارفاً بالمذهب حافظا للأدب خبيرا بالأنساب، صار أعمـى فـي   أئمة 

 .آخر عمره، مات سنة سبع عشرة وثلاثمائة

رغمي التونسـي، هـو الإمـام العلامـة     أبو عبد االله محمد بن محمد بن عرفة الو :ابن عرفة

لـم  المقرىء الفروعي الأصولي البياني المنطقي، شيخ الشيوخ، وتفرد بشـيخوخة الع 

للمـذهب   والفتوى في المذهب له تصانيف عديدة، انتشر علمه شرقاً وغرباً، حافظـاً 

ضابطاً لقواعده إماماً في علوم القرآن مجيداً في العربية، له تآليف منها تقييده الكبيـر  

وله تأليف في المنطـق وغيـر    وجيزاً في المذهب واختصر كتاب الحوفي اختصاراً

 .ن وسبعمائة ودفن بالبقيعذلك، توفي سنة ثمان وأربعي

الإمام العلامة أقضى القضاة أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي  :الماوردي

الشافعي صاحب التصانيف، حجة ثقة، ولي القضاء ببلدان شتى ثم سكن بغداد، مـات  

 .في ربيع الأول سنة خمسين وأربع مئة وقد بلغ ستا وثمانين سنة

لمحدث العابد الثقة أبو محمد عبداالله بن محمد بن سلم بن حبيـب الفريـابي   الإمام ا :المقدسي

الأصل المقدسي، سمع محمد بن رمح وحرملة بن يحيى وجماعة، حدث عنـه أبـو   

 .حاتم بن حبان ووثقه، مات سنة نيف عشرة وثلاث مئة
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  المصادر والمراجع

  القرآن الكريم

  كتب الحديث الشريف

: ، بيـروت 3، ط)الفتح الكبيـر (صحيح الجامع الصغير وزياداته : نالألباني، محمد ناصر الدي

 .م1988هـ، 1408المكتب الإسلامي، سنة 

مكتبـة  : ، الريـاض 3، طصحيح سنن ابن ماجة باختصار السند: الألباني، محمد ناصر الدين

 .م1988هـ، 1408التربية العربي لدول الخليج، سنة 

صـحيح  بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفـي،   البخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل

دار الفكر للطباعة والنشر، : ، بيروت1، تحقيق الشيخ عبد العزيز بن باز، طالبخاري

 .م1998هـ، 1419سنة 

، ضـبط وتعليـق محمـد    سنن أبي داوود: السجستاني، أبو داوود سليمان بن الأشعث الأزدي

 .كر للطباعة والنشر، دون طبعة وسنة طبعدار الف: محيي الدين عبد الحميد، بيروت

، تحقيق حبيـب الـرحمن   2، طقامصنف عبد الرز: الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام

 .هـ1403المكتب الإسلامي، سنة: الأعظم، بيروت

، 4، طسبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكـام : الصنعاني، محمد بن إسماعيل الأمير

  .هـ1379دار إحياء التراث العربي، سنة : لعزيز الخولي، بيروتتحقيق محمد عبد ا

، طبعـة متميـزة ومرقمـة    صحيح مسلم: قشيري النيسابوريمسلم، أبو الحسين بن الحجاج ال

مكتبة الإيمان، دون رقم وسـنة  : بترقيم المعجم المفهرس لألفاظ الحديث، المنصورة

 .طبع

، تحرير الحافظين العراقـي  لزوائد ومنبع الفوائدمجمع ا: الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر

  .مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، دون طبعة وسنة طبع: وابن حجر، بيروت
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 :كتب الفقه

 :كتب الحنفية

 ،شـرح كنـز الـدقائق    الرائـق  البحر :بن بكر محمد بن محمد بن إبراهيم بن زين ،نجيم ابن

 .طبع سنةرقم و دون المعرفة، دار: بيروت

دون  ،، تحقيق محمد الصادق قمحاويأحكام القرآن: اص، أبو بكر أحمد بن علي الرازيصَّالجَ

 .هـ1405سنة  ،دار إحياء التراث العربي: سنة طبع، بيروت

 .هـ1386دار الفكر، سنة : ، بيروت2، طالدر المختار شرح تنوير الأبصار: الحصكفي

 ـ1406سـنة  ،المعرفة دار: تبيرو ،1ط ،المبسوط: بكر أبو سهل أبو محمد السرخسي، ، هـ

 .م1986

 .، دون سنة طبعرفكال دار: بيروت ،2ط ،القدير فتح شرح: الواحد عبد بن محمد لسيواسي،ا

 سـنة  ،والنشر للطباعة الفكر دار :بيروت ،3ط ،عابدين ابن حاشية: أمين محمد عابدين، ابن

 .هـ1386

 .هـ1406الكتاب العربي، سنة  دار: ، بيروت2، طبدائع الصنائع: الكاساني، علاء الدين

 المكتبة: بيروت  ،البداية شرح الهداية: الجليل عبد بن بكر أبي بن علي حسن المرغيناني، أبو

 .طبع سنةرقم و دون الإسلامية،

كتـب  دار ال: ، بيروتالاختيار لتعليل المختار :بداالله بن محمود بن مودود الحنفيالموصلي، ع

 .العلمية، دون مكان وسنة طبع

 :كتب المالكية

 .هـ1323 سنة صادر، دار: بيروت ،1ط ،الكبرى المدونة: مالك بن أنس ،لأصبحيا

، 1ط قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية،: ابن جزي، محمد بن أحمد الغرناطي

 .عالم الفكر، دون سنة طبع: بيروت

 علـي،  محمد تحقيق طبعة، رقم دون ،الكبير الشرح: حمدأ بن محمد بن البركات أبو الدردير،

 .طبع سنة دون الفكر، دار: بيروت
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 دار: بيروت طبعة، رقم دون عليش، محمد تحقيق ،الدسوقي حاشية: عرفة بن محمد الدسوقي،

 .طبع سنة دون الفكر،

، 10، طبداية المجتهد ونهاية المقتصد: بن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد القرطبيا

 .م1988هـ، 1408 تب العلمية، سنةدار الك: بيروت

 ،1ط ،مالـك  الإمـام  موطـأ  على ينالزرقا شرح: يوسف بن الباقي عبد بن محمد ي،نالزرقا

 .هـ1411 سنة ،العلميةكتب ال دار: بيروت

 بـن ا مشـهور  تحقيق، 1ط ،الموافقات: اللخمي محمد موسى بي إبراهيم إسحاق أبو ،الشاطبي

 .م1997سنة ،والتوزيع للنشر انعف ابن دار: السعوديةلمان، س حسن

 الكتـب  دار :بيروت ،1ط ،شرح الكبيرال :القرطبي االله عبد بن يوسف عمر أبو البر، عبد ابن

 .م1987 ،هـ1407سنة ،العلمية

دار الكتب العلميـة،  : ، بيروت1، طالكافي: ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبداالله القرطبي

 .م1987هـ، 1407سنة 

دار الفكر، : ، بيروت2، طالتاج والإكليل: عبد االله محمد بن يوسف بن أبي القاسمالعبدري، أبو 

 .هـ1398سنة 

، 1ط، تحقيق يوسف الشيخ محمـد البقـاعي،   حاشية العدوي: العدوي، علي الصعيدي المالكي

 .هـ1412دار الفكر، : بيروت

في معرفـة أعيـان    الديباج المذهب: ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن محمد اليعمري المالكي

 .340 -337، ص1ج دار الكتب العلمية،: ، بيروتعلماء المذهب

 .م1998سنة  ،دار الكتب العلمية: بيروت ،1ط ،الفروق :حمد بن إدريسأرافي، قال

 سـنة , الفكـر  دار: بيروت, 2ط, الجليل مواهب: الرحمن عبد بن محمد االله عبد أبو, المغربي

 .هـ1398

 دار: بيـروت  ،طبعـة  رقـم  دون, الدواني الفواكه: المالكي سالم بن غنيم بن أحمد ،النفراوي

 .هـ1415 سنة ،الفكر

 :كتب الشافعية

ديار بكر، دون : المكتبة الإسلامية: ، تركياحاشية البجيرمي: البجيرمي، سليمان عمر بن محمد

 .طبعرقم وسنة 
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دار الفكر دون رقـم  : ، بيروتإعانة الطالبين: الدمياطي، أبو بكر السيد بكري بن محمد شطا

 .وسنة طبع

 .هـ1393سنة المعرفة دار: بيروت ،2ط ،ملأا :إدريس بن محمد االله عبد أبو الشافعي،

 فـي  المـذاهب  بين مقارنة دراسة والأقارب، الأولاد وحقوق الطلاق: محمود حمدأ الشافعي،

 .م1986 سنة ،الجامعية الدار: بيروت ،1ط ،الإسلامي الفقه

 .، دون طبعة وسنة طبعالفكر دار بيروت، ،المحتاج مغني :الخطيب محمد الشربيني،

 سـنة رقـم و  دون الفكر، دار:بيروت ،المهذب :يوسف بن علي إبراهيم إسحاق أبو الشيرازي،

 .طبع

 الإسـلامي،  المكتـب : بيـروت  ،2ط ،الطـالبين  روضة: زكريا أبو شرف بن يحيى النووي،

 .هـ1405سنة

 :كتب الحنابلة

الاختيـارات الفقهيـة مـن    : لدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس الدمشقيالبعلي، علاء ا

دون  دار المعرفـة، : ، اختارها الشيخ البعلي، بيروتفتاوى شيخ الإسلام ابن تيميـة 

 .سنة طبعرقم و

، 1، تحقيق بسام عبد الوهاب الجابي، طالروض المربع: البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس

 .هـ1412لمية، سنة دار الكتب الع: بيروت

 مصيلحي هلال تحقيق ،طبعة رقم دون ،القناع كشاف: إدريس بن يونس بن منصور البهوتي،

 .هـ 1403 سنة الفكر، دار: بيروت هلال، مصطفى

, الفقـه  فـي  ةيتيم ابن وفتاوى ورسائل كتب: الحراني الحليم عبد حمدأ العباس أبو ،ةيتيم ابن

 مكـان , الحنبلـي  النجدي العاصمي قاسم حمودم الرحمن عبد تحقيق ،طبعة رقم دون

 .طبع سنة دون ،تميمة ابن مكتبة: النشر

، تحقيـق خليـل المـيس،    طبقات الفقهاء: الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف

 .دار القلم، دون رقم وسنة طبع: بيروت

 ،يق محمد حامد الفقيتحق ،1ط ،الأحكام السلطانية: الفراء، أبو يعلي محمد بن الحسين الحنبلي

 .م1983 ،هـ1403سنة  ،دار الكتب العلمية :بيروت
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 ـ: ، بيـروت 5، طالكافي في فقه ابـن حنبـل  : ابن قدامة، أبو محمد عبداالله المقدسي ب المكت

 .م1998هـ، 1408الإسلامي، سنة 

 سـنة  الفكـر  دار: بيـروت  ،1ط ،المغنـي  :المقدسـي  حمدأ بن االله عبد حمدأ أبو قدامة، ابن

 .هـ1405

تحقيق محمـد   ،1ط، الطرق الحكمية: ابن القيم الجوزية، محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي

 .دون سنة طبع ،مطبعة المدني ،جميل غازي القاهرة

، كتاب الأحكـام السـلطانية  : الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي

 .م1966 ،هـ1386سنة ،دار الفكر: بيروت ،1ط

 .هـ1389سنة الإسلامي المكتب: بيروت ،2ط ،الطالب دليل الحنبلي، يوسف ابن ،مرعي

 القاضـي،  حـازم  الزهـراء  أبو تحقيق ،1ط ،الفـروع  :المقدسي محمد االله عبد أبو ،بن مفلحا

 .هـ1418سنة العلمية، الكتب دار: بيروت

المكتـب  : بيـروت ، 1، طالمبـدع : ابن مفلح، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبداالله الحنبلي

 .هـ1400الإسلامي، سنة

 :كتب السيرة والتراجم

، تحقيـق شـعيب   سير أعلام النبلاء: الذهبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز

 .هـ1413مؤسسة الرسالة، سنة : ، بيروت9محمد نعيم العرقسوسي، ط, الأرناؤوط

، تحقيق الـدكتور  1، ططبقات الشافعية :ابن قاضي شهبة، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر

 .هـ1407عالم الكتب، سنة : الحافظ عبد العليم خان، بيروت

 :الكتب القضائية

، امكَّفصول الأحكام وبيان ما عليه العمل عند الفقهاء والحُ: الباجي، سليمان بن خلف الأندلسي

 .م2002دار ابن حزم، سنة : ، بيروت1محمد أبو الأجفان، ط.تحقيق د

هــ،  1406سـنة   ،التراث العربـي  إحياءدار : بيروت، 3ط ،شرح المجلة: از، سليم رستمب

 .م1986

: ، بيـروت 1، تعريب المحامي فهمي الحسيني، طدرر الحكام شرح مجلة الأحكام: حيدر، علي

 .م1991هـ، 1411دار الجليل، سنة
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مطبعة جمعة عمال : ، عمان3، طمن البداية إلى النهاية الدعوى: الخمرة، أنس حسن الصغير

 .م1990المطابع التعاونية، سنة

، متعة الطلاق وعلاقتها بالتعويض عن الطـلاق التعسـفي  : ذياب، القاضي زياد صبحي علي

 .م1992، دار الينابيع للنشر والتوزيع، سنة 1ط

 ،2ط ،م1980 حتـى  الشرعية بالمحاكم الخاصة التشريعات مجموعة: االله عطا راتب ،الظاهر

 .م1983 سنة والنشر، للطباعة لفكرا دار: عمان

 محكمة الاستئناف الشـرعية، المجموعـة الثانيـة   لالمبادئ القضائية : العربي، محمد حمزة

 .م1984سنة ،دار الفرقان للنشر: عمان ،1، طم1983 –1973

، م1990القرارات القضائية في الأحوال الشخصية حتى عـام   :الفتاح عايش عمرو، عمر عبد

 .م1990هـ، 1411سنة, يمان للنشر والتوزيعدار : ، عمان1ط

: الإسكندرية ،2ط ،دعاوى الطلاق والطاعة للمسلمين وغير المسلمين: مصطفى، فتحي حسن

 .م1991سنة  ،ة المعارفأمنش

، مطابع جامعة الملك سـعود، سـنة   1، طإجراءات التقاضي والتنفيـذ : محمود محمد.هاشم، د

 .م1994هـ، 1409

  :كتب الأحوال الشخصية

: عمـان  ،1ط ،الشخصـية  الأحوال قانون شرح في الوسيط: الرحمن عبد إبراهيم.د إبراهيم،

 .م1999 سنة ،والتوزيع للنشر الثقافة دار مكتبة

، 1، طالواضح في شرح قانون الأحوال الشخصـية الأردنـي   :عمر سليمان عبداالله.الأشقر، د

 .م1997هـ، 1417دار النفائس للنشر والتوزيع، سنة : العبدلي

دار النهضـة  : ، بيروت1، طالأحكام الأساسية في الأحوال الشخصية: البرديسي، محمد زكريا

 .م1965هـ، 1385العربية، سنة

 المصـرية  الشـركة : مصر ،1ط ،مصر في الشخصية الأحوال تشريعات: صالح كمال ا،ـالبن

 .م1976 سنة والنشر للطباعة

دار : ، بيـروت 2، طفي الشريعة الإسلاميةأحكام الأحوال الشخصية : حسن خالد، وعدنان نجا

 .م1972هـ، 1391الفكر، سنة 
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، 2، طالولاية، الوصاية، الطلاق في الفقه الإسلامي للأحـوال الشخصـية  : أحمد.الحصري، د

 .م1992هـ، 1412دار الجليل، سنة: بيروت

قافة للنشر دار الث: ، عمان1، طالقرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية: داوود، أحمد محمد

 .م1999هـ، 1420والتوزيع، سنة

 وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعـاملات المدنيـة والأحـوال   : محمد.د ،الزحيلي

 .م1994 ،هـ1414سنة  ،بيروت: دمشق ،2، طالشخصية

هــ،  1377دار الفكـر العربـي، سـنة    : ، مصر3، طالأحوال الشخصية: أبو زهرة، محمد

 .م1957

 الفكـر  دار: عمـان  ،1ط, الأردني الشخصية الأحوال قانون شرح: علي حمودم, السرطاوي

 .م1997، هـ1417 سنة ،والتوزيع والنشر للطباعة

: ، القدس1، طأحكام وآثار الزوجية، شرح مقارن لقانون الأحوال الشخصية: محمد.سمارة، د

 .م1987 هـ،1407مطبعة عمال المطابع التعاونية، سنة 

 الطـلاق  :الثـاني  الجزء السوري، الشخصية الأحوال قانون شرح: لرحمنا عبد.د صابوني،ال

 .م1992، هـ1412 سنة دمشق جامعة منشورات: دمشق ،6ط ،وآثاره

 والدراسـات  البحوث معهد ،1ط ،العـراق  في شخصيةال لأحوالا أحكام: شفيق مدحم.أ عاني،ال

 .م1970 سنة العربية،

 إلـى  الإشـارة  مع الإسلامية الشريعة في لشخصيةا الأحوال: الدين محيي محمد, الحميد عبد

 ـ1404 سـنة  ،العربي الكتاب دار: بيروت, 1ط ،الأخرى الشرائع في مقابلها  ،هـ
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Abstract 
    Islam, by marriage legislation, aims at building a complementary 

society, finding a cohesive family, entrenching husband and wife, and 

meeting their instinct within legitimate limits and controls… and 

consequently achieving mercy, cordiality, and quietness. So Islam found 

marriage contract to control all that, but because there are differences 

between people's natures and characters, there problems might occur 

between the husband and his wife, so the intended aims of marriage 

contract will not be achieved, for this reason Islamic legislation put 

solutions for all these problems which might occur after marriage contract. 

One of the most important problems that Islam put a solution to is that 

defect which the wife might confront from her husband for any reason.  

And there are several reasons such as the absence of the husband and 

being far away from his wife, this absence might be deliberately, in the 

husband's will, and it might be obligatory, against his will such as being in 

prison for a long time, or  being ruled  by  imprison punishment that is 

restrictive for a long time. In all these cases the wife will confront defect 

as a result of the absence of her husband. 

The true Islam came to remove tightness, offence, and fatigue from 

people's life, Islam here aimed at removing the defect of the wife and the 

expected defect as much as possible. 
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This thesis aimed at showing the wife's right to ask for separation between 

her and her husband because of his imprisonment. It illustrates the 

restrictions and the controls that restrict this right, and it also aimed at 

showing the theory of the lawsuit of separation for imprisonment in front 

of the legitimate courts in the West Bank, and the procedures that should 

be taken when this lawsuit is submitted, and the litigation procedures and 

the manner of proving the lawsuit, and pronouncement. Then showing the 

effects of the judge's separation between the wife and the husband.  

 

 

  




